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   و وجع   ى كر ه و جود  إلى اللهنتوجه بداية بالشكر 

 ثانيا نتقدم بخالص الشكر و العرفان إلى أستاذتنا الدكتورة

 " صولي الزهرة" 

رشادنا كي يخرج الع ع بأبهى  لتفض ها بالإشراف   ى هذ  ال ذكرة و  تابعتها وا 

 .صورة 

 همك ا نتقدم بالشكر إلى ج يع الأساتذة الأفاضع أ ضاء لجنة ال ناقشة   ى قبول

  ناقشة ال ذكرة

 والشكر  وصع إلى ج يع أساتذة ك ية الحقوق الذين قا وا بتدريسنا طوال

 .خ س سنوات

 ك ا نتوجه بالشكر إلى كع  ن ساهم في إنجاو هذا الع ع  ن قريب أو  ن

 .بعيد

 

 

 

 

 شكر و عرفان



 
 الاهداء

لله الذي أنار لي طريقي وكان لي خير  ون في  شواري الدراسي ف ولا فض ه وتوفيقه لم أكن لأصع  الح د
 إلى هنا

أهدي هذا الع ع إلى  ن تعب لأحقق كع نجاح، إلى  ن أسداني يد العون طوال  شواري الدراسي، إلى  ن 
 . ور اكالله س ه إليك أبي العويو حفظكاافتخارا به، إلى  ن أح ع  رفعت رأسي  اليا

 و طفهاإلى  ن جعع الله الجنة تحت أقدا ها، إلى  ن ح  تني وهنا   ى وهن وسقتني  ن نبع حنانها 
 الفياض، إلى  ن كان د ائها ورضاها  ني سر نجاحي أ ي

 الغالية بارك الله في   رها وأسداها الصحة والعافية

يثم،  بد الله ،  ادل، نور إخوتي فارووق،   اد، ه" سنشد  ضدك بأخيك "  و وجع  م اللهإلى الذي قال فيه
 .، خالدالدين

 نوال، رباب، سهام ، نج ةإلى رياحين الع ر أخواتي 

 إلى البرا م الصغار 

 إلى كع  ن    ني حرفا

 ريان شوشان، ر يساء بوقطاية س يرة  رخي،، لي ى  فوفوإلى صديقات الع ر 

 وس يرة ساري 

 إلى كع هؤلاء أهدي ث رة جهدي

 .   سعاد حنطيز :الطالبة

 



 الاهداء
ك ووجودك الح د لك ربي والصلاة والسلام ئلك الشكر ربي   ى كثير فض ك وج يع  طاو 

   ى النبي الذي لا نبي بعد 

در ي الذي به احت يت، وفي الحياة به اقتديت، ركيوة   ري وصدر أ اني وكبريائي إلى  إلى
 إلى  ن رفعت رأسي  اليا افتخارا به أبي  ،ن الأخلاقر و القوة والعطاء، إلى  ن    ني  حاس

إلى التي رآني ق بها قبع  ينها، وحضنتني أحشائها قبع يدها ذلك النبع الصافي، إلى الشجرة 
  تذبع،إلى الظع الذي آوي إليه في كع حين أ يالتي لا

  رخيو هارون   رخي إلى  ن تقر العين برؤيتهم ويفرح الق ب برفقتهم إخوتي بلال

 أخواتي الأ واء شهرة و هجيرة

 إلى صديقات الدرب سعاد حنطيو، لي ى  فوفو، بوقطاية ر يساء،

 شوشان ريان، س يرة ساري  

 .إلى كع هؤلاء أهدي ث رة جهدي

 

.    سميرة مرخي :الطالبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 مقدمة
 

 أ
 

تنوع في  دخول الجوائر اقتصاد السوق وانفتاحها   ى السوق العال ية أدى الى إن
ال نتجات و ويادة الط ب   يها  ن قبع ال سته كين ، و ع  ا ي كن أن تشك ه هاته ال نتجات 
 ن  خاطر في اقتنائها نتيجة لجهالة  نشئها أو لعدم احترام ال تدخع ل قوا د ال تعارف   يها 

نونية التي قانونيا و   يا في   ارسة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى  شكع الأسعار الغير القا
ي كن أن تسوق بها في  خت ف ال راحع إلى غاية  رضها   ى ال سته ك، استد ى تدخع 

 تناثرة بين العديد  ن النصوص  ال شرع الجوائري بوضع  نظو ة تشريعية لح اية ال سته ك،
 .التشريعية  والتنظي ية 

-91وهو قانون رقم  ،9191أول قانون لح اية ال سته ك  ام  أصدرت الجوائر حيث 
-21ال تع ق بالقوا د العا ة لح اية ال سته ك،ولكن ألغي هذا القانون بعد صدور القانون 20
ال تع ق بح اية  20/20/0221،ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال ؤرخ في 20

العديد  ن النصوص الاخرى ، ع 21-99ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م بالقانون 
،بهدف إضفاء ح اية أكبر  ن خلال  ج وع الض انات القانونية التيتُ وم ال تدخع ال ك  ة

 .الاضعف في العلاقة الاستهلاكية وتفرض   يه قوا د ح اية ال سته ك الذي يعتبر الح قة
إن الهدف  ن ح اية ال سته ك   ن خلال تقرير  سؤولية ال تدخع  دنيا : أهمية الموضوع-

،هو الحفاظ   ى سلا ته وصحته،  ن خلال  نع  رض أسعار غير إداريا وجوائيا  ن ذلك
شر ية، أوتسويق و رض  نتوجات ضارة و أو خطرة في السوق الوطنية، غير  طابقة 
ل  واصفات القانونية والشروط ال تض نة في ال وائح الفنية والتي لا ت بي رغبته ال شرو ة، ك ا 

التشريع الجوائري يساهم في تو ية ال سته ك أن بيان النصوص الناظ ة في هذا ال جال في 
رشاد  لحقوقه وواجباته،و يعيد الثقة في السوق الوطنية  .وا 

تهدف هذ  الدراسة القانونية إلى بيان النظام القانوني لح اية ال سته ك : الهدف من الدراسة-
 :في التشريع الجوائري  ن خلال 



 مقدمة
 

 ب
 

اق تطبيق قانون ح اية ال سته ك بيان الح اية ال وضو ية ل  سته ك  بر بيان نط -
والنصوص ال ك  ة له   ن حيث الأشخاص التي تش  هم الح اية والفئة التي ت توم 

 .بقوا دها،و ن حيث ال حع ال ت ث ة في ال نتوجات س عا كانت أو خد ات 
بيان  ض ون الح اية ال وضو ية  ن خلال  عرفة الالتوا ات الواقعة   ى ال تدخع  -

 ن حقوق  قررة ل  سته ك  ن خلال  رض  نتوجات  طابقة ل عايير و ا يقاب ها 
 .الجودة وال واصفات، وا  لا ه بكع  ا يتع ق بهذ  ال نتوجات  ن خصائص وس بيات

ال سؤولية  ن ح اية ال سته ك الجهات بيان الح اية الإجرائية  ن خلال تحديد  -
ور كع طرف في ح اية والوسائع القانونية الكفي ة بح اية حقوقه والتعرف   ى د

 .ال سته ك
بيان  خت ف الجواءات الناج ة  ن الجرائم ال اسة ب صالح ال سته ك،وتوضيح آليات  -

 .تنفيذها
إن الوقوف   ى فعالية النظام القانوني لح اية ال سته ك في التشريع  :تساؤل الدراسة-

 :الجوائري يدفعنا لطرح التساؤل التالي
النظام القانوني لحماية المستهلك من حيث الموضوع المشرع الجزائري  عالجكيف -

 ؟والإجراءات 
ا ت دنا في دراستنا   ى ال نهج الوصفي التح ي ي، ك نهج أساسي في  :منهج الدراسة-

دراستنا،  وذلك قصد الوقوف   ى  ض ون أهم القوانين والتنظي ات التي وضعها ال شرع 
 .الجوائري لح اية ال سته ك

 : وفق الخطة التالية ،ارتأينا تقسيم الدراسة إلى فص ين  :تقسيم الدراسة-
 .حماية الموضوعية للمستهلك في التشريع الجزائري النظام :الفصل الأول

 .نطاق تطبيق قوا د الح اية ال وضو ية ل  سته ك في التشريع الجوائري :المبحث الأول•   
 .التشريع الجوائري   ض ون الح اية ال وضو ية ل  سته ك في:المبحث الثاني •   

 .نظام الحماية الإجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري :الفصل الثاني



 مقدمة
 

 ج
 

 .  الح اية الإجرائية ل  سته ك  ن خلال دور الهيئات الإدارية :المبحث الأول •  
 .الح اية الإجرائية ل  سته ك  ن خلال دور الهيئات القضائية  :المبحث الثاني •  
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 الفصل الأول
 نظام الحماية الموضوعية للمستهلك في التشريع الجزائري 

تناولت النصوص التشريعية والتنظي ية التي جاء بها ال شرع الجوائري ج  ة  ن        
الالتوا ات والضوابط ال فروضة   ى ال تدخع في  خت ف  راحع  رض ال نتوج للاستهلاك 

ال سته ك كطرف ضعيف في العلاقة الاستهلاكية  ن الأضرار التي ت س  رغبة  نه في ح اية
والتي يكون سببها  دم  ه  نتوجات  غشوشة أو بأسعار غير قانونية،نتيجة لاقتنائ بصحته

، ولهذا أوجد ال شرع الجوائري نظا ا 1احترام ال تدخع ل قتضيات   ارسة النشاط الاقتصادي
 90-90 القانون  تشريعيا تض ن  ج و ة  ن  الض انات القانونية لح اية ال سته ك  ن خلال

والقوانين ال ك  ة  903-81، ال عدل وال ت م بالقانون 2غشال تع ق بح اية ال سته ك وق ع ال
نطاق تطبيق قوا د ( المبحث  الأول)له، وفي هذا الصدد سيتم تقسيم هذا الفصع إلى  بحثين، 

 ض ون الح اية  (المبحث الثاني)الح اية ال وضو ية ل  سته ك في التشريع الجوائري، أ ا 
 .ال وضو ية ل  سته ك

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ي، ك ية الحقوق والع وم السياسية،،  ذكرة  استر، القانون الاقتصادالحماية القانونية للمستهلك بين المنظور والواقع،  سكين حنان 1

 . 02، ص 0292 سعيدة، ،جا عة الدكتور  ولاي
 9الصادرة في  ،90 دد ،جريدة رس ية ،، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش0221فبراير  00ال ؤرخ في 90-90القانون رقم  2

 ،الجريدة الرس ية سته ك،ال تع ق بالقوا د العا ة لح اية ال  ،9191فيفري  7ال ؤرخ في  ،90-10الذي ألغى القانون رقم  0221 ارس 
 (.ملغى)9191فيفري  9ال ؤرخة في  ،22العدد

، ال عدل وال ت م ل قانون 0299يونيو 90الصادرة بتاريخ  ،00، الجريدة الرس ية، العدد0299يونيو 92ي ، ال ؤرخ ف90-81رقم القانون  3
 ارس  9الصادرة في  ،90 دد ،جريدة رس ية ،، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش0221فبراير  00ال ؤرخ في 90-90القانون رقم 

0221. 
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 المبحث الأول
 تطبيق قواعد الحماية الموضوعية للمستهلك في التشريع الجزائري  نطاق

تحديد الفئة التي تش  ها  يقصد بنطاق تطبيق قوا د الح اية ال وضو يةل  سته ك    
الح اية والفئة التي ت توم بقوا دها، و حع هذ  الح اية القانونية  ن حيث ال وضوع وال ت ثع في 

نطاق تطبيق قوا د : ط بين ال نتوجات س عا كانت أو خد ات، و  يه  يتفرع هذا ال بحث إلى
نطاق تطبيق  (ب الثانيالمطل)، بين ا(المطلب الاول)الح اية ال وضو ية  ن حيث الأشخاص
 .قوا د الح اية ال وضو ية  ن حيث ال حع

 المطلب الاول
 نطاق تطبيق قواعدالحماية الموضوعية من حيث الأشخاص

طبقا ل قوا د الناظ ة لحقوق ال سته ك في التشريع الجوائري، يستفيد ال سته ك  ن الح اية 
دخع با تبار   دينا واجب   يه تطبيق  ا القانونية با تبار  دائنا وطرفا ضعيفا، ويقع   ى ال ت

 فهوم ال تدخع وفي ( الفرع الاول)ورد في التشريع والتنظيم  ن التوا ات، نوضح في ا ي ي في 
 . فهوم ال سته ك (الفرع الثاني)

 مفهوم المتدخل: الفرع الأول
 90-90 ن القانون رقم  7الفقرة  0 رف ال شرع الجوائري ال تدخع في نص ال ادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي '' :ل تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م   ى أنها
التي تبين    ية  9، وطبقا لنفس ال ادة الفقرة '' يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك

مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع '' :وضع ال نتوج للاستهلاك بأنها
 .1''لجملة والتجزئة با

                                                           
 .المصدر السابق، 90-90 ن القانون رقم  7الفقرة  0ال ادة  1
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 ن خلال هذ  التعاريف يتضح أن  صط ح ال تدخع يش ع ال نتج ل س عة أو الخد ة 
وال ستورد وال خون والناقع وال ووع لها بالج  ة أو بالتجوئة، فكع   تهن لأحد هذ  الأنشطة 

 .1يعتبر  تدخلا بغض النظر  ن طبيعة نشاطه 
الفقرة  0في ال ادة  2ك ا استع ع ال شرع  صط ح العون الاقتصادي ل تعبير  ن ال تدخع 

ال تع ق بالقوا د ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية ال عدل وال ت م، التي 90-90 ن القانون  9
العون الاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته '' :تنص بأن
يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسست من  القانونية،

 .3''أجلها 
وتجدر الإشارة   ى أن ال شرع الجوائري استخدم  صط ح ال حترف ل تعبير  ن ال تدخع 

الذي ا ت د ( الملغى)ال تع ق بض ان ال نتوجات والخد ات 022-09في ال رسوم التنفيذي رقم 
المحترف هو منتج أو صانع أو '':  نه والتي نصت   ى أن 0 ح في ال ادة   ى هذا ال صط

وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته، 
، وقد  دد ال نظم   ن خلال هذ  ال ادة 4''...في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك 

ال نتج أو الصانع، : نتوج للاستهلاك وال ت ث ين فيبعض ال تدخ ين في    ية  رض ال 
 .5الوسيط، التاجر، ال ستورد أو ال ووع

                                                           
عة قاصدي  رباح ورق ة، ، جا دفاتر السياسة والقانون ، (نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش ) ، محمد   اد الدين  ياض 1

 .29، ص 0290، 1، العدد 0ال ج د 
، ، قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسيةر،  ذكرة  استفي التشريع الجزائري سلع المقلدة حماية المستهلك من ال، جعفري فريال 2

 .90، ص 0202جا عة  بسكرة ، 
لصادرة بالجريدة ، اال طبقة   ى ال  ارسات التجارية ،يحدد القوا د0222جوان  00، ال ؤرخ في 90-90 ن القانون رقم 20ال ادة  3

، الجريدة الرس ية، العدد 0292غشت 90ال ؤرخ في  92-89 ،ال عدل وال ت م بالقانون 0222جوان 07،ال ؤرخة في 29الرس ية   دد 
 .0292غشت 99، الصادرة في 22

الجريدة الرس ية العدد ، ال تع ق بض ان ال نتوجاتوالخد ات،9112سبت بر 90ال ؤرخ في 022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90ال ادة  4
ال حدد لشروط وكيفيات وضع ض ان الس ع 007-80ب وجب ال رسوم التنفيذي رقم  )ملغى(،9112سبت بر  91، الصادر بتاريخ 22
 .0290أكتوبر  20، ال ؤرخة في  21، جريدة رس ية رقم  خد ات حيو التنفيذوال
فرع ال اجستير، ذكرة  ،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، نوال(حنين)شعباني 5

 .97-90،ص  ص 0290تيوي ووو ، ري،جا عة  ولود  ع  ،ة ،ك ية الحقوق والع وم السياسيةال سؤولية ال هني
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كل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام والذي يظهر '' :أنه    ى رف أيضا ك ا 
نشاطه المهني، سواء  في العقد كالمهني محترف، فهو الشخص الذي يعمل من أجل حاجات

صناعي أم زراعي، فيمتلك مكانا أو محلا تجاريا بقصد ممارسة كان هذا النشاط تجاري أم 
 .1'' نشاطه، أو يشتري البضائع بقصد إعادة بيعها

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد في مباشرته لنشاط " :ك ا ُ رف   ى أنه 
 . 2"مهني بصفة معتادة سواء كان هذا النشاط صناعيا أو تجاريا

يف أنها ا ت دت   ى  صط ح ال هني وال حترف بدل ال تدخع، وال  حوظ  ن هذ  التعار 
ويقصد به ا   ارسة الشخص لنشاط  ا   ى سبيع التكرار وبشكع  نتظم و ست ر ، وأن 
ي ارس هذا الشخص  هنته   ى سبيع الا تياد  ن أجع إنتاج أو توويع أو  رض خد ات، 

 .3ويكون في إطار  نظم قانونا 
التعاريف الواردة تشريعا وفقها فإن ال تدخع هو أحد أطراف العلاقة وال ستخ ص  ن هذ  

، فإذا كان هذا الأخير هو ال ستفيد  ن قوا د ح اية تهلاكية والطرف ال قابع ل  سته كالاس
ال سته ك وق ع الغش، فإن ال تدخع نظرا ل ا ي  كه  ن قدرات فنية واقتصادية تجع ه يهي ن 

ية وبالتالي هو ال  توم بتطبيق هذ  القوا د خلال  خت ف  راحع   ى واقع العلاقة الاستهلاك
 :، وسنوضح في ا ي ي  خت ف  ن يط ق   يهم وصف ال تدخع4 رض ال نتوج للاستهلاك

                                                           
 ج ة الحقوق ، (ئفة المتدخلين في عقود الاستهلاكمدى اعتبار المرافق العامة من طا)، محمد الأ ين نويري، سا ية نويري  1

 .970، ص 0202، 20، العدد 29رة ، ال ج د والحريات في النظم ال قارنة  جا عة بسك،تصدر  ن  ختبر الحقوق والحريات
في  ، ذكرة ال اجستير ،التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، نوال(حنين)شعباني  2

 .92،ص0290السياسية ،جا عة  ولود  ع ري ،تيوي ووو ،الع وم القانونية فرع ال سؤولية ال هنية ،ك ية الحقوق والع وم 
قانون  ، فرع،  ذكرة  اجستيرالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون ،  نال بوروح 3

 .92،99، ص ص 0290، 9ح اية ال سته ك وال نافسة، ك ية الحقوق، جا عة الجوائر 
، ك ية الحقوق والع وم قانون جنائي للأ  ال ،،  ذكرة  استرلحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري ا،   ي ياحي:انظر 4

حماية المستهلك في ظل القانون ، صياد الصادق:وانظر ،91، 99، ص ص 0292ن  هيدي، أم البواقي، ، جا عة العربي بالسياسية
، 0292ة الحقوق، جا عة قسنطينة، ، قانون أ  ال ، ك ير،  ذكرة  اجستيالغش المتعلق بحماية المستهلك وقمع 90-90الجديد رقم 

 .02ص 
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لم يضع ال شرع الجوائري تعريفا ل  نتج لا في القانون ال دني، ولا في قانون ح اية :المنتج/أولا 
 ن  1الفقرة  0 ى تعريف    ية الإنتاج في ال ادة ، ولكن اقتصر  1ال سته ك وق ع الغش

العمليات '': ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، ال عدل وال ت م،  بأنها 90-90القانون 
التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة 

في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا  ، بماالتحويل والتركيب وتوضيب المنتوجوالتصنيع و 
، فنص ال ادة ا تبرت ال نتج  ن ض ن ال تدخ ين في    ية  رض 2''قبل تسويقه الأول

، حيث يع ع كع  تدخع   ى تطوير ال نتوج  ع 3ال نتوج إلى غاية  رضها نهائيا للاستهلاك 
 . 4البيئة ال حيطة را اة الدورة الطبيعية التي ي ر بها، ب ا يتوافق  ع  تط بات 

                                                           
،  ختبر   ج ة الحقوق والحريات، (حماية المستهلك من خلال الالتزام بضمان السلامة الغذائية ) ، بد الحق لخذاري، حسيبة وغلا ي1

 .290، ص0297، 29عدد ، ال20ل قارنة جا عة بسكرة، ال ج د الحقوق والحريات في النظم ا
 .المصدر السابق 90-90 ن القانون رقم  0الفقرة  0ال ادة 2
 .292،  290، ص صالمرجع السابق،  بد الحق لخذاري، حسيبة وغلا ي 3
 رح ة يتم فيها توليد أفكار ل نتجات وخد ات جديدة وتحوي ها إلى : مرحلة التخطيط وتطوير المنتجي رتطور ال نتوج بعدة  راحع  4

ويعرض في ح ته الجديدة في  وهي    ية تقديم ال نتج ل ع لاء ل  رة الأولى:  مرحلة التقديم./تصا يم نهائية لهذا تعتبر  ن أهم ال راحع
ويط ق   يها  :مرحلة النمو./غير كافي لتغطية النفقات ، وتت يو بارتفاع التكاليف الترويجية في حين يكون حجم  بيعاتها ضئيعالسوق 

لكاشفة التي يتم فيها اكتشاف نسبة نجاح ال نتج  ن خلال سر ة وتباطؤ تبني ال نتج ، فإذا تباطأ ن و ال بيعات قد يؤدي إلى ال رح ة ا
في هذ  : مرحلة النضج/فشع ال نتج هنا يست وم  لاج هذ  الحالة ، أ ا في حالة تسارع الن و فهو يوحي إلى نجاح وارتفاع الأرباح 

ذروته في السوق حيث تصع ال بيعات إلى أقصى حد   كن ، ك ا تت يو باشتداد حدة ال نافسة أي دخول  ال رح ة يصع ال نتج إلى
مرحلة الانحدار /.رباح نتجات  نافسة لها والتي تعتبر تهديد خارجي قد يؤثر في استقرار ال نتج في السوق ، والتي تؤدي إلى انخفاض الأ

ل سته كين له واتجاههم ل بحث  ن  نتج بديع يحقق لهم  نافع أفضع  نه ،   ا يؤدي إلى هنا ال نتج يفقد  يول واهت ام ا: التدهور–
 .انخفاض ال بيعات الإج الية له ليجع ه غير قادر   ى الاستقرار 

بوشريط الأغواط " smis"دور حياة المنتجات الإعلانية التجارية ، دراسة وصفية للإعلان المعرض بمؤسسة )ساحي  صطفى ،: انظر
، وانظر محمد تربش،970،ص0290، 20، العدد27، جا عة ويان  اشور الج فة، ال ج د  ج ة الدراسات الاقتصادية ، (0990-0982

،  ركو  ج ة  جا يع ال عرفة(certafسياسات المنتجات بالمؤسسات الإنتاجية مع دراسة شركة خزف تافنة بمغنية )س ية طالب، 
دور الإبداع في إنعاش دورة حياة )جودي  بد الحق، ح يدوش أمحمد، : وانظر، 72، ص 0292،  9العدد ،عة تندوف، ال ج د جا 

، 922، ص0،0209، العدد 22ال ستدا ة، جا عة محمد بن يحي الونشريسي تيس سي ت ،ال ج د  ج ة الاقتصاد الحديث والتن ية ، (المنتج
 ج ة أفاق ،(حياة المنتج كمدخل لترشيد الخيارات الإستراتيجية للمؤسساتدور )بورقبة قويدر، س ا يع  يسى، بووكري جيلالي،: روانظ
تفاعل سياسة )فارس هباش،  سعود أ ير  عيوة، : ، وانظر099، ص0202، 0، العدد0ا عة ويان  اشور الج فة، ال ج د، جل ع وم

 ج ة ، (دخل مفسر لمصادر تمويل الم ص مالتسويق وسياسة التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموذج دورة حياة المنتج كم
 .071، ص0297، 9، العدد9، ال ج د 0، جا عة الب يدة الاقتصاد والتن ية البشرية
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لم يعرفه ال شرع في قانون ح اية ال سته ك رغم أه ية الوساطة با تبارها : الوسيط/ثانيا  
قيام الشخص :" ، فالوسيط هو1وسي ة فعالة في يد ال نتج أو الصانع لترويج وتوويع  نتجاته 

يتفرغ عنها لقاء بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية أو ما 
 .2"أجر دون تحمل تبعتها

هو كع شخص يتولى    ية نقع الس عة  ن  نتجها أو صانعها أو  ستوردها :الموزع/ ثالثا
، ك ا ُ رف أيضا أنه شخص طبيعي أو  عنوي 3الأول إلى البائع بالج  ة أو نصف الج  ة 

 .4يقوم بتوويع الس عة بالربط بين ال حترف وال سته ك 
، 5وهو كع شخص يتولى  باشرة    يات ج ب ال نتوجات  ن خارج القطر :مستوردال/رابعا

تسويق  ويجب  ند استيراد  أن ي توم بج  ة  ن الشروط القانونية في   ارسة ال هنة  ع ض ان
 .7، وفقا ل تشريع ال ع ول به6 نتوجات تطابق ال واصفات القانونية والدولية

كل شخص طبيعي أو معنوي '' : رفه القانون التجاري في ال ادة الأولى بأنه:التاجر/خامسا
، والتاجر 8'' يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، مالم يقضي القانون بخلاف ذلك

الذي يبيع ال نتوج في شك ه النهائي هو ال تدخع الذي يعرفه ال سته ك جيدا ولم يفرق ال شرع 
، واشترط القانون 9التاجر ال تخصص الذي يعرف جيدا ال نتوج الذي يبيعه بين التاجر العادي و 

                                                           
 ج ة ، (التنظيم التشريعي للمتدخل على ضوء قانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية )بوطالب أ ينة ،  1

 . 97، ص 0202، 0، العدد 2جا عة العربي التبسي تبسة، ال ج د انونية ، الدراسات حول فع ية القا دة الق
،  ذكرة  اجستير، قانون خاص، ك ية الحقوق، فعالية الالتزام بالضمان في قانون حماية المستهلك وقمع الغش سعودي فاروق،  2

 .01، ص0292يوسف بن خدة،  9جا عة الجوائر 
 .292ص ، المرجع السابق،  بد الحق لخذاري  3
 .91، ص المرجع السابق، بوطالب أ ينة 4
 .072، ص0227، أطروحة دكتورة، ك ية الحقوق، جا عة وهران، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج  ي فتاك،  5
 .292، ص المرجع السابق  بد الحق لخذاري ، 6
ا د العا ة ال طبقة   ى    ية الاستيراد البضائع وتصديرها، الجريدة ، ال تع ق بالقو 0290يوليو  90ال ؤرخ في  81-81قانون رقم  7

، ال تع ق بالقوا د العا ة 0220يوليو  91ال ؤرخ في  90-90 ، يعدل ويت م القانون 0290اوت 90، ال ؤرخة في 20الرس ية ، العدد
 .0220يوليو 02، ال ؤرخة في  20ال طبقة   ى    ية الاستيراد البضائع وتصديرها، الجريدة الرس ية، العدد

وال ت م وال تض ن القانون التجاري ال عدل  9170سبت بر  02ال ؤرخ في  10-71 ر رقم الأال ادة الأولى  ن القانون التجاري  8
 .9110، سنة  07، الجريدة الرس ية، العدد 9110أفريع  00ال ؤرخ في  29-10بال رسوم التشريعي رقم 

 .02ص، المرجع السابق ،نوال(حنين)شعباني  9
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القانون في التاجر أن ي توم بالقيد في السجع التجاري سواءا كان تاجرا طبيعيا أو  عنويا وفقا 
شريطة أن ي ارس التاجر الجوائري أو الأجنبي نشاطه التجاري  1 ن القانون التجاري  91ل  ادة 

أن العبرة ب عيار   ارسة النشاط التجاري داخع إق يم الدولة  التجاري داخع التراب الوطني، أي
الجوائرية بغض النظر  ن جنسية الطرف الذي ي ارس النشاط التجاري، ك ا ي ارس نشاطا 

 .2ن ال حع ليس  ن شروط اكتساب صفة التاجر ا سواء بشكع قار أو بشكع  تجول لأتجاري
 مفهوم المستهلك : الفرع الثاني

د  فهوم ال سته ك لابد لنا  ن التطرق إلى تعريف ال سته ك تشريعيا وفقهيا وبيان لتحدي       
 .خصائص  ن يح ع الصفة انطلاقا  ن التعريف ال سته ك بين ال فهوم الضيق والواسع

ال تع ق بح اية  90-90 رفه ال شرع في القانون  :المفهوم التشريعي للمستهلك/أولا
المستهلك كل :" الفقرة الأولى  نه   ى أنه 0ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م، في ال ادة 

شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا ،سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي 
أنه لم  ، إلا3"من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر أو حيوان متكفل به

، ال تع ق بالقوا د 90-10لم يضبط ال شرع الجوائري تعريفا دقيقا ل  سته ك في القانون رقم 
 .4(الملغى)العا ة بح اية ال سته ك 

 0ال تع ق برقابة الجودة وق ع الغش في نص ال ادة  00-09ك ا  رفه ال رسوم التنفيذي رقم 
انا، منتوجا أو خدمة، معدين كل شخص يقتني بثمن أو مج:المستهلك :"  ى أن1الفقرة 

                                                           
كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري : يلزم بالتسجيل في السجل التجاري " :التجاري  ن القانون  91ال ادة  1

 ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري، 
 ".كل شخص معنوي تاجر بالشكل، او يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، او كان له مكتب او فرع او أي مؤسسة كانت 

 29-10وال تض ن القانون التجاري ال عدل وال ت م بال رسوم التشريعي رقم  9170سبت بر  02ال ؤرخ في  01-70  ر رقمالأالتجاري 
 .9110، سنة  07، الجريدة الرس ية، العدد 9110أفريع  00ال ؤرخ في 

ستاذ الباحث ل دراسات القانونية  ج ة الأ، (الضوابط القانونية لممارسة التاجر الأجنبي نشاطات تجارية في الجزائر)أ ينة بورطال ،  2
 .0021، ص0202، 20، العدد 22جا عة محمد بوضياف  سي ة، ال ج د  والسياسية ،

 .، المصدر السابقال عدل وال ت م، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، 90-90 ن القانون القانون رقم  90ال ادة 3
، ال ؤرخة في 22بالقوا د العا ة بح اية ال سته ك، الجريدة الرس ية، العدد ،ال تع ق 9191فبراير  7، ال ؤرخ في 90-10القانون رقم  4

،جريدة ، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش0221فبراير  00ال ؤرخ في 90-90، ب وجب القانون  رقم (الملغى) 9191فيفري  29
 .0221 ارس  9،الصادرة في  90رس ية ، دد
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للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان 
 .1"يتكفل به

بالقوا د ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية،  ال تع ق 90-90و رف أيضا في القانون 
كل شخص طبيعي  كالمستهل":   ى أنه 0الفقرة  0في ال ادة  22-92ال عدل وال ت م بالقانون 

 2"أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني
 ن خلال هذ  التعاريف التشريعية تتج ى لنا  ناصر صفة ال سته ك والتي سنذكرها   ى 

 :النحو التالي 
طبيعيا فإذا كان الأصع أن يكون ال سته ك شخصا : أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا -9

،  3لكون ت بية الحاجات الشخصية أو العائ ية أ ر يتناسب  ع طبيعة الشخص الطبيعي
فإن ال شرع أضاف طائفة الأشخاص ال عنوية  ند ا تكون تصرفاتها   اث ة لتصرفات 

، حيث أن ا تبار الأشخاص ال عنوية  ن ال سته كين ال قررة 4الأشخاص الطبيعية 
أحيانا ت ارس نشاطا  هنيا تحصع  نها   ى  واردها ال الية أو  ح ايتهم يجد تبرير  في أنها

 .5  ى أسباب وجودها ، وبالتالي فإنها تشبه ال سته ك العادي 
وال  حوظ  ن التعاريف السابقة أنها استع  ت  صط ح : أن يقتني بمقابل أو مجانا -0

، بالرغم  ن أن  ن يقتني س عة هو  ن يستع  ها، ولكن قد ي تد هذا الاستع ال ''يقتني''
، لهذا فان 6إلى أفراد أسرته  ثلا، ب عنى أن ال ستع ع هنا لا ي كنه الاستفادة  ن الح اية 

دائ ا ب قابع، و  ى الأرجح فإن ال شرع إ ا  لفظ يقتني في غير  ح ه لأن الاقتناء يكون 

                                                           
، ال تع ق برقابة الجودة وق ع الغش، الجريدة الرس ية، 9112يناير  02ال ؤرخ في  ،00-09وم التنفيذي رقم ال رس0الفقرة  0ال ادة  1

 .9112يناير  09، ال ؤرخة في 20العدد 
 .92-89، ال عدل وال ت م بالقانون ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية ،يحدد القوا د90-90 ن القانون رقم 90الفقرة  90ال ادة  2
، جا عة ويان  ج ة الع وم القانونية والاجت ا ية ، (تهلك في إطار عقد البيع بالإيجارحماية المس)، بو  بد الله نوال، لدغش رحي ة 3

 .02، ص0209، 22ج فة ، ال ج د السادس، العدد  اشور بال
 .92، ص المرجع السابقمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك وق 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون ، نال بوروح 4
،  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة  ج ة الحقوق والحريات ، (حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري ) ،  نيرة ب ورغي5

 .997،  ص 0297، 29، العدد  20بجا عة بسكرة، ال ج د 
 92، ص  ال رجع السابق،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون ، نال بوروح 6
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ن ا يسته كها فقط ، كأن يقدم له هدية  ن  قصد بذلك ال ستع ع الذي لا يشتري الس عة وا 
ال حترف أو الغير، وفي هذ  الحالة كان   ى ال شرع  استخدام لفظ أوسع  ثع 

 .1''يتحصع''
السابق الذكر، أن  90-90 ن قانون  0وفقا ل  ادة  :الاستعمال النهائي للمنتوج -0

ال سته ك هو ال ستع ع النهائي ل  نتوج، أي ال سته ك الذي يقوم بإهلاك ال نتوج ت ا ا 
 نه تنص   ى  0ال تع ق برقابة الجودة في ال ادة  00-09، غير أن ال رسوم التنفيذي 2

جع ا تبارها  سته كا ال سته ك الوسيطي الذي يعتبر  البعض  هني يقتني ال نتوج  ن أ
 .3استغلاله، فال هني هنا في نفس  رتبة ال سته ك 

في حين يرى البعض أن ال سته ك الوسيطي  ثع ال سته ك العادي ، لأن نص ال ادة يشير  
إلى ال سته ك الوسيطي الذي يقتني  نتوجا أو خد ة لسد حاجاته الشخصية أو حاجات 

 .4شخص أخر أو حيوان يتكفع به 
ب عنى أن يكون ال سته ك هو : لخدمة معروضة للاستهلاكيجب أن تكون السلعة أو ا -2

الشخص الذي ي بي حاجاته الشخصية أو حاجات  ائ ته دون حاجاته ال هنية، كان 
يشتري غذاء  أو أجهوة  نولية لعائ ته، وهنا يحقق الغرض الشخصي والعائ ي  ن 

 .5الاقتناء، وهنا يكون بعيد  ن الطابع ال هني

                                                           
ال ج ة الجوائرية ل ع وم ، (الحماية القانونية المقررة للمستهلك في نطاق ضمان العيوب الخفية في القانون الجزائري )بسكري أنيسة،  1

 .090، ص 0290، 29 ، العدد00، ال ج د ، ك ية الحقوق جا عة الجوائرالقانونية والاقتصادية والسياسية
، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة ،  ذكرة  استر، تخصص  قود و سؤولية الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، بركات كري ة 2

 .09، ص0290، البويرة، آك ي اولحاج
 .090ص ،المرجع السابق ،بسكري أنيسة 3
،  ختبر الحقوق والحريات في  ج ة ال فكر،(، أساس المسؤولية بضمان السلامة المفهوم، المضمون  الالتزام)،  واقي نباتي اح د 4

 .927، ص 0292، 29، العدد 21سكرة، ال ج د النظم ال قارنة جا عة محمد خيضر ب
 .90ص ، السابق،ال رجع المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون  نال بوروح، 5
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اخت ف الفقه القانوني في إ طاء تعريف  وحد ل  سته ك، : هي للمستهلكالتعريف الفق/ ثانيا
حيث انقس وا في تحديد  فهو ه إلى اتجاهين رئيسيين، احده ا اخذ بال فهوم الضيق، والاتجا  

 .1عالواسالثاني اخذ بال فهوم 
 :المفهوم الضيق للمستهلك – 8
الشخص الذي '':  ى أن ال سته ك هول فهوم الضيق  رف هذا الاتجا  الفقهي الذي أخذ با 

كل شخص '': ، و رفه أيضا بأنه2''يسعى للحصول على حاجاته من مختلف السلع والخدمات 
يتعاقد من اجل إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية ، سواء بقصد الاستغلال أو الاستخدام 

،أو يود ذي يحصلخص الطبيعي أو المعنوي الذلك الش'' :، ك ا ُ رف أنه '' مال أو خدمة
، أي لا يقصد من اقتنائه لها الحصول استعمال منتجات لأغراض غير مهنيةالحصول أو 
 .3''على الربح 

أي فرد يشتري السلع والخدمات ":ويرى الدكتور اح د   ي س ي ان أن ال سته ك النهائي هو 
اء بهدف إما لاستعماله الشخصي أو للاستهلاك العائلي، ففي جميع الأحوال يتم الشر 

 .4"الاستهلاك النهائي للمنتجات
ويستنتج  ن خلال هذ  التعاريف ال قد ة ج  ة  ن الخصائص التي ت يو  ن يح ع صفة  

كشراء  لابسه أو  لاج أسنانه  5ال سته ك هو الشخص الذي يقتني  نتوجا لأغراض شخصية
راء سجادة أو ستائر  ند طبيب الأسنان أو  ائ ية كشراء  واد غذائية اللاو ة للأسرة أو ش

، ويخرج  ن وصف ال سته ك كع  ن 7، دون أن يكون الغرض  نه تحقيق هدف  هني6ل  نول

                                                           
 ج ة الشريعة والاقتصاد ل ع وم ، (، في حماية المستهلك الجزائري في الألفية الثالثة 90-90فاعلية القانون رقم ) ، ليندة بو حراث 1

 .022، ص0292، 2، العدد 0نطينة، ال ج د ، جا عة الأ ير  بد القادر قسالإسلا ية 
 .21،ص0292،  المرجع السابق   ي ياحي، 2
 .02، ص  المرجع السابق سكين حنان، 3
 .027، ص  المرجع السابقبسكري أنيسة،  4
 .990، ص  المرجع السابق نيرة ب ورغي،  5
 20جا عة الشهيد ح ة لخضر الوادي ، ال ج د   ج ة ال جت ع والرياضة ،، (الحماية الاجتماعية والإعلامية للمستهلك ) ريق لطيفة ،  6

 .070، ص 0200،  29، العدد
 .990، ص  المرجع السابق نيرة ب ورغي ،  7
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، أي يقتني  نتوجا  ن أجع تحقيقه ة  وجهة لأغراض ال هنة او الحرفة ن يبرم تصرفات قانوني
، وبالتالي لا يكتسب وصف 1لغرض  ودوج أي غرض  هني وغير  هني في نفس الوقت

 .2ال سته ك  ن يتعاقد لإغراض  هنته و شرو ه 
ذلك الشخص الذي '': رف هذا الاتجا  ال سته ك   ى أنه  :المفهوم الواسع للمستهلك- 0

يبرم تصرفات قانونية من أجل استخدام مال، أو خدمة في تحقيق أغراضه الشخصية، أو 
 .3''أهدافه المهنية 

، أي كع  ن يبرم 4لتعريف يعتبر  سته كا كع شخص يتعاقد بهدف الاستهلاكوفقا لهذا ا   
تصرفا قانونيا  ن أجع استخدام ال ال أو الخد ة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه 

، إذا فال سته ك هو  ن تنتهي  ند  دورة الس عة أيا كان الغرض  ن استع الها لذا 5ال هنية
، ب عنى  دم إ ادة البيع 6س عة أو خد ة لأجع بيعها ثانية يستبعد  ن هذا ال فهوم  ن يشتري 

 .7للأ وال والخد ات لأنه في هذ  الحالة لا تتحقق فرضية الاستع ال والاستخدام 
ك ا ي كن القول أنه يدخع في دائرة ال سته ك كع  ن يستع ع  الا أو خد ة سواء لغرض      

الشخصي أو ال هني يعتبر  سته كا شخصي أو  هني،  ثع شراء شخص سيارة لاستع اله 
، و ن الأ ث ة أيضا ال حا ي الذي يقتني جهاو ك بيوتر 8 ادا ت السيارة تسته ك في الحالتين

ل كتبه أي لأغراض  هنته، وال  حوظ  ن هذ  الأ ث ة أن هؤلاء الأشخاص لا يقتنون ال نتوجات 
وقف ال تعا ع الجاهع ، فهم في  لكنهم يتعاقدون خارج إطار تخصصهملأغراض  هنتهم 

                                                           
، ص ص ال رجع السابق،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون ، نال بوروح 1

92 ،97. 
، جا عة  بد الرح ان  يرة القانونيل ج ة الأكادي ية ل بحث ا، (مستويات الالتزام بالإعلام في نطاق حماية المستهلك )،بولكور رفيقة 2

 .012، ص 0202، 20العدد  ،99ببجاية، ال ج د 
 .07، صالمرجع السابق سكين حنان ،  3
 .010، ص المرجع السابق،بولكور رفيقة 4
 ج ة الواحات ،(حترف والجمعية حماية المستهلك به، مفهومه ومدى إلزامية كل من المحق المستهلك في الإعلام) ،ح و فخار 5

 .902ص  0290، 20العدد 22، ال ج د ، جا عة غردايةل بحوث والدراسات 
 .027، صالمرجع السابق،ليندة بو حراث 6
ي، ك ية ،  ذكرة  استر، قانون اقتصاد90.90حق المستهلك في الإعلام في قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،  هدي ستي 7

 .01ص، 0292 ولاي الطاهر، سعيدة، . ، جا عة دالحقوق والع وم السياسية
 .027، صالمرجع السابق،ليندة بو حراث 8
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 ايتهم وفق قوا د ح اية ب قتضيات التعاقد   ى  ثع هذ  الأ  ال ، لذالك لابد  ن ح
 1.ال سته ك

وال ستخ ص أن ال شرع اخذ بال فهوم الضيق،  ستبعدا بذلك ال سته ك ال هني حتى لو 
ض لقدر تعا ع خارج  جال تخصصه، الذي كان  ن ال فروض أن تش  ه الح اية كونه قد يتعر 

كبير  ن الخطر أكثر لتواجد  في  ركو ضعيف  قارنة ب ركو ال هني ال تخصص الذي يتعا ع 
، ك ا أكد أن الس عة أو الخد ة ال قتناة  وجهة للاستع ال النهائي أي للاستهلاك، وبهذا 2 عه 

 .3فإنه  تبنى ال فهوم الضيق ل  سته ك 
 المطلب الثاني

 تطبيق قواعد الحماية الموضوعية من حيث المحل نطاق
ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش  90-90  ن القانون رقم 20بالرجوع إلى ال ادة        

ال عدل وال ت م، تعد ال نتوجات التي يتم اقتنائها  ن أجع الاستع ال النهائي  وضوع و حع 
ه ك بصفته دائنا في  واجهة ال تدخع ال دين التوام الح اية التي أقرها ال شرع لصالح ال ست

 فهوم ( الفرع الاول)، و ن هذا ال نط ق سوف نتطرق إلى  فهوم هذ  ال نتوجات في 4ل ح اية
 . فهوم الخد ة( الفرع الثاني)الس عة ، و في 

 :مفهوم السلعة: ولالفرع الأ 
 ن الس عة والخد ة  السالف الذكر فإن ال شرع قد وضع كع 90-90 ن خلال القانون        

المنتوج كل '':  ن نفس القانون   ى أن 92الفقرة  0حيث نص في ال ادة  5في  صط ح واحد

                                                           
 .022، ص المرجع السابقبو  بد الله نوال ، لدغش رحي ة ،  1
بر ،  خ ج ة الحقوق والحريات ،(آلية لضمان امن وسلامة المستهلك من المنتوج الخطير : الالتزام بالإعلام التعاقدي)، بوخرس ب عيد 2

 .099،091ص ، ص0209، 20، العدد  21ال ج د الحقوق والحريات في النظم ال قارنة جا عة بسكرة، 
 .92، 21ص ، ص المرجع السابقجعفري فريال ،  3
،  ذكرة  اجستير في المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  90-90، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقمصياد الصادق4

 .00، ص0292، قانونية والإدارية ، قانون أ  ال، ك ية الحقوق، جا عة قسنطينةالع وم ال
، العدد 90ل ج د ، اال ركو الجا عي نور البشير البيض،  ج ة أفاق    ية ،(الالتزام بالإعلام المقرر في عقد الاستهلاك ) ، وايد محمد5

 .029،  027ص ، ص 0202، 22
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، و رفت الس عة في الفقرة  1'' سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
ا الأ ر ،ك ا  رفه2"كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا:"  ن نفس ال ادة 97
كل منتوج طبيعي أو تقليدي أو '' :   ى أنها 0ال تع ق بالعلا ات في نص ال ادة  90-92

 ن ال رسوم التنفيذي رقم  0الفقرة  0، ك ا  رفت في ال ادة 3''صناعي خاما كان أو مصنعا 
كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي '': ال تع ق بض ان ال نتوجات   ى أنها  09-022

 .4''مةأو خد
و ن هذ  ال واد يستخ ص أن الس عة قد تسته ك  باشرة كالأغذية وقد تستع ع بصفة     

، حيث أن ال شرع لم يشترط أن تكون الس عة  حع الاستهلاك شيئا 5 تكررة كال لابس والآلات
ال تع ق  00-09 نقولا أو  قارا ، بخلاف  ا كان   يه الأ ر في ال رسوم التنفيذي رقم 

كل شيءمنقول " :الفقرة الأولى   ى أنها 20النو ية وق ع الغش الذي  رفها في ال ادة ب راقبة 
، وهو  ا ي كن تفسير  أن لا  انع في نظر 6"  موضوع معاملات تجارية يكون  مادي يمكن أن

ال شرع  ن أن يكون العقار او ال سكن  حلا للاستهلاك، ويخضع بالتالي ل ح اية الخاصة 
 .7ن ح اية ال سته ك وق ع الغش التي يقررها قانو 

،  ا يعني استثناء الأ وال ال عنوية 8الس عة   ى أشياء  ادية  هذا وقد قصر ال شرع  فهوم    
ال عنوية أن تكون  حع للاستهلاك كبراءة الاختراع والعلا ات والرسوم والن اذج الصنا ية، 

ة غير  حسوسة  ا ولعع الع ة في ذلك ترجع لطبيعة هذ  الأ وال كونها ذات طبيعة  عنوي
يجع ها غير  لائ ة لأساليب الرقابة و ال طابقة والتفتيش الذي يتط ب وجودا  اديا لها لتطبيقها 

                                                           
 .، المصدر السابق90-90رقم ن القانون  89الفقرة  90ال ادة  1
 .، المصدر نفسه90-90 ن القانون رقم 87الفقرة  90ال ادة  2
 .، المصدر السابق92-90 ن الأ ر رقم  90الفقرة  90ال ادة  3
 .المصدر السابق( ملغى)022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90الفقرة  90ال ادة 4
 .72ص  ،المرجع السابقمحمد   اد الدين  ياض، 5
 .، المصدر السابق00-09ال رسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى 0ال ادة  6
 .72، ص المرجع السابق   اد الدين  ياض،محمد 7
 .029، ص  المرجع السابقوايد محمد،  8
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يعتبر منتوجا كل مال :" نه أ كرر في فقرتها الثانية  ن القانون   ى  809، ونصت ال ادة 1
وتربية الحيوانات  يلاسيما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناع، منقول ولو كان متصلا بعقار

، و  ى ضوء هذ  ال ادة قسم 2."والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية
 :ال شرع الجوائري الس ع إلى 

وهي كع ال نتوجات التي تنتجها الأرض سواءًا خضر وفواكه أو حبوب : المنتوج الزراعي -9
 . 3كالق ح والشعير

ب عنى أنها تش ع كع ال نقولات التي تكون  حلا للإنتاج الصنا ي : المنتوج الصناعي -0
: ،ـوكالصنا ة الغذائية أي صنا ة ال واد والس ع الغذائية4كالآلات الالكترونية و الكهرو نولية

ال تع ق بوسم الس ع الغذائية و رضها،  010-91 ن ال رسوم التنفيذي رقم  0طبقا ل  ادة 
، معدة لتغذية الإنسان، وتشمل ... مادة معالجة أو معالجة جزئيا كل" يقصد بال ادة الغذائية 

المشروبات وعلك المضغ، وكذا جميع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائية أو 
تحضيرها أو معالجتها، باستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد المستعملة في شكل 

 .5"أدوية فقط 
ع الحيوانات التي يتم تربيتها كالأبقار والأغنام وال ا و والدجاج وغيرها ك: تربية الحيوانات -0

التي ي كن استهلاكها أو استع الها او استع ال جوء  نها، وكذلك  نتوجات هذ  الحيوانات التي 
 .6يتم استهلاكها او استع الها بحسب الأحوال

                                                           
  .72، صالمرجع السابق   اد الدين  ياض، محمد1
، ال تض ن القانون 9170سبت بر  02ال وافق  9010ر ضان  02، ال ؤرخ في 11-71الأ ر ن القانون ال دني،  809ال ادة  2

 .، ال عدل وال ت م9170سبت بر  02، الصادر في 79ال دني، الجريدة الرس ية،  دد 
 .90، صالمرجع السابقجعفري فريال، 3
 .07، ص المرجع السابقنوال، (حنين)شعباني  4
رس ية، ، الجريدة ال0220ديس بر  00، ال ؤرخ في الغذائية و رضهاتع ق بوسم الس ع ال 010-91 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90ال ادة 5

، ال تع ق بوسم 9112نوف بر  92، ال ؤرخ في 072-09، يعدل ويت م ال رسوم التنفيذي رقم 0220ديس بر  00،الصادرة في 90 دد 
 .9112نوف بر 09،  ؤرخة في 20الس ع الغذائية و رضها، جريدة رس ية،  دد

 .022، صالمرجع السابق  ي فتاك، : ، انظر90، صالمرجع السابقجعفري فريال، 6
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تعيش في البر كالطيور التي تم  تت ثع في الحيوانات أو أجواء الحيوانات التي :الصيد البري -0
 .الترخيص بصيدها

كع الحيوانات أو أجواء الحيوانات التي تعيش في البحار وال يا  العذبة ب ا : الصيد البحري -0
 .1فيها بيوضها وغددها الذكرية ، باستثناء الثدييات ال ائية 

رغم  ن أنها لاتعتبر ا تبر ال شرع الطاقة الكهربائية  نتوجا   ى ال: الطاقة الكهربائية-2
يعتبر منتوجا :" ن القانون ال دني  20 كرر الفقرة  922، وفقا ل ا نصت   يه ال ادة 2 نقولا

كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية 
 . 3"الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية

 مفهوم الخدمة:الفرع الثاني
ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش  90-90 ن القانون   16الفقرة 0 ن خلال ال ادة 

كل عمل مقدم غير تسليم سلعة حتى ولو كان هذا :" ال عدل وال ت م ، أن تعريف الخد ة هي 
 ن ال رسوم  2الفقرة  0، ك ا  رفتها ال ادة 4"  التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

كل مجهود يقدم '':  ى أنها (الملغى)ال تع ق برقابة الجودة وق ع الغش   00-09 التنفيذي رقم
 .5''ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

إذا فالخد ة قد تكون أداءات أو نشاطات أو أ  ال  ادية  ثع الإصلاح والتنظيف، ك ا       
قد تكون ذات طبيعة  هنية كالعلاج الطبي والإرشادات والاستشارات القانونية التي يقد ها 

، وفي ذات السياق 7، ك ا ي كن أن تكون خد ات  الية  نها خد ات القرض والتا ين6ال حا ي

                                                           
 .09،ص المرجع السابقنوال، (حنين)شعباني 1
 .022، ص المرجع السابق،  ي فتاك 2
 .المصدر السابق،  ن القانون ال دني 90مكرر الفقرة  809 ال ادة 3
 .، المصدر السابق90-90 ن القانون رقم  82الفقرة  90ال ادة  4
 .المصدر السابق، 00-09ال رسوم التنفيذي رقم90الفقرة  0ال ادة  5
 .00، ص ال رجع السابق،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون ، نال بوروح 6
 .021ص  المرجع السابقوايد محمد،  7
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يعرفها بأنها س ع غير    وسة تت ثع في نشاط يتولد  نه  نفعة لإشباع  السياق هناك  ن
 .1حاجة

السالف  90-90 ن القانون  91واشترط توفر شروط في الخد ة ال قد ة ل  سته ك وفقا ل  ادة 
 :وهي  2الذكر 
 .أن لا ت س الخد ة ال قد ة ل  سته ك ب ص حته ال ادية -
ويا كأن تتسبب خد ة التص يح في انفجار أن لا تسبب الخد ة ل  سته ك ضررا  عن -

الجهاو والأضرار بال  ت كات ال سته ك أو جس ه و دم استجابتها لتط عاته والغاية التي 
 .3ينتظرها  نها 

وال  حوظ أن ال شرع استثنى    ية تس يم ال نتوج لأنها تعتبر  ن الالتوا ات التي تقع   ى  
 ع    ية تقديم السع ة حتى ولو كانت تابعة لع  ية ، ب عنى أن الخد ة لا تش4 اتق البائع 

تس يم الس عة لا يعتبر  ن الأن البيع ذاتها ك ا هو الحال بالنسبة لخد ة  ا بعد البيع 
وفقا ل قانون ح اية ال سته ك وق ع الغش، بع تتع ق بعقد البيع ، أ ا بالنسبة ل ع ع  الخد ات

 .5ال د م ل خد ة فإنه يدخع في إطار التنفيذ الجيد للالتوام 
وفق  6ك ا أن ال شرع قد ذكر نو ين  ن الخد ة وال ت ث ة في خد ة  ا بعد البيع             

السالف الذكر ال عدلة وال ت  ة  90-81الفقرة الأولى  ن القانون  92 ا نصت   يه ال ادة 
انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم،  في إطار خدمة ما بعد البيع،وبعد:"  ى أنه

أو في كل الحالات التي يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان 

                                                           
 90.90دراسة على ضوء القانون رقم ، ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام بالمطابقة رقابة المطابقة في إطار)ربيح ثا ر، بن ناصر وهيبة،  1

، 22، جا عة محمد بوضياف  سي ة،  ج د  ج ة الأستاذ الباحث ل دراسات القانونية والسياسية، ( بحماية المستهلك وقمع الغش ،المتعلق
 . 90 ص،0202، 20العدد 

 .السابق المصدر، 90-90 ن القانون رقم  80 ال ادة 2
جا عة   ار ث يجي الأغواط ، ال ج د   ج ة الدراسات القانونية والسياسية،، (الالتزام بإعلام المستهلك ) ،سهام  شراوي،  يسى لحاق  3

 . 09، ص 0200، 29، العدد 29
 .70، صالمرجع السابق سكين حنان،4
 .22، ص 0290،المرجع السابق،نوال(حنين)شعباني 5
 .00، ص السابق المرجع هدي ستي،  6



نظامالحمايةالموضوعيةللمستهلكفيالتشريعالجزائري:الأولالفصل  
 

21 
 

، ب عنى تش ع خد ات  ا بعد البيع التي 1"ح المنتوج المعروض في السوق صيانة وتصلي
تؤدى بعد نهاية  قد البيع كع أنواع الخد ات  ه ا كان نوع ال قابع، و نها التس يم في  قر 
السكن بين ا تش ع الخد ة ال نفص ة  ن  قد البيع كع الأداءات التي تتع ق بالنشاطات 

 .2ي، ونشاطات ال هن الحرة والبنوك والض ان الاجت ا ي والنقع التجارية وذات الطابع الصنا 
 ن قانون  09هو خد ة القرض الاستهلاكي الذي نص   يه في ال ادة :  أ ا النوع الثاني

دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب أن '' : ح اية ال سته ك   ى أنه
المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات 

، 3'' العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا أجال تسديده، ويحرر عقد بذلك
ب عنى أنه في كع قرض يوجه لت ويع شراء س ع أو خد ات استهلاكية، أي يبرم  ن اجع ت بية 

خد ة أن تكون شفافة حاجات ال سته ك الشخصية أو الأسرية، وقد اشترط ال شرع في هذ  ال
 ن حيث  رضها،  ض ونها و دة الالتوام وأجال تسديد القرض   ى أن يحرر كع هذا في  قد 

4. 
 

 المبحث الثاني
 مضمون الحماية الموضوعية للمستهلك في التشريع الجزائري 

 إلى  إن التغير الذي يشهد  العالم اقتصاديا وتكنولوجيا بحكم الابتكار والاختراع الذي أدى      
بخصائصها الفنية وكيفية  تطوير وتسويق  نتوجات  ن الصعوبة ب ا كان أن ي م ال سته ك

استع الها، بحكم أنه طرف ضعيف الخبرة،   ا يضع ال تدخع أ ام  سألتين أساسيتين 
ه ا رض  نتوجات  طابقة ل عايير الجودة و ال واصفات و قاييسحتى لا ت حق ضررا بصحته 

                                                           
 .المصدر السابق ،90-81رقم القانون  ن القانون رقم  82 ل ادةا1
 .02، ص المرجع السابق هدي ستي،  2
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  09ال ادة  3
 .02، ص المرجع السابق هدي ستي،  4
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،  ن هذا 1ا  لا ه بكع  ا يتع ق بهذ  ال نتوجات  ن خصائص وس بياتوسلا ة ال سته ك،و 
 90-90 ال نط ق ألقى ال شرع الجوائري التوا ات   ى  اتق ال تدخع التي تض نها القانون 

ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م  وال ت ث ة في ح اية ال سته ك  ن خلال 
، وح اية ال سته ك  ن خلال ض ان الإ لام (الأول لمطلبا)ض ان  طابقة ال نتجات 

 (.المطلب الثاني)بال نتجات
 المطلب الأول

 حماية المستهلك من خلال ضمان مطابقة المنتجات
نظرا لتنوع ال نتوجات وتعدد  نتجيها واختلاف  ستوى جودتها وسلا ة  واصفتها، فقد سعى 

ال تدخع بضرورة توفير الس ع والخد ات  طابقة  إلوام ال شرع ح اية  نه ل  سته ك إلى
ل واصفاتها ال قررة، وذلك لكي يض ن حصول ال سته ك   ى الس ع والخد ات التي يرغب في 

ال نصوص   يها في القوانين وال راسيم التنظي ية، قصد الوصول  2اقتنائها بأفضع ال واصفات 
قص  ن شأنه ال ساس بصحة وسلا ة إلى وضع  نتوج ذو جودة  الية خاليا  ن كع  يب أو ن

 ال سته ك، وكذا ض ان ح ايته  ن الأضرار وال خاطر التي قد تصيبه جراء 
، و  ى هذا الأساس سنتناول في هذا ال ط ب ، إلى ض ان ال تدخع 3اقتناء هذ  ال نتوجات 

 (.الفرعالثاني)، وض ان ال تدخع لعيوب ال نتوجات(الفرع الأول)لسلا ة ال نتوجات 
 ضمان المتدخل لسلامة المنتوجات : الفرع الأول

ال تع ق  90-90يعد الالتوام ب طابقة ال نتوجات  ن أهم الالتوا ات والتي  رفها القانون 
استجابة المنتوج " :  ى أنها 99الفقرة  20بح اية ال سته ك وق ع الغش في نص ال ادة 

وللمتطلبات الصحية والبيئية  موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية،
                                                           

، تخصص  قود ،  ذكرة  اجستيرالمستهلك وقمع الغش المتعلق بحماية 90-90الالتزام بالإعلام في إطار القانون حدوش كري ة،  1
 .02، ص0290و سؤولية، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة أمحمد بوقرة، بو رداس، 

 .7،صالمرجع السابقطرافي أ ال،  2
ستهلاك في التشريع الالتزام بالمطابقة كآلية لضمان جودة المنتجات في عقود الا)بوهنتالة أ ال، بن  بد العويو  ي ود، : انظر3

، 00ص ص  ، 9،0200، العدد21، جا عة العربي بن  هيدي أم البواقي، ال ج دلبواقي أم ج ة الع وم الإنسانية لجا عة ، (الجزائري 
المعدل  90-90دور الأجهزة الإدارية والاستشارية في حماية المستهلك على ضوء قانون )،  راش ر ضان، كري غنية: انظر،02

 .220،  ص 0200، 29، العدد02، ال ج دا عة الجوائرحوليات ج، (المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشوالمتمم 
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 90-81ال عدلة وال ت  ة بالقانون  99ك ا نصت   يه ال ادة ، "والسلامة والأمن الخاصة به 
يجب أن يلبي كل منتوج معروض :" ال تض ن ح اية ال سته ك وق ع الغش   ى أنه

للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته 
لأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار ا

 .الناجمة عن استعماله 
كما يجب أن يحترم المنتوج، المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات 

ة استعماله التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفي
 . 1"وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه

ب عنى أن هذا الالتوام يقع   ى  اتق ال تدخع لكونه يقدم  نتوجات صالحة ل غرض  
ال قصود و توفرا   ى الخصائص ال تفق   يها لكي تكون  طابقة ل رغبات ال شرو ة 
ل  سته ك ل حصول   يها بأفضع ال واصفات لض ان صحتهوسلا ته   ن العيب الذي قد يطرأ 

، (أولا)طرق في هذا الفرع إلىالأساس القانوني للالتوا بالسلا ة ،   ا ينبغي الت2في ال نتوجات 
، ونظرا لان  فهوم السلا ة واسع ينبغي التطرق لتحديد نطاق (ثانيا)وتحديد طبيعة هذا الالتوام 

 (.ثالثا)طبيعته 
 :الأساس القانوني للالتزام بالسلامة/أولا

ال تع ق بح اية  90-90م  ن القانون رق 90تم النص   ى هذا الالتوام في ال ادة
ال سته ك وق ع الغش، ال عدل وال ت م،في الفصع الثاني بعنوان إلوا ية ا ن ال نتوجات   ى 

يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر '' :أنه
منه ومصالحه إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها ، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأ

، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل 

                                                           
 .المصدر السابق ،90-90القانون رقم ن  99وال ادة  0/99ال ادة  1
أولاج في البويرة، ، جا عة أك ي  حند  ج ة  عارف ، (90-90الحماية الجزائية للمستهلك، دراسة في ضوء القانون )فتيحة خالدي  2

ال ج ة الجوائرية ل ع وم ، (التزام المتدخل بضمان صلاحية المنتوج)حاج بن   ي محمد  :، انظر27ص 0292،  29، العدد 20ال ج د 
 .72، ص0297، 20، العدد 02ك ية الحقوق جا عة الجوائر ،ال ج د   القانونية والسياسية،
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ال تع ق بالقوا د العا ة 90-10 ن القانون رقم 90وهو  ا نصت   يه ال ادة، 1''المتدخلين
كل منتوج، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، '' :الذي نص   ى أن (ملغى)لح اية ال سته ك

طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس  مهما كانت
 . 2''أو أمنها و تضر بمصالحه المادية / صحة المستهلك و

ك ا كرس ال شرع الجوائري أحكا ا قانونية  ن شأنها أن تض ن سلا ة ال نتوج في ال ادة 
يكون " :والتي تنصُ   ى أنه 3 كرر الفقرة الأولى   ن القانون ال دني ال عدل وال ت م 809

المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة 
 . 4"تعاقدية 

و ن خلال هذ  النصوص فالالتوام بض ان السلا ة وأ ن ال نتوجات يقع   ى  اتق 
وجب   يه أن يض ن قوا د السلا ة التي توفر ل  سته ك ض انات خاصة ضد  ال تدخع حيث

 :، ولكي يقوم الالتوام بالسلا ة لابد  ن توافر شروط وهي5كع خطورة ت س بصحته و صالحه 
وجود خطر يهدد سلا ة ال سته ك،أن يكون أ ر الحفاظ   ى سلا ة ال سته ك  وكولا ل طرف 

 .6م الخد ة أو ال نتج  هنيا و حترفا الآخر، أن يكون ال  توم بتقدي
  ى أنه ذلك الالتوام بع ع الذي يبذله ال تدخع باحترام ال واصفات و  و يعرف الالتزام بالسلامة

ال قاييس التي  ن خلالها تكون الس عة أو الخد ة ال قد ة ل  سته ك غير  ضرة بصحته وآ نة، 
ار قد تحدث  ند  خت ف ال راحع حيث يض ن تس يم  نتجات خالية  ن أي  يوب أو أخط

                                                           
 .السابق المصدر، 90-90القانون رقم  21ال ادة  1
 .المصدر السابق، (  غى) 90ـ10القانون رقم  20ال ادة  2
، جا عة اح د دراية، ال ج ة الحقوقية ، ( الالتزام بضمان السلامة  كمبدأ لكفالة الحق في التعويض)، محمد جريفي ي، الشريف بح اوي 3

 .920،  ص 0292، 22، العدد  90أدرار، الجوائر،  ج د 
 .المصدر السابق ،قرة الأولى  ن القانون ال دني كرر الف 809ال ادة  4
 .20، ص المرجع السابق سكين حنان ، 5
 .292، ص المرجع السابق واقي بناني اح د،  6
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التي تسبق تس ي ها النهائي ل  سته ك بداية  ن  تصنيعها أو نق ها أو تخوينها إلى غاية  رضها 
 .1النهائي  بحيث لا تسبب له ضررا  اديا و  عنويا

ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل  90-90 وتعرف ال واصفات وفقا ل قانون  
يتعين على كل متدخل احترام إلزامية امن المنتوج الذي :"  ى أنه 92ل ادة وال ت م في نص ا

 :يضعه للاستهلاك فيما يخص
 .مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته -
 .تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات  -
تلافه وكذا كل عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة  - الخاصة باستعماله وا 

 .الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج
 .فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال -
 ."تحدد القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات عن طريق التنظيم -
ال تض ن ح اية  90-81نون ال عدلة وال ت  ة بالقا 88ونصت   يه ايضا ال ادة  

 .2ال سته ك وق ع الغش السالفة الذكر
وال  حوظ  ن هذ  النصوص أن ال واصفات هي  ج و ة  عطيات تقنية، و لا ات     

وخصائص وطرق التح يع والتجارب اللاوم إجراؤها   ى ال نتوجات ل تأكد  ن جودتها و  ى 
مجموعة الخصائص :"  رفت أيضا بأنها، ك ا 3 شرو ية    ية  رض ال نتوج للاستهلاك 

والمميزات التي يجب على المتدخل احترامها في المنتوج سواءا كان سلعة أو خدمة طوال فترة 
 .4"الإنتاج في الاستهلاك 

                                                           
الأكاد ية ، (مبدأ الالتزام  بالسلامة الغذائية لحماية المستهلك، دراسة تحليلية في  الفقه والتشريع الجزائري ) لاق  بد القادر، 1

التزام ال ر سهام، : ، وانظر900، ص 0297، 29، العدد21، جا عة حسيبة بن بو  ي في الش ف، ال ج دالاجت ا ية والإنسانيةل دراسات 
 .02، ص0221 ذكرة  استر، قانون خاص، ك ية الحقوق، جا عة أبو بكر  بالقايد، ت  سان، دراسة مقارنة ، –المنتج بالسلامة 

 .المصدر السابق ،90-90  ن القانون 99و  92ال ادة  2
، 0291، 29، العدد29جا عة ابن خ دون تيارت، ال ج د  ج ة الفقه القانوني والسياسي،، (الإطار القانوني للمواصفات)صافة خيرة،  3

 .09ص
 .70، صالمرجع السابق، سكين حنان4
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ال تع ق بالتقييس ال عدل وال ت م   ى  90-90  ن القانون  20الفقرة  20إضافة إلى ال ادة 
ا هيئة تقييس معترف بها، تقدم من أجل الاستخدام العام وثيقة إلزامية توافق عليه:" أنها

المتكرر، القواعد والإرشادات أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات 
 .1"المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة

ا كانت  ادة وفي الأخير يستنتج أن ال واصفات هي إ طاء وصف ل ادة أو س عة سواء    
أولية أو  نتوج نهائي  ثع ذكر الأبعاد الأووان الك يات وال قادير والخصائص الأساسية التي 

 .2ت يو   ن غير  وأيضا تحديد طرف التغ يف والتعبئة
لقد ثار جدل في الفقه والقضاء حول الالتوام العام بالسلا ة هع .:طبيعة الالتزام بالسلامة/ ثانيا

ذل  ناية أم هو التوام بتحقيق نتيجة، ولهذ  التفرقة أه ية بالغة في  جال هو  جرد التوام بب
 .، وقد تجاذب ال سألة ثلاث اتجاهات نوردها في ا ي ي3إثبات اللاوم لقيام ال سؤولية

فهو الالتوام الذي يتعهد فيه ال تدخع ببذل  ناية :   الالتزام بالسلامة التزام ببذل عناية-9
ذا أدى هذ  ، إذا فهو تى ولو لم تتحقق النتيجة ال رجوةالعناية فهو أوفى بالتوا ه ح  عينة، وا 

، ب عنى أنه لا يكفي أن يثبت 4التوام يتع ق بعنصر الانتبا  واليقظة ولا يتع ق بعدم التنفيذ 
ال ضرور حصول الضرر بفعع ال نتوج ، بع   يه أن يقدم الدليع   ى خطأ ال نتج ال ت ثع في 

 870، وذلك وفقا ل ا نصت   يه ال ادة 5اطات اللاو ة لعدم الإضرار بالغير دم اتخاذ الاحتي
في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على :"  ن القانون ال دني   ى انه

الشيء، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى 
                                                           

 07، ال ؤرخة في 29جريدة رس ية رقم ، ال تع ق بالتقييس، 0222جوان  00ال ؤرخ في  90-90 ن القانون  20الفقرة  20ال ادة  1
يونيو  00، الصادرة بتاريخ 07، الجريدة الرس ية، العدد 0292يونيو  91ال ؤرخ في ،90-82، ال عدل وال ت م، بالقانون رقم0222جوان 
0292. 

،  ذكرة  استر، قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم حماية المستهلك من السلع المقلدة في التشريع الجزائري جعفري فريال، : انظر2
التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل القانون رقم طرافي أ ال، : ،وانظر09، ص0202السياسية، جا عة محمد خيضر بسكرة، 

 .99، ص0290،  ذكرة تخرج، القانون الخاص، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة أك ي  حند أولحاج، البويرة،90ـ90
، 90ال ج د جا عة   اد ث يجي الاغواط، ، ج ة الحقوق والع وم السياسية، ( طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة)نصيرة غوالي، 3
 .22ص0297 ، 90لعدد ا
 .27ص ،المرجع نفسهنصيرة غوالي، 4
 .901،  ص المرجع السابقمحمد جريفي ي، الشريف بح اوي، 5
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في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض  بالالتزام إذا بذل
ب عنى أن  العناية ال بذولة  ،1"المقصود، هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك

بقصد تحقيق الغرض   اثلا ل ذي يبذله الرجع العادي،  ثلا الوكيع يبذل  ناية الرجع العادي 
، كما 2 ثع الطبيب الذي ي توم ب عالجة ال ريض دون أن يض ن الشفاء في تنفيذ الوكالة، أو

إذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على : "أنه من القانون المدني على 100نصت المادة
أن ي وم ، أي 3"المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله

 اله لأن تنفيذ التوا ه  قدر استثناءا في  عيار  ال دين ببذل جهد   اثع ل ا يبذله في حفظ
 . 4ذاتي
وال ستخ ص أن الاتوام ببذل  ناية هو بذل ال تدخع  ابوسعه وقدرته لتحقيق الغاية  

ال نتظرة  ن هذا الالتوام، ك ا يتصرف ببذل الحرص والعناية التي يأتيها شخص  عتاد في 
 5ر اية  صالحه

ففي هذا الالتوام  فإن ال تدخع أو ال حترف  :حقيق نتيجةام بالسلامة التزام بتالالتز -0
يكون   و ا بض ان السلا ة دون أن يثبت بأنه بذل العناية اللاو ة ل تأكد  ن خ و ال بيع  ن 

، بصرف النظر  ن جهع 6العيوب ويكون بفحص الشيء و راقبته في  راحع إنتاجه ال خت فة 
وهذا يؤدي إلى تخفيف  بء الإثبات   ى ال تضرر البائع بالعيب أو حتى استحالة    ه به، 

الذي يستطيع الحصول   ى التعويض ب جرد إثبات تخ ف النتيجة ال ط وبة أي وجود الضرر 

                                                           
 .المصدر السابق ، ن القانون ال دني 870ال ادة  1
، 90ال ج دجا عة  ولود ال ع ري تيوي ووو، ،  راجعة نقدية ل قانون والع وم السياسية، (الطبيعة القانونية للالتزام بالضمان)ربيع وهية،  2

 .021، ص0299، 20العدد
، ال تض ن القانون ال دني، 9170سبت بر  02ال وافق  9010ر ضان  02، ال ؤرخ في 11-71 ن القانون ال دني، الأ ر100ال ادة  3

 .، ال عدل وال ت م9170سبت بر  02، الصادر في 79الجريدة الرس ية،  دد 
 .072، صالمرجع السابقربيع وهية،  4
ك ية الحقوق، ،  ذكرة  استر، تخصص قانون خاص  ع ق، الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع في التشريع الجزائري لا ية  بدون،  5

 .02، ص0202بو رداس،  ، جا عة محمد بوقرة
ك ية ، استر قانون أ  ال،  وجهة لط بة السنة الأولى   حاضرات في  قياس قانون ح اية ال سته ك،حماية المستهلك كي ح شة، 6

 ائم البيداغوجية والتع يم  ن بعد  نشورة   ى ال وقع الالتروني،  نصة الد ،0209الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد خيضربسكرة، 
 .02، ص90:02، 0200 ارس biskra.et-http://elerning_univ 02، 02لجا عة بسكرة، ص

http://elerning_univ-biskra.et/
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ات السياحية ، و ثال ذلك   ى أن وكالة السياحة والسفر و نظ ي الخد 1وتخ ف السببية
، ك ف به هو التوام بتحقيق نتيجةل ، والتوام ال قاول في إت ام الع ع او قد يها هم  قاولين

 . 2وبالتالي فان التوام وكالة السياحة والسفر بض ان السلا ة هو التوام بتحقيق نتيجة
خلاصة القول أن الالتوام بض ان : الالتزام بالسلامة التزام وسط بين الوسيلة والنتيجة-0

فهو أكثر  ن ، بتحقيق نتيجة م ببذل  ناية، بع هو أكثر  ن ذلك، وليس التوامالسلا ة ليس التوا
، لأنه لا يتط ب إقا ة الدليع   ى خطأ أو إه ال في جانب ال تدخع ، فلا الالتوام ببذل  ناية

ن ا ب ا ينطوي   يه ال نتوج  ن  يب  ، ك ا أن هذا الالتوام أقع  ن الالتوام 3 برة لس وكه، وا 
ضرر كان بسبب قوة قاهرة أو لسبب بتحقيق نتيجة، لأنه ي كن له دفع ال سؤولية بإثباته أن ال

أجنبي أو حادث  فاجئ، بالإضافة إلى أن إثبات الضرر وحد  لا يكفي لحصول ال سته ك 
  ى التعويض   ا لحقه  ن ضرر جراء ال نتوج، بع يجب   يه إثبات رجوع الضرر إلى  يب 

 .4أو خ ع في التصنيع   ا اكسب الس عة صفة الخطورة 
 حماية المستهلك من خلال ضمان المتدخل للعيوب في المنتوجات : الفرع الثاني

 ن أهم الالتوا ات التي تقع   ى  اتق " س عة أو خد ة"يعد ض ان  يوب ال نتوجات 
 ن  92إلى ال ادة  90ال تدخع ، لهذا ألو ه ال شرع الجوائري في نصوص ال واد  ن  ال ادة 

، تحت  نوان  5اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت مال تع ق بح  90-90قانون رقم 
إلوا ية الض ان والخد ة  ا بعد البيع ، نظرا لعدم ا تلاك ال سته ك الطرف الضعيف في 

، و ن هذا ال نط ق 6العلاقة الاستهلاكية الخبرة الكافية  ن جهة وتعقد تركيبتها  ن جهة ثانية
 .(ثانيا: )و شروطه( أولا)م بالض ان وأنوا هسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الالتوا

 
                                                           

 .901، ص المرجع السابقي،محمد جريفي ي ، الشريف بح او  1
، 99الإنسانية، جا عة الج فة الجوائر ،ال ج د ج ة الحقوق والع وم ، (السياحةالالتزام بضمان السلامة في عقد ) ، س يحة بشينة 2

 .072ص  0299،  20العدد
 .22، صالمرجع السابق سكين حنان،  3
 .29، صالمرجع السابق، نصيرة غوالي4
 .المصدر السابق ،90-90 ن القانون رقم  92إلى  90 ن ال ادة  5
 .12، صال رجع السابقالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون ،  نال بوروح 6
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 :نورد في ا ي ي تعريف الالتوام بالض ان ونبين أنوا ه: تعريف الالتزام بالضمان وأنواعه/أولا 
ال تع ق بح اية 90-90ورد تعريف الض ان في القانون رقم  :تعريف الالتزام بالضمان-8

ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م ، في الفصع الرابع بعنوان إلوا ية الض ان والخد ة  ا 
منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو  ييستفيد كل مقتن لأ'' :  ى أنه  90بعد البيع في ال ادة 

 .مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون  أيو مركبة أو أآلة أو عتادا 
 .دد هذا الضمان أيضا في الخدماتويمت

يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان، المحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبداله 
 .1'' أو إرجاع ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته

أسس القانون الجوائري للالتوام بالض ان  ن خلال العديد  ن النصوص التنظي ية 
ساري ال فعول الذي  007-80 ن ال رسوم رقم  2حيث حدد ال نظم في ال ادة ال تلاحقة، 

يحدد شروط و كيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ العيب ال وجب ل ض ان بكع 
في '' :،   ى أنه2 يب يجعع ال نتوج غير صالح للاستع ال أو يجع ه خطرا   ى ال سته ك

متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد  إطار تنفيذ الضمان، يتعين على كل
إضافة إلى ، 3''البيع ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة 

ال تع ق بض ان ال نتوج  022-90 ن أحكام ال رسوم التنفيذي رقم  0ال ادة 
سلامة المنتوج الذي  يجب على المحترف أن يضمن'' التي تنص   ى انه  (الملغى)والخد ات

خطر ينطوي  أيأو من /عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له و أييقدمه من 
 .4''عليه

                                                           
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  90ال ادة 1
 ذكرة  اجستير، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة وهران،   علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة، واري  ائشة،  2

 .907، ص0290
، ال حددة لشروط وكيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات 0290سبت بر  02، ال ؤرخ في 007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم 2ال ادة  3

 .0290أكتوبر  0، ال ؤرخة في 21حيو التنفيذ، جريدة رس ية رقم 
 .المصدر السابق،022-09ن ال رسوم التنفيذي رقم   0ال ادة 4
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وفي إطار تنفيذ الض ان، فإنه يتعين   ى كع  تدخع تس يم ال سته ك ال نتوج ال تفق  
  يه وقت إبرام العقد، ويكون ال تدخع  سؤولا  ن كافة العيوب التي كانت  وجودة أثناء تس يم 

ج ، ك ا أن الالتوام بالض ان هو التوام يتعهد فيه ال تدخع بتقديم ال نتو 1ال نتوج أو تقديم الخد ة 
إلى ال سته ك  ن غير  يب أو خطر يجع ه غير صالح للاستع ال ال خصص له، ويسري 

، ك ا يتضح أيضا أن  دم احترام ال تدخع لهذا 2 فعول هذا الض ان لدى تس يم ال نتوج 
 .3الض ان أو الإخلال به  يعد إخلالا بح اية ال سته ك 

 ن  20يجب أن تحرر وفقا ل  ادة  ك ا يتعين   ى ال تدخع تس يم شهادة الض ان التي     
يجب :"يحدد ن وذج شهادة الض ان التي نصت   ى 90/99/0292القرار الوواري ال ؤرخ في 

أن تحرر شهادة الضمان حسب النموذج المرفق بهذا القرار وان يحتوي على البيانات الواردة 
 8000ة عام ذي القعد 09المؤرخ في  007-80من المرسوم التنفيذي رقم  2في المادة 
: "  نه   ى انه 0ونصت أيضا ال ادة ، "والمذكور أعلاه 0980سبتمبر سنة  02الموافق 

، يحتفظ (0)اعلاه، من شقين  0تتكون شهادة الضمان المنصوص عليها في المادة 
 .4"المتدخل بالشق الاول ويقدم الشق الثاني للمقتني الذي يجب أن يقدمه في حالة الشكوى 

م بالض ان  ن خد ة  ا بعد البيع الذي يعتبر وجها  ن أوجه الح اية ويت يو الالتوا
القانونية ل  سته ك كونه تابع لعقد البيع وأثر  ن آثار  ويكون  جانا لكونه التوا ا أص يا   قى 

، وذلك وفقا ل ا 5  ى  اتق ال تدخع، بين ا الخد ة  ا بعد البيع تكون بعد انتهاء  دة الض ان 
في إطار " :لسالف الذكر ال عدلة ال ت  ة   ى أنها90-81  ن قانون  92ة نصت   يه ال اد

، أو في كل الضمان المحددة عن طريق التنظيم خدمة ما بعد البيع ، وبعد انقضاء فترة
الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره ، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة 

                                                           
 .909ص، المرجع السابقربيح ثا ر، بن ناصر وهيبة،  1
،  ذكرة تحرج، الدراسات الجا عية التطبيقية، قانون حماية المستهلك في التشريع الجزائري   اري الجلالي، بكة سيدي أمحمد ال ولود،  2

 .01، ص0290أ  ال، جا عة التكوين ال تواصع، الش ف، 
 .909ص،المرجع السابقربيح ثا ر، بن ناصر وهيبة،  3
 .0290افريع 9، الصادرة في 92، يحدد ن وذج شهادة الض ان، الجريدة الرس ية العدد 90/99/0292ال ؤرخ في  القرار الوزاري 4
، جا عة الج فة  الع وم القانونية و الاجت ا ية ج ة ، ( 000-08خدمة ما بعد البيع على ضوء المرسوم التنفيذي ) قديري محمد توفيق،  5

 .9292، ص 0209، 22، العدد 22الجوائر، ال ج د 
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مة مابعد البيع، عن طريق تحدد شروط وكيفيات الخدوتصليح المنتوج المعروض في السوق، 
 000- 08الفقرة الأولى  ن ال رسوم التنفيذي رقم 20إضافة إلى نص ال ادة ،  1"التنظيم

مجموع الخدمات " : يحدد شروط و كيفيات تقديم خد ة  ا بعد بيع الس ع التي نصت   ى أنها 
للاستهلاك ، بمقابل أو مجانا، مثل التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة 

خدمات التصليح المؤقت، والتصليح، والصيانة، والتركيب ، والمراقبة التقنية، والنقل، وكذا 
، ب عنى أن الخد ة  ا بعد البيع هي  ج وع الأداءات ال تع قة بض ان  2"توفير  قطع الغيار

ي لا ي كن ل ض ان أن يؤدي التص يح وصيانة ال نتوج ال عروض للاستهلاك في الحالة الت
، أي هي ت ك الأنشطة التي يبذلها ال نتج والتي ت كن ال سته ك   ى شراء وتأ ين 3 فعوله 

أفضع استفادة يحصع   يها  ن الس ع بحيث تحقق له اكبر إشباع لحاجته ورغباته وترغيبه 
 .4بالشراء وويادة رضا  وبناء  لاقة طيبة طوي ة

انتهاء فعالية : ولكي ي توم ال تدخع بالخد ة  ا بعد البيع لابد  ن توافر شرطين وه ا
 .5الالتوام بالض ان، ودفع  قابع أداء خد ة  ا بعد البيع  ن طرف ال سته ك 

ينقسم الالتوام بالض ان إلى نو ين وه ا الض ان القانوني والض ان :أنواع الالتزام بالضمان/ 0
 :وهي كالتالي( الإضافي)الاتفاقي 

يعتبر  ن النظام العام، إذ لا يجوو الاتفاق   ى الإنقاص  نه أو إبطاله :الضمان القانوني-أ
وكع شرط يقضي بذلك يعد باطلا  ع سريان العقد ، وهذا  ن أجع تجسيد الح اية الفع ية 

 ن ل  سته ك، خاصة أن بعض ال تدخ ين يحاولون التهرب  ن تنفيذ الض ان أ ام جهع فئة 
                                                           

 .المصدر السابق،90-81رقم القانون   ن القانون  92ال ادة  1
، جريدة رس يةوكيفيات تقديم خد ة  ا بعد البيع، يحدد شروط  0209 ايو  09، ال ؤرخ في 000-08 ن ال رسوم التنفيذي رقم  20ال ادة  2

 . 0209يونيو  1، الصادرة بتاريخ  20العدد 
،  خبر  ج ة الدراسات والبحوث القانونية،(  واقع الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع في الجزائر)بوهنتالة أ ال، قداش س وى،  3

 .022،ص  0297، 22 دد ، 20الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتن ية الإدارية، جا عة ل سي ة، ال ج د 
 ختبر  ج ة أكادي ية فص ية، ، (خدمات ما بعد البيع وأثره على رضي الزبون ، دراسة مؤسسة براندت )، فيغران رشيد، الهواري ج ال 4

، 9ج د، الجوائر،  عسكرتصاد والع وم التجارية والإدارية،جا عة  تح يع واستشراف وتطوير وظائف وال هارات بالتعاون  ع ك ية الاق
اثر خدمات مابعد البيع على ولاء المستهلك للعلامة التجارية )جهيدة   وك،  بد الوهاب ر يدي، : ، انظر29ص، 22،0209العدد

condor972ص  ،0292، 29، العدد 99، جا عة أك ي  حند أولاج في البويرة، ال ج د  ج ة ال عارف، (، بولاية البويرة. 
 .027، ص المرجع السابقبوهنتالة أ ال، قداش س وى،  5
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ال تع ق بح اية  90-90 ن القانون رقم 90، ك ا نصت ال ادة 1ال سته كين بهذ  القوا د
ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م،   ى ان ل  سته ك الحق في حصوله   ى  بيع خالي 

الذي يحدد 0073-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم 97و92، وك ا توضح ال ادتين 2 ن العيوب
، أن ل  سته ك الحق في ض ان  4ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ شروط و كيفيات وضع 

 (2)، حيث لا ي كن أن تقع  دة الض ان  ن ستةل بيع ل ع ع ل دة  عينة  ن الو نصلاحية ا
أشهر بالنسبة ل  نتوجات القدي ة وال ستع  ة ويبدأ ( 0)، وثلاثة أشهر بالنسبة ل  نتوجات الجديدة

إضافية يدفعها  ، ك ا يكون هذا الض ان دون أ باءس يم ال نتوجهذ  ال دة  ن يوم ت حساب
 .5، ويتح ع هذا الأخير ج يع  صاريف ال نتوج ال سته ك ل  تدخع

ك ا ألوم ال شرع ال تدخع بض ان ال نتوج أو الخد ة ال قد ة ل  سته ك بقوة القانون  
ال ادة   ى أن الشروط   ن نفس 0ك ا تؤكد الفقرة ، 6بهدف ح ايته  ند ظهور  يب بال نتوج

، حيث يعرف 7الواردة في العقد ال سقطة أو ال نقصة ل ض ان تكون باط ة لكونها شرطا تعسفيا
ال تع ق بالقوا د ال طبقة   ى  90-90  ن القانون  20الفقرة  20الشرط التعسفي وفقا ل  ادة 

و مشتركا مع بند واحد كل بند أو شرط بمفرده أ:"ال  ارسات التجارية ال عدل وال ت م   ى أنه
أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف 

ال  حوظ أن الشرط ب فرد  قد لا يؤدي إلى الاختلال بالتواون العقدي إذ لا يجب ، و8"العقد

                                                           
،  ذكرة  استر، قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية ،جا عة ويان  اشور، الالتزام بالضمانبوخاري الحاج، قبائ ي  بد الكريم،  1

 .97، ص 0202الج فة، 
 .022، ص المرجع السابق، قداش س وى  ،بوهنتالة أ ال 2
'' :التي نصت   ى أنه ( ال  غى)ال تع ق بض ان ال نتوجات والخد ات  022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  9وهو نفس توجه ال ادة 3

يتم استبدال المنتوج أو إصلاحه مجانا وفي اجل يطابق الأعراف المعمول بها ،ويتحمل المحترف جميع المصاريف ، لاسيما مصاريف 
 . ''لمواداليد العاملة والإمداد با

 .المصدر السابق،007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم 97و92ال ادة  4
ك ية  ج ة الباحث ل دراسات الأكادي ية ،، (الالتزام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وقانون حماية المستهلك )س وى قداش،  5

 .022،ص0299، 29العدد 0، ج دالحاج لخضر ، الجوائر 9الحقوق والع وم السياسية جا عة باتنة 
 .29، صالمرجع السابقصياد الصادق، 6
، 0209، 20، العدد22اشور الج فة، ال ج د ، جا عة ويان   ج ة أبحاث،(فعالية الالتزام بالضمان في عقود الاستهلاك)وهية بشاطة،  7

 . 997ص 
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  20ال ادة  8
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كونه يوفر بعض التسرع في الحكم باختلال التواون في العقد ب جرد أن شرط  عين يبدو تعسفيا 
 .1ال وايا لأحد أطراف العقد، لهذا لابد  ن النظر في بنود العقد في  ج  ها  ند تقدير التعسف

شرط يفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوذه : "ويعرفه البعض الآخر بأنه
الاقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة وبما يؤدي إلى إحداث خلل في 

عقدي من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة المهني ويقتصر التوازن ال
دور المستهلك فيه على القبول أو الرفض، وسواء كانت هذه الميزة الفاحشة متعلقة بموضوع 

 .2"العقد أم كانت أثرا من أثاره
 بهدف حماية:" التي نصت   ى أنه 02السالف الذكر في ال ادة  90-90 فالقانون     

مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا 
أ طى ح اية ،3"منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية

 باشرة ل  سته ك  ن الشروط التعسفية ، لح اية  صالحه وحقوقه، وتحديد العناصر الأساسية 
، 4الإذعانلتنظيم، ك ا  نع الع ع في  خت ف أنواع العقود خاصة  قود ل عقود  ن طريق ا

 .5ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية
ال تع ق بح اية  90-90 ن القانون رقم  92نصت ال ادة :-الإضافي–الضمان الاتفاقي -ب

كل ضمان أخر مقدم من المتدخل بمقابل أو '' :ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م   ى أن
 80مجانا لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 

                                                           
القادر ، جا عة الأ ير  بد  ج ة الشريعة والاقتصاد ، ( التعسفية واليات التصدي لها في القانون الجزائري  الشروط)لعوا ري وليد، 1

 .029،020، ص ص 0292، 20، العدد20، ال ج د ل ع وم الإسلا ية قسنطينة
، 0227الجا عية الإسكندرية،  ، دراسة  قارنة، دون طبعة، داري ال عا لات الالكترونية، ح اية ال سته ك فإبراهيم  حخالد   دو  2

 .910ص
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  02ال ادة  3
العقد الذي يتم بين طرفين احدهما قوي لأنه يحتكر سلعة أو خدمة ضرورية احتكارا فعليا أو شبه احتكار والطرف "ويقصد بالإذ ان4

روطه، وغالبا ما تكون في صبغة عقود مطبوعة يذعن لها الآخر مضطر إلى هذه السلعة أو الخدمة فيملي عليه الطرف القوي ش
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون قندوو محمد ل ين، :انظر ،"الطرف المضطر ولا يستطيع مناقشتها و لا تعديلها

 .00أولحاج، البويرة، دون سنة ، ،  ذكرة  استر، تخصص  قود و سؤولية، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة آك ي  حند الجزائري 
، 0292جوان 0ال  تقى الوطني الثاني، ادرار، اح د دراية ،جا عةحماية المستهلك من الشروط التعسفية ح  يع صالح،   وك  حفوظ،5

 .90:02، 0200جوان  http://dspace.univ-adrar.edu.dz، 2،  نشور الكتروني   ى  نتصة ال ستودع الرق ي لادرار، 7ص
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الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ض ان  007-80 ن ال رسوم 99،وأضافت ال ادة 1"أعلاه
يمكن للمتدخل أن يمنح للمستهلك ضمانا إضافيا '' :  ى أنه 2الس ع والخد ات حيو التنفيذ

 .3'' أعلاه( الفقرة الأولى )عليه في المادة أكثر امتيازا من ذلك المنصوص 
التزام تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان كع '' :ويعرف الض ان الاتفاقي   ى أنه

 .4''القانوني الذي يقدمه المتدخل أو ممثلة لفائدة المستهلك دون زيادة في التكاليف
ي نح ل  سته ك ض انات إضافية إلى ت ك  وال  حوظ  ن هذ  النصوص أن الض ان الاتفاقي  

، 5التي يقررها الض ان القانوني ، أي ي نح ال سته ك ا تياوا أكثر  ن ذلك الذي يقرر  القانون 
ب عنى أنه اتفاق خاص  سبق بين ال تعاقدين بتعديع أحكام الض ان القانوني باتفاق خاص 

ينة بحيث ينتج  نه ح اية ل  شتري أو بالويادة في الض ان، وقيد  ا اتفق   يه  ن ض انات  ع
شرع هذا الض ان  تى توفر ال سته ك في حالة ظهور العيب في الشيء ال بيع ، وأجاو ال 

 :الشرطان
 .أن تكون هذ  الويادة  جانية دون  قابع : الشرط الاول
أن تكون انفع  ن الض ان الذي ي نحه القانون كأن يتم ويادة أجع الض ان :الشرط الثاني

، و ثال   ى هذا 6لأكثر  ن ستة أشهر، أو ت ديد أجع د وى تنفيذ الض ان لأكثر  ن  ام ا
الض ان إ كان التوام البائع بصلاحية ال بيع ل ع ع  دة  عينة بحيث ي توم البائع بض ان كافة 
العيوب التي تحول دون صلاحية ال بيع ل وفاء بالاستع ال الذي اشترى  ن أج ه ، وهنا 

                                                           
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  92ال ادة 1
، 9112سبت بر  90ال ؤرخ في  ال تع ق بض ان ال نتوجات والخد ات 022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  99وهو نفس توجه ال ادة 2

ب وجب ال رسوم التنفيذي ( ملغى) 9112سبت بر  91، الصادر بتاريخ22ال تع ق بض ان ال نتوجات والخد ات، الجريدة الرس ية، العدد 
يمكن المحترف أن يمنح '':لتي نصت   ى انه، االذي يحدد الشروط وكيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ 007-80رقم 

 .'' المستهلك مجانا ضمان اتفاقيا انفع من الضمان الخاضع للأحكام القانونية المعمول بها
 .المصدر السابق،007-80م ن ال رسوم التنفيذي رق 99ال ادة  3
 .المصدر السابق،022-09ال رسوم التنفيذي رقم   ن 0التعريف وارد في ال ادة 4
 .020، صالمرجع السابق، س وى قداش 5
 .99،  97، ص ص المرجع السابقبوخاري الحاج، قبائ ي  بد الكريم،  6
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س   و ا بإثبات وجود العيب في ال بيع في وقت سابق   ى الاستلام، ك ا انه ليس ال شتري لي
 .1 قيدا بأن يكون العيب خفيا ، إذ ي توم البائع بإصلاح العيب حتى لو كان ظاهرا 

: لكي ي توم ال تدخع بالض ان لابد  ن توافر شرطين أساسيين: شروط الالتزام بالضمان/ ثانيا
 :، وارتباط العيب بصنا ة ال نتوج، نبينه ا في ا ي يفترة الض انه ا حدوث العيب خلال 

ال تع ق  90-90 ن القانون  0الفقرة  90وفقا ل  ادة :حدوث العيب خلال فترة الضمان-8
يجب على كل متدخل '' :بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م التي تنص   ى انه

عيب بالمنتوج، استبداله او ارجاع ثمنه، او خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور 
تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته، يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص 

، فال تدخع يض ن  يب ال نتوج خلال فترة و نية  عينة 2''عليه أعلاه دون أعباء إضافية
-80، وقد وضح ال رسوم التنفيذي رقم 3وتخت ف ت ك الفترة حسب طبيعة الس عة أو الخد ة 

 92الذي يحدد الشروط وكيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ في ال ادة  007
أشهر ، ابتداءا من ( 2)لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة '':الفقرة الأولى   ى أنه 

التي ي توم بها ال تدخع  ب عنى أن  دة الض ان،''تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة
 0، أ ا بالنسبة ل  نتجات القدي ة لا تقع  ن أشهر بالنسبة ل  نتجات الجديدة 2بقوة القانون 

لا يمكن أن تقل مدة الضمان '' :  ن نفس القانون   ى انه الفقرة الأولى 87 أشهر وفقا ل  ادة
ن لا تقع  دة الض ان أجهوة ، ك ا يجب أ4''أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة( 0)عن ثلاثة 

، حسب القرار الوواري ال تع ق بض ان 5شهرا  99أجهوة الطبخ والتبريد ،أجهوة التج يد   ى 
 .6ال نتوجات والخد ات 

                                                           
 .79ص، 0227الح بي الحقوقية، لبنان، الأولى،  نشورات  الطبعة ،(دراسة مقارنة)حماية المستهلك  بد ال نعم  وسى إبراهيم،  1
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  20الفقرة 90ال ادة 2
 .92، صالمرجع السابق سكين حنان، 3
 .020،صالمرجع السابق، س وى قداش4
 ج ة الحقوق والحريات، ، (90.90الغش التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع )نجاة  هيدي، قفاف فاط ة،  5

 .290، ص0297، 29، العدد 20 ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة جا عة بسكرة، ال ج د 
 .20/22/9112، الصادرة في 00ال تع ق بض ان ال نتوجات والخد ات، الجريدة الرس ية،  دد  92/20/9112ال ؤرخ في  الوزاري قرار 6
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ويبدأ سريان  دة هذا الض ان  ن يوم تس يم ال نتوج ل  سته ك، أي وقت التخ ي  نه     
ع تقديم شهادة الض ان تتض ن بيانات وليثبت ال سته ك و ن هذا التس يم،أوجب ال شرع ال تدخ

وهي وثيقة ي توم ال تدخع بتس ي ها ل  سته ك، فهو   وم أصلا بتس يم له س عة  طابقة  ،1جوهرية
ذا ظهر فيها  يب بعد    ية الشراء يجب   ى ال تدخع التكفع  ل  واصفات القانونية، وا 

ا  ا تحققه شهادة الض ان وذلك ، وهذ2بالتص يح أو الاستبدال أو إرجاع الث ن في أجع  عقول
الذي يحدد الشروط وكيفيات وضع ض ان  007-80 ن ال رسوم التنفيذي  22وفق ال ادة 

 .3الس ع والخد ات حيو التنفيذ
ووفق  ا تقدم فإن ال تدخع   وم بض ان أي  يب يظهر بال نتوج  حع التعاقد طي ة ال دة       

 .4 يها  ع ال سته كال قررة قانونا فضلا  ن ال دة ال تفق  
يجب أن يرتبط العيب بصنا ة ال نتوج، أي أن :ارتباط العيب أو الخلل بصناعة المنتوج -0

، ب عنى أن ال تدخع لا 5حدوث العيب خلال فترة الض ان  رتبط بصنا ة الجهاو أو تص ي ه
 يب في التشغيع  نه ناجم  ن سوء :يض ن العيب الخارجي بسبب خ ع يعود ل  سته ك كـ

استخدام ال نتوج،أو لقوة قاهرة أو حصول هلاك جوئي له،  ثع نشوب حريق في ال نول أدى 
إلى احتراقه ، وب ا أن الض ان يقتصر   ى  يوب التصنيع فقط فإنه يض ن خطأ ال تدخع 

، ك خالفة هذا الأخير التع ي ات ال رفقة بال نتوج سواء في غلافه 6دون خطا ال سته ك 

                                                           
 .92ص،المرجع السابق سكين حنان، 1
 .099،ص،  المرجع السابقربيع وهية ، 2
 .  المصدر السابق،007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم 22ال ادة  3
 .020، ص المرجع السابقبوهنتالة أ ال، قداش س وى،  4
 022-09ال تض ن كيفيات تطبيق ال رسوم التنفيذي رقم 89/91/8000وهو  ا ذهب إليه ال  حق الثاني  ن القرار الوواري ال ؤرخ في 5

هذا الضمان يغطي الفساد الذي يتسبب فيه '' :،الذي نص   ى ن وذج شهادة الض ان   ى  ا ي ي ( ملغى)ال تع ق بض ان ال نتوجات 
ال ؤرخ في  الوزاري لقرار ا،''النقل والتركيب والتشغيل بطريقة غير مطابقة أو استعمال غير منصوص عليه في دليل الاستعمال

، الصادرة 00ض ان ال نتوجات، الجريدة الرس ية،  دد ال تع ق ب022-12ال تض ن كيفيات تطبيق ال رسوم التنفيذي رقم 92/20/9112
 .99، صالمرجع السابق، سكين حنان :، انظر20/22/9112في 

 .99، صالمرجع السابق،  سكين حنان6
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دليع الاستع ال ال قدم  ع ال نتوج شرط أن تكون هذ  التع ي ات واضحة الخارجي أو بواسطة 
 .1ليت كن ال سته ك العادي  ن استيعابها وتنفيذها 

 المطلب الثاني
 .حماية المستهلك  من خلال ضمان الإعلام بالمنتوجات

النية يعد الالتوام بالإ لام  ن أهم الالتوا ات، فهو يعد التوا ا أخلاقيا يقتضيه حسن 
، فالطرف القوي   يه أن يع م الطرف الأخر بكع شيء هة لدى ال تعاقد  ند إبرام العقدوالنوا 

،  و ن هذا 2 ن  حع الالتوام كي تكون إرادته  ستنيرة ، فيبرم العقد بسلا ة رضا  ن الطرفين
الفرع )،وفي(الفرع الأول)ال نط ق سوف نتطرق إلى الأساس وصور  للالتوام بالإ لام 

 .الوسائع الوقائية لإ لام ال سته ك (الفرع الثالث)التكييف القانوني له و  ض ونه، وفي(ثانيال
 الأساس القانوني للالتزام بالإعلام وصوره:الفرع الأول

 (.ثاني)، وصور  (أولا)نس ط الضوء في هذا الفرع   ى الأساس القانوني للالتوام بالإ لام  
 

 010يجد الالتوام بالإ لام أساسه القانوني في ال ادة : بالإعلامالأساس القانوني للالتزام / أولا
، وقد أقرت ال ادة قا دة  قررة ل ص حة أي  شتري سواء كان  حترفا أو  شتريا 3القانون ال دني

، والهدف  نه هو 4 اديا ،حيث يجب   ى البائع وصف ال بيع وصفا  نافيا لأي لبس أو جهالة
ال شتري بالشيء ال باع ، و بدأ البيع أن تكون برؤيته ،ك ا هو تطوير ال عرفة الكافية لدى 

 : أضافت هذ  ال ادة أس وبين لتحقيق الع م بال بيع وه ا
 .  أن يش ع  قد ال بيع   ى بيان ال بيع وأوصافه الأساسية بيانا ي كن  ن التعرف   يه .9

                                                           
 . 022، 020، ص ص  المرجع السابقبوهنتالة أ ال، قداش س وى،  1
،  ذكرة  استر،  قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم  الالتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ، ثا ر كشيدة 2

 .7، ص0291ال سي ة،  –السياسية ، جا عة محمد بوضياف 
عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع  يجب إن يكون المشتري  : ن القانون ال دني 000ال ادة  3

 .وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه
ذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا اثبت غش  وا 

 ."البائع
 .1ص، المرجع السابق كي ح شة، 4
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 .1إقرار ال شتري في  قد البيع بأنه  ال ا بال بيع.0
من قانون  90-90 ن القانون رقم  87ك ا كرسه ال شرع الجوائري بوجه خاص في ال ادة 
يجب على المتدخل أن يعلم :"   ى أنهحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم 

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع 
 90-90  ن القانون  90 ك ا نص   يه ال شرع في ال ادة، "بة العلامات أو بأي وسيلة مناس

يتولى البائع ":   ى انه المتعلق بالقواعد المطبقة على لممارسات التجارية المعدل والمتمم، 
 .2"وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات ، وبشروط البيع

م ال سته ك بال نتوج ال عروض للاستهلاك حيث ألوم ال شرع الجوائري   ى ال تدخع إ لا     
 .3 ن حيث خصائصه وأسعار  با تبار  أهم الوسائع ال قررة لح ايته كطرف ضعيف 

قانونا هو التوام  ام يوجب   ى ال تدخع الإفصاح ل طرف وهو الالتزام بالإعلام و   يه     
،ك ا يوضح له 4ال نتوج  ال سته ك بكع  ا يتع ق و ا يحتويه ال نتوج  ن س بيات وايجابيات

كيفية استع اله بالشكع الذي يحقق له أقصى  دى  ن الأهداف التي يبتغيها  ن 
،ولت كينه  ن الإقدام   ى اقتناء ال نتوج  ن إرادة حرة وس ي ة لكي يتخذ القرار الذي يرا  5شرائه

 .6 ناسبا في ضوء حاجته وهدفه  ن إبرام العقد
 :الالتوام بالإ لام يكون إ ا قبع العقد أو بعد  نوضحه في ا ي ي: صور الالتزام بالإعلام/ ثانيا
وهو الالتوام الذي ينشأ في ال رح ة السابقة   ى إبرام :الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام-9

بكافة العقد،أي يغطي ال رح ة السابقة   ى التعاقد في ج يع  قود الاستهلاك، ويتع ق بالإدلاء 
،فيكون ال تدخع   و ا 7ال ع و ات والبيانات اللاو ة لإيجاد رضا حر وس يم لدى ال سته ك

                                                           
 . 99،90ص ص  ،المرجع السابق هدي ستي،  1
 .المصدر السابق، 90-90 ن القانون  22ال ادة  2
 .02، ص المرجع السابق سكين حنان،  3
، جا عة  ج ة الأفريقية ل دراسات القانونية والسياسية ، (الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم)كيحع ك ال،  شتاوي س ير،  4
 .212، ص0209، 9، العدد0درار، الجوائر،  ج دأح د  دراية ، أ
 .09ص ، المرجع السابق سكين حنان،  5
 .00،صالمرجع السابق،  اري ألجلالي، بكة سيدي أمحمد ال ولود 6
 .212، صالمرجع السابقكيحع ك ال،  7
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دلاء  بكافة البيانات وال ع و ات لتنوير إرادته وبصيرته ،  1بإ لام ال سته ك بحقيقة ال نتوج وا 
خلال به ، وبالتالي فالضرر الناتج  ن الإ2وهذا بهدف تحديد ا تنا ه أو إقدا ه   ى التعاقد 

يترتب   يه قوا د ال سؤولية التقصيرية، و ن   يوات هذا الالتوام انه يتصف بالع و ية 
هي التوام يطبق   ى ج يع العقود قبع إبرا ها  ه ا كان : ، فالع و ية3والاستقلالية والوقائية

الهدف هو التوام  ستقع و : نو ها وطبيعتها أي ليس التوام خاص بعقد  عين ، أ ا الاستقلالية
 ن تقرير  هو  واجهة اختلال التواون العقدي في ال رح ة السابقة   ى إبرام العقد، وأكد الفقه 

عاتق  إن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام التزام مستقل ، يقع على:" الحديث   ى هذا بقوله
افؤ وهو لا يقوم لحماية رضا الطرف الأخر ، بل لتحقيق التكشخص ينوي التعاقد مع غيره،

، ك ا يعد ذو طبيعة وقائية الذي يهدف إلى 4"بين الطرفين، إعمالا لمقومات العدالة العقدية 
 .5إ لام ال سته ك بال ع و ات ال تع قة بال نتوج وذلك لتفادي الحكم بإبطال العقد  ستقبلا 

كع ال رتبط ب رح ة تنفيذ العقد، فهو التوام  ام في شأن : الالتزام بالإعلام التعاقدي/0
، والذي يقع   ى  اتق الطرف الأكثر خبرة وهو ال تدخع 6العقود لأنه ينشا ب ناسبة كع  قد 

بالإدلاء بال ع و ات ل طرف الأقع دراية ب وضوع العقد وهو ال سته ك بهدف توجيهه و عاونته 
لاتخاذ قرار  النهائي، ك ا يهدف أيضا تسهيع    ية تنفيذ العقد، ويترتب   ى الإخلال به 

طبيق أحكام ال سؤولية العقدية، حيث يستطيع ال سته ك ال تضرر ط ب التنفيذ العيني إن ت
 .7أ كن أو الدفع بعدم التنفيذ ك ا ي كن له ط ب فسخ العقد

 
                                                           

ال ج ة الجوائرية ،(متعلق بحماية المستهلك قمع الغشال 90.90في ظل القانون رقم  التزام المتدخل بإعلام المستهلك) نال بوروح،  1
 .020ص، 0299، 0، العدد00ك ية الحقوق ، جا عة الجوائر، ال ج د ل ع وم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

 . 0، صالمرجع السابقشا ي ياسين، لقاء خالد  بد   ي،  2
 .02، ص ال رجع السابقالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 90.90المستهلك في ظل قانون ضمانات حماية ،  نال بوروح 3
جا عة   ج ة الأستاذ الباحث ل دراسات القانونية والسياسية،، (دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حماية المستهلك )نابي  ريم،  4

 .902، ص0291، 2، العدد20 ولود  ع ري تيوي ووو، ال ج د 
 ذكرة  اجستير، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة وهران، علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة،  واري  ائشة،  5

 .00، ص0290
 .900، صالمرجع السابقنابي  ريم،  6
 .902، صالمرجع نفسهنابي  ريم،  7
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 التكييف القانوني للالتزام بالإعلام ومضمونه:الفرع الثاني
وام لقيام  سؤولية ال تدخع لابد  ن البحث في  داها وأيضا شروط استيفاء تنفيذ  للالت    

 :بالإ لام ، نوردها في ا ي ي
ثار جدل حول التكييف القانوني للالتوام بالإ لام بين : التكييف القانوني للالتزام بالإعلام/أولا

أن الالتوام بالإ لام هو التوام ببذل  كونه التوا ا بتحقيق نتيجة أو بذل  ناية، فهناك  ن يرى 
 : ناية وهناك  ن يرى انه التوام بتحقيق نتيجة، نعرض الرأيين في ا ي ي

ي توم ال تدخع  ند إ لا ه ال سته ك ببذل  ناية فقط، : الالتزام بالإعلام التزاما ببذل عناية/8
الالتوام ناجحا و فيدا ل دائن وذلك بتوويد ال سته ك بال ع و ات اللاو ة التي  ن شأنها أن تجعع 

به ، ولكن دون ض ن إتباع ال شتري أو ال ستع ع هذ  التع ي ات ك ا لا ي كنه إجبار 
، وبالتالي فإن 1ال سته ك بهذا الالتوام   ى إتباع  ا يقد ه إليه  ن نصائح وتوجيهات 

قوم  سؤولية ال تدخع ل  سته ك دورا ايجابيا في تحقيق النتيجة ال وجودة أو  نعها، و ن ثم لا ت
 .2أو ال نتج إلا بإثبات خطئه ال ت ثع في  دم الالتوام بالإ لام إضافة إلى حدوث الضرر

أي أن القانون يفرض   ى ال دين تحقيق نتيجة :الالتزام بالإعلام التزاما بتحقيق نتيجة/ 0
نظر  ن درجة قانونية  حددة ، فإذا لم تتحقق هذ  النتيجة تترتب  سؤولية ال دين بصرف ال

، وا تبار الالتوام بتحقيق نتيجة يؤدي إلى تحقيق  بء الإثبات   ى 3العناية التي بذلها ال دين 
، و ن  بررات هذا 4  ى ال سته ك في ط ب التعويض ب جرد إثبات تخ ف النتيجة ال ط وبة 

 سؤولية   شقة وصعوبة الإثبات، إذ أن هالاتجا  فإن القول بأنه التوام ببذل  ناية تكون أ ا 
البائع أو ال نتج لا تقوم إلا بإثبات خطئه  ن قبع ال ضرور، و بالتالي فإن الالتوام هو التوام 

 .5بتحقيق نتيجة

                                                           
 .90، ص المرجع السابقشا ي يسين، لقاء خالد  بد   ي،  1
 .92ص، المرجع السابق،  كي ح شة 2
 .90، صالمرجع السابقسين، لقاء خالد  بد   ي، اشا ي ي 3
 .99ص، المرجع السابق،  كي ح شة 4
 .90،صالمرجع السابقشا ي يسين، لقاء خالد  بد   ي،  5
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 071-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  0نصت ال ادة :مضمون الالتزام بالإعلام/ثانيا
المستهلك عن طريق الوسم او وضع العلامة  أو الإعلان أو بأي  يتمإعلام:"   ى أنه1

وسيلة أخرى مناسبة عن وضع المنتوج للاستهلاك، ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية 
، و  يه لم يشترط طريقة إ لا ية  عينة لإ لام ال سته ك "للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم 

ءا كان بالوسم أو بالإ لان أو بأي وسي ة أخرى بال نتوجات وترك ذلك لإرادة ال تدخع سوا
 :، ك ا يجب أن يستوفي الشروط التالية2 ناسبة 

أي ضرورة استخدام ال غة العربية ك غة لإ لام  :يجب أن يكون الإعلام باللغة العربية -8
الذي جاء تطبيقا  071-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  97ال سته ك، وذلك طبقا لنص ال ادة 

يجب أن تحرر "...: نهأع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال ت 90-90 ن القانون  87ة ل  اد
، أي تكون بيانات ال نتوج 3..."البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا

 كتوبة بال غة العربية وذلك لت كين ال سته ك  ن الفهم الجيد ل خت ف البيانات ال تع قة بال نتوج 
 راد اقتناء  ك ا ي كن استخدام  دة لغات أخرى إلى جانب ال غة العربية  ند إ لام ال سته ك، ال

يحدد الشروط والكيفيات ال تع قة بإ لام  071-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  7وفقا ل  ادة 
وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة :"ال سته ك، التي جاء فيها

 .4..."المستهلكين  ىم لدالفه
 ن قانون ح اية ال سته ك وق ع الغش  97وفقا ل  ادة : أن يكون الإعلام كاملا و كافيا -0

بكل المعلومات المتعلقة يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك :"التي تنص   ى أنه
 5كافية وكا  ة، ال قصود  ن هذ  ال ادة أن ال ع و ات ال قد ة ل  سته ك تكون ..."بالمنتوج

تش ع كع جوانب ال نتوج ال عروض للاستهلاك  ن حيث طبيعته وطريقة استع اله 
                                                           

، 09ر، العدد .، ج قة بإ لام ال سته ك، يحدد الشروط والكيفيات ال تع0290نوف بر  1في  ال ؤرخ، 071-80ال رسوم التنفيذي رقم  1
 . 0290نوف بر  99الصادر بتاريخ 

 .9ص المرجع السابق ذكره،، كي ح شة 2
 .المصدر السابق،071-80ال رسوم التنفيذي رقم  ن  7ال ادة  3
جا عة  ج ة الأستاذ الباحث ل دراسات القانونية و السياسية،، (الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم)،تسبية أ  ر، كيحع ك ال4

 .219، ص0297، 29،العدد  20راية، إدرار،ال ج د اح د د
 .019، صالمرجع السابقبوخرس ب عيد، 5
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والاحتياطات الواجب اتخاذها  ند استخدا ه، حتى يستطيع ال سته ك التعرف   ى ال نتوج  ند 
 1.اطلا ه   يه وقراءته

ا ال تدخع ل  سته ك نظرا لأه ية ال ع و ات التي يقد ه: أن يكون الإعلام صادقا و دقيقا -0
التي تسا د    ى اتخاذ قرار  وت كنه  ن إتباع الاحتياطات اللاو ة ل  نتوج، لابد  ن أن يكون 

 .هذا الإ لام خاليا  ن الكذب و التض يع  ن أجع الحفاظ   ى صحته وسلا ته
ب عنى أن تكون  ع و ات ال نتوج سه ة واضحة : أن يكون الإعلام ظاهرا وسهل القراءة -0

بسيطة إلى درجة أن يتفطن إليه ال سته ك  ن أول وه ة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كانت هذ  
 .2البيانات  كتوبة بال غة العربية أو ب غة أخرى يفه ها ال سته ك

 الوسائل الوقائية لإعلام المستهلك : الفرع الثالث
قانونية  عينة بحيث تض ن يقوم ال تدخع بتنفيذ التوا ه بإ لام ال سته ك باستع ال وسائع      

، و ن هذا ال نط ق سنتطرق إلى هذ  الوسائع 3نقع كع البيانات وال ع و ات ال تع قة بال نتوج 
 ( .ثانيا)، والإ لام ال تع ق بالأسعار ( أولا)ال ت ث ة في آلية الإ لام  ن ال نتوجات 

 .تجاري وتغ يف ال نتوج وال ت ث ة في الوسم والإشهار ال:آلية إعلام عن المنتوجات / أولا 
ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل  90-90 رفه ال شرع في القانون الوسم  – 8

كل البيانات أو الكتابات أو الاشارات او العلاماتاو ":بأنه  22الفقرة  20وال ت م في نص ال ادة 
لى كل غلاف أو وثيقة المميزات او الصور او التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر ع

أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج 
في  97، وتقابع هذ  ال ادة  "مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها

يجب على كل " :الفصع الخا س تحت  نوان إلوا ية إ لام ال سته ك التي تنص   ى أنه
خل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة متد

                                                           
 .210، صالمرجع السابق،تسبية أ  ر، كيحع ك ال1
 .20، ص المرجع السابقالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 90.90ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون  نال بوروح ، 2
، 0299جا عة محمد بوضياف،  سي ة ، ، ك ية الحقوق والع وم السياسية، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك ،قانون أعمالشادي وهية،  3

 .00ص
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، ب عنى أنه ي ثع البيانات ال وضو ة 1"الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة 
  ى الأغ فة والعبوات وال تع قة أو ال رتبطة بس عة  عينة وان لا تكون هذ  البيانات لا توحي 

 010-91 ، إضافة إلى ال رسوم التنفيذي رقم2كال أو اضطرابات في ذهن ال سته ك بأي أش
ال عدلة وال ت  ة   ى  20ال تع ق بوسم الس ع الغذائية و رضها التي  رفت الوسم في ال ادة 

كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج ":أنه 
و  يه فالوسم هو ت ك البيانات ال رفقة بال نتوج ، 3"خير لأجل ترقية البيع أو يوضع قرب هذا الأ

، لهذا له دور فعال  4وال وضو ة   ى الغلاف أو العبوة التي ي كن بواسطتها  عرفة ال نتوج 
في إ لام ال سته ك  ن ال نتوج وذلك ب ثابة د اية تسا د    ى التفرقة بين هذ  الس ع 
ال طروحة في السوق التي تعددت وتنو ت في وقتنا الحاضر وكذا تشابهها إلى حد كبير في 

و بين  واصفاتها و كوناتها وأشكالها الخارجية يجعع ال سته ك في  ركو يصعب   يه الت يي
 . 5س عة وأخرى 

و  يه يتبين أن الوسم لا يؤدي دور  إلا إذا كان  كتوبا بال غة العربية واضحا و رئيا       
ال تع ق بالقوا د العا ة لح اية ال سته ك قبع  90-10ولصيقا بال نتوج، وتطبيقا ل قانون رقم 

الوسم في أنواع  عينة  ن  إلغائه أصدر ال شرع  ج و ة  ن ال راسيم والقرارات تنظم  ن خلالها
 ن  20الفقرة  20تت ثع في ال واد الغذائية والتي  رفها ال شرع الجوائري في ال ادة  6ال نتوجات

ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م الذي نص   ى  90-90القانون رقم 
نسان أو الحيوان، بما في كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغذية الإ ": أنها 

                                                           
 .المصدر السابق،90-90  ن القانون رقم 97و 0/2ال ادة 1
،  ذكرة  استر، قانون خاص، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، الالتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك قراني ك ال، ر ضان وهير،  2

 .22، ص 0297جا عة  بد الرح ان  يرة، بجاية ، 
 .المصدر السابق،010-91 ن ال رسوم التنفيذي  20ال ادة  3
 ذكرة  استر، تخصص  قود و سؤولية، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة آك ي  الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك،بتقة حفيظة،  4

 .29، ص 0290 حند أولحاج لبويرة، 
 900، ص  المرجع السابقح و فخار،  5
العفرون،  -0-، جا عة لب يدة  ج ة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، ( دور الإعلام في حماية المستهلك)، جر ود الياقوت 6

 .092،ص 0299،  20، العدد  29ال ج د 
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ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها 
"  ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ

ه ك الذي ، ب عنى أن هذ  ال واد قد تحتوي   ى  كونات و ركبات قد تحدث أضرارا بال ست1
يعاني  ن حساسية ل ركب غذائي  عين، لهذا أوجب ال شرع   ى ال تدخع بوضع الوسم وكع 

 .2البيانات و ركبات ال ادة الغذائية وتحذيرات استع الها
 022-12 ن  رسوم التنفيذي رقم  20أ ا بالنسبة ل  واد غير الغذائية ف قد  رفتها ال ادة      

المنتوجات "يفهم من : "  ى  ا ي ي (  غى)ال تع ق بوسم ال نتجات ال نولية غير الغذائية 
جميع المنتوجات المستعملة في صيانة المحلات ورفاهيتها باستثناء " المنزلية غير الغذائية

، أي أن هذ  ال واد يجب أن توضع في تعبئة ص بة  حك ة السد  3" لأدوية والسلع الغذائيةا
ت صق بها بطاقة الوسم بإحكام، وال  حوظ هنا أن توضيب ال نتجات غير الغذائية يجب أن 
يكون  غايرا لتوضيب ال نتوجات الغذائية، ك ا ي نع استع ال أي إشارة أو  لا ة أو أي طريقة 

 . 4ع في ذهن ال سته ك لبس  ن طبيعة ال نتوج أخرى تدخ
 ن ال رسوم التنفيذي  20أ ا بالنسبة ل واد التج يع والتنظيف البدني فقد نصت   يه ال ادة     
ال حدد لشروط وكيفيات صنا ة  واد التج يع ل تنظيف البدني وتوضبيها واستيرادها  07-07

كل مستحضر أو مادة  ":تنظيف البدني ك ا ي يوتسويقها في السوق الوطنية  نتوج التج يع وال
باستثناء الدواء، معد للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان، مثل البشرة 
والشعر والأظافر، والشفاه، والأجفان، والأسنان، والأغشية، بهدف تنظيفها أو المحافظة على 

، فيعد كع  نتوج ل تج يع أو  5"حتها سلامتها ، أو تعديل هيئتها ، أو تعطيرها وتصحيح رائ

                                                           
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  20الفقرة  20ال ادة  1
ك ية الحقوق والع وم والسياسية، جا عة   ج ة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،، (الالتزام بالإعلام في عقد البيع ) حرش س يرة ،  2

 .009، ص0292، 20، العدد20، الج د 0الب يدة 
ال تع ق بوسم ال نتوجات ال نولية غير الغذائية  9112نوف بر  92ال ؤرخ في  ،022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  20ال ادة  3

 (.ى  غ) 9112نوف بر  09، صادر في 02و رضها، الجريدة الرس ية ، العدد 
 .77،  72، ص ص المرجع السابق،بتقة حفيظة 4
، يتع ق بشروط وكيفيات صنا ة  واد التج يع والتنظيف  9117يناير  92، ال ؤرخ في 07-07 ن ال رسوم التنفيذي  20ال ادة  5

 . 9117يناير  90، الصادرة في 22البدني واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية ، الجريدة الرس ية، العدد 
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التنظيف البدني كع  ادة باستثناء الدواء يعد الاستع ال ل خت ف الأجواء السطحية لجسم 
الإنسان  ثع البشرة بهدف تنظيفها وال حافظة   ى سلا تها أو تعديع هيئتها أو تعطيرها أو 

 .1تصحيح رائحتها 
ال تع ق  000-07 ن ال رسوم التنفيذي رقم  20أ ا بالنسبة لوسم ال عب فقد  رفته     

كل منتوج مصمم أو موجه صراحة لغرض ":بالوقاية  ن ال خاطر الناج ة  ن استع ال ال عب
سنة ، ويستثنى من ذلك ما ذكر في الملحق الأول بهذا  80لعب أطفال في سن اقل من 

ذين يقع سنهم  ن ، ويقصد بال عبة  ص م  وجه صراحة لغرض ال عب للأطفال ال2"المرسوم
 ن نفس ال رسوم   ى البيانات  22، ويتض ن وسم ال عب البيانات تض نتها ال ادة 3سنة  92

تس ية البيع ، الاسم أو العنوان التجاري أو العلا ة و نوان الصانع وكذلك : الإجبارية الآتية
ط الاستع ال ، كع اسم ال ستورد و نوانه التجاري، طريقة الاستع ال، التحذيرات وبيانات احتيا

 .4بيان أخر قد يصبح لاو ا ب وجب نص خاص 
يعتبر الإشهار التجاري في العصر الحالي جوءا   يوا وها ا  ن : الإشهار التجاري  -0

النشاطات التجارية، وله العديد  ن الآثار الايجابية   ى النشاط الاقتصادي  تى احتر ت 
 سته ك ويجع ه يعي  ا يقتنيه، ف ن جهة فهو يولد  عايير الإشهار القانوني الذي يح ي رضا ال

 .5الرغبة في الشراء،  ن خلال تقديم ال ع و ات ل  سته ك  ن ال نتوجات بصفة  ا ة 
ال تع ق بالقوا د ال طبقة   ى ال  ارسة  90-90 رفه ال شرع الجوائري في القانون رقم 

الإشهار هو كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير " :  ى أنه 20التجارية في نص ال ادة 

                                                           
 . 097، ص المرجع السابق، جر ود الياقوت1
، يتع ق بالأخطار الناج ة  ن استع ال ال عب، جريدة 9117ديس بر  09،  ؤرخ في 000-07  ن ال رسوم التنفيذي رقم 20ال ادة  2

 .9117ديس بر  02، الصادر بتاريخ 90رس ية، العدد 
 .79، ص  المرجع السابق، بتقة حفيظة 3
 .المصدر السابق،000 07  رسوم التنفيذي رقم ن ال 22ال ادة  4
،  ذكرة  اجستير، قانون ح اية ال سته ك وال نافسة، ك ية الحقوق، جا عة حماية المستهلك في عقد السياحة والأسفاربن ح ار،  محمد 5

 .00،  ص0292، 9الجوائر 
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مباشرة إلى ترويج وبيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال 
 .1"المستعملة

ال تع ق برقابة  01-12 ن ال رسوم التنفيذي رقم  29الفقرة  20ك ا ُ رف في نص ال ادة     
أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو جميع الاقتراحات " : الجودة وق ع الغش بأنه

الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسوق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد 
 . 2"بصرية أو سمعية بصرية 

كل ما يستخدمه التاجر لتحفيز المستهلك على الإقبال على السلعة ":و رفه الفقه بأنه    
في حين  رفته  وسو ة   وم ، 3"و المسموعة أو المقروءةسواء تم ذلك بالوسائل المرئية أ

نشاط اتصالي يقوم به فاعل اقتصادي، اجتماعي أو سياسي :" الإ لام والاتصال بأنه
، يقوم بالتعريف بنشاطه أو علامته أو منتوجه للجمهور العام من خلال وسائط (معلن)

، "أمام المتلقي الموجهة إليه الكلمة أو الصورة أو مختلف أشكال العرض مما يجعلها تظهر
ب عنى أن الإشهار هو  خت ف الطرائق التواص ية التي تهدف إلى تعريف ال تتبعين ب نتج أو 

، أي أنه كع رسالة  وجهة  ن  حترفين إلى 4خد ة  ا، ثم دفعهم لاقتناء الس عة ال عرف بها
ر ال سته كين والتأثر  ا ة الناس، وذلك  بر الوسائع الإ لا ية ال ك فة بهدف حث الج هو 
بغية ويادة ال بيعات  5  يه لتجع ه يختار ال نتوج أو الخد ة ال عروضين ب قتضى الإشهار

وتحقيق الفوائد والأرباح، ويلاحظ  ن هذ  التعاريف أن الإشهار وسي ة اتصال غير شخصية 
وسائع )وساطة   ن طريق ا ت اد( ال شهر إليها)، والفئة ال ستهدفة (ال شهر)تتم بين ال ؤسسة 
، وهذا يهدف إلى تع يم الع لاء والج هور كيف يستخد ون ال نتجات الجديدة 6(الإ لام ال خت فة

                                                           
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  20ال ادة  1
 .المصدر السابق،00-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  29الفقرة  20ال ادة  2
،  ركو  ج ة الحك ة ل دراسات الإ لا ية والاتصالية ،(تجاهاتوالا الطفل والإشهار التلفزيوني، دراسة في الإدراك )فطو ة بن  كي، 3

 .99، ص0290، 22، العدد 20ج د  الحك ة ل بحوث والدراسات الجوائر، ال
، 29، جا عة  ين ت وشنت، ال ج د الخطاب ال تواصع، (مداخل السيطرة عند بيار بورديو، الخطاب الاشهاري أنموذجا)بو لام  عطر، 4

 .991،ص22،0202العدد 
 .09، صالمرجع السابق قراني ك ال، ر ضان وهير،  5
 .99ص   المرجع السابق،،بتقة حفيظة 6
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الجديدة التي تم تقدي ها إلى السوق، وكيف ي كن إشباع حاجاتهم  نها وتحديد ال غريات البيعية 
 ف ، ويتم هذا الإشهار بوسائع  ديدة كالصحف والت فويون وال جلات ب خت1الخاصة بها 

 .2أنوا ها
غير أن الإشهار قد ينحرف  ن هدفه التواص ي الد ائي إلى الإشهار الكاذب أو 

 : الإشهار ال قارن، الإشهار الخفي، و الإشهار غير ال رغوب فيه وسيتم توضيحهم كالآتي
نص  29في ال ادة  9111فقد  رفه  شروع الإشهار لسنة ( : التضليلي)الإشهار الكاذب –أ 

يعتبر إشهارا كاذبا إذا تضمن " : الكاذب  ن خلال ال نع ال قرر ب وجبها بقوله    ى الإشهار
ادعاءات أو إشارات أو عروض خاطئة من شأنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد و 

، هو  نتوج ذلك الذي يقوم ال حترف بتض يع ال سته ك  ن طريق الك  ات 3"الخدمات
ة فيها، وقد يكون التض يع باستخدام شخصيات  عروفة لترويج والشهادات الكاذبة أو ال بالغ

، والذي ي كن انه لا يدخن   ى يج بالسجائر الذي يقوم فيه  شهورل نتجات  عينة  ثع الترو 
 .4الإطلاق

إن تض يع ال سته ك لا يتم فقط  ن طريق الكذب   يه بخصوص : الإشهار المقارن –ب 
ال نتوجات ال قد ة ، بع يتم كذلك  ن طريق  قارنة ال شهر لس عته وخد اته بس ع وخد ات 

، أي يقوم ال ع ن   ى 5 نافسيه بصفة تخ ق الشك حوله أو   ى الأقع باختلاط الأ ر   يه 
اب الس ع والخد ات ال نافسة لها ،   ا يخاف تبيان  حاسن و وايا س عه و خد اته   ى حس

، فيتخذ بعدها قرار الشراء لصالح ال ع ن دون في نفس ال سته ك حول هذ  الأخيرةالشك 
 .6ال نافس صاحب الس ع والخد ات التي كانت  حع الإشهار ال قارن 

                                                           
، 20، العدد22ائر، ال ج د ، الجو ، جا عة خ يس   يانة،  ج ة الاقتصاد الجديد(السلعالإشهار ودوره في ترويج )راضية و  ي، 1

 .092،ص 0290
 .090، 090ص ص  ،المرجع نفسهراضية و  ي، 2
،  ختبر الحقوق  ج ة ال فكر، ( الإشهار التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التجارية في التشريع الجزائري )لعور بدرة،  3

 .072، ص0299، 20، العدد 90في الحقوق والنظم ال قارنة جا عة بسكرة، ال ج د والحريات 
 .00، ص المرجع السابق قراني ك ال، ر ضان وهير،  4
 .97،  صالمرجع السابق، بتقة حفيظة 5
 .20، صالمرجع السابقشادي وهية، 6
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ة خاصة فهو يعد  ن الأ راض الخطيرة التي تصيب كع الد ائم الاشهاري: الإشهار الخفي–ج 
الصحفية  نها، ويس ى حينئذ بالإشهار التحريري فهو يشبه  ن حيث شك ه الخارجي وأس وب 

، فهذا النوع  يوهم ل شخص 1تحرير  النشرة الإخبارية أو ال قالة الع  ية التي يدرج  ادة ض نها 
 الذي يشاهد  أو يُس عه  ع و ات صادقة و وضو ية ، ولكن في الواقع يكون   ى غير ذلك،
ولهذا ي نع القانون  نعا باتا كع إشهار يخفيه ال حترف في شكع  ع و ات تتظاهر 

 .2بال وضو ية 
لكي تقوم ال ؤسسات التجارية بالتعريف ب نتوجاتها تقوم : الإشهار غير المرغوب فيه -د

بإرسال رسائع الكترونية إلى  دد  ن ال سته كين بهدف د وتهم ل تعاقد  عها، ولكن هذا النوع 
، لكن 3ن الإشهار لا ي قي قبولا لدى ال سته كين، لهذا س ي بالإشهار غير ال رغوب فيه 

 20-99في القانون رقم  4ال شرع لم  يعرفه بع اقتصر   ى تعريف الإشهار الالكتروني 
كل إعلان يهدف بصفة ":   ى انه 22الفقرة  22ال تع ق بالتجارة الالكترونية في ال ادة 

، 5"شرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الالكترونيةمباشرة أو غير مبا
تلك الرسائل الالكترونية التي :"  ن خلال  ا سبق فالإشهار الالكتروني غير ال رغوب فيه هو

تحتوي على العروض التجارية للمنتجات والخدمات المشروعة وغير المشروعة، ومن كل 
ارية ومقدمي خدمات الانترنات بإرسالها إلى البريد الأشكال، التي تقوم المؤسسات التج

الالكتروني لأكبر عد من الأشخاص بهدف التعاقد، وهذا دون رغبة منهم في استقبال تلك 
 .6"الرسائل

                                                           
، جا عة  ولود ال ع ري   راجعة نقدية ل قانون والع وم السياسية، (حماية المستهلك عن طريق الإعلام ، الوسم والإشهار)جبالي وأ  ر،  1

 .01، ص 0222، 20، العدد ، 29بتيوي ووو ،ال ج د 
 .20، ص المرجع السابقثا ر كشيدة ، 2
الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري الالكتروني غير المرغوب فيه في التشريع )جفالي حسين، الطاهر دلولن،  3

 .002، ص0299، 20، العدد20جا عة   ار ث يجي الأغواط، ال ج د ال ج ة الاقتصادية ل بحوث القانونية،،(زائري الج
المتعلق بالتجارة الالكترونية في حماية المستهلك الالكتروني من الإشهار  81/91دور قانون )ح، كريم وينب، لاص فخوال 4

 000،ص0202، 20، العدد90جا عة ويان  اشور الج فة، ال ج د  دراسات وأبحاث،،(الالكتروني غير المرغوب فيه
، الصادرة في 09ال تع ق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرس ية، العدد  0299 ايو 92ال ؤرخ في  91-81 ن القانون  22/22ال ادة  5

 .0299 ايو  92
 .000ص،المرجع السابقخوالف صراح، كريم وينب،  6
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سته ك وق ع الغش، ال عدل ال تع ق بح اية ال  90-90 رفه القانون رقم : تغليف المنتوج -0
كل تعليب مكون من مواد آيا " :   ى أن التغ يف هو 20الفقرة  20، في نص ال ادة وال ت م

كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه 
جميع النشاطات ": ك ا يعرف أيضا بأنه، 1"وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك 

نتاج حافظات أو أغلفة للمنتجات  مجموعة من " : ك ا يعرف أيضا بأنه،"المتعلقة بتصميم وا 
نتاج عبوة المنتج الخارجي، ويعتبر التغليف في كثير من  الأنشطة التي تهتم بتصميم وا 
السلع جزء أساسي من المنتج ذاته، حيث أن الغلاف المميز يزيد من قيمة المنتج في ذهن 

 .2"المستهلك 
، وال ت ثع 3لحرارة أو الضوءفهو احتواء  حتويات ال نتج وح ايته  ن الت ف وتغيرات ا

في  ج وع العناصر التي تكون جوءا  ن ال نتج والتي تباع  عه  ن أجع حفظ  حتوياته، 
، والذي يش ع الرسو ات والألوان ال ستع  ة والبيانات، (الديكور)تتكون  ن الغلاف الخارجي 

يك، كرتون، وجاج ، بلاست:  و ن العبوة وهي  حتوى الغلاف، وت ثع ال ادة ال ستع  ة
التغ يف الس يم ل   ح :، وهذا لويادة قي ة ال نتج ال قدم ل  سته ك، فع ى سبيع ال ثال4الخ...حديد

ل   ح ك نتج تويد  ن قي ته، ويطيع  دة صلاحيته بعد فترة شرائه نتيجة لح ايته  ن تعرضه 
 .5ل رطوبة وفساد  حتوياته

ار ي كن ال سته ك  ن ال فاض ة بين إن الإ لام بالأسع: الإعلام المتعلق بالأسعار/ ثانيا 
الأسعار ال عروضة، فيختار ال سته ك السعر ال ناسب  بر إرادة حرة وس ي ة دون ال جوء إلى 

                                                           
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  20الفقرة  20ال ادة  1
، جا عة آك ي  حند  ج ة  عارف، (الدور الترويجي للتغليف في متاجر التجزئة ومداخل تأثيره النفسي على المستهلك )رابح أوكيع،  2

 .00، ص 0290، 92، العدد 29أولاج  في البويرة، ال ج د 
ال ج ة الجوائرية للأبحاث ، (الجرافيكي وتأثيث القيم الاستهلاكية في الإشهارالصميم )، نورة  بد القادر  ا ر، س يرة سطوطاح3

 .97، ص 0299، 20، العدد 29يحي جيجع، ال ج د  ، محمد الصديق بنوالدراسات 
عصير  تأثير عناصر التعبئة والتغليف في السلوك الشرائي للمستهلك النهائي ، دراسة عينة من مستهلكي)، تيقة باجي، رووقي خ يفي4

 .79، ص0202، 20، العدد 22، ويان  اشور الج فة، ال ج د  ج ة إدارة الإ  ال والدراسات الاقتصادية ، (الفواكه بولاية بومرداس 

 .09ص ، المرجع السابق،رابح أوكيع5



نظامالحمايةالموضوعيةللمستهلكفيالتشريعالجزائري:الأولالفصل  
 

50 
 

، و ن خلال هذا سوف نتطرق إلى 1البائع أو  ارض الخد ة ل عرفة السعر الذي يط ب دفعه
 :ر كالتالي كيفية الإ لان  ن الأسعار، و ض ون الالتوام بالإ لام  ن الأسعا

ال تع ق بالأسعار،  90-90 ن القانون رقم  20وفقا ل  ادة : كيفية الإعلان عن الأسعار – 8
يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن :"التي نصت   ى أنه 

 .طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة 
 .2" ر والتعريفات بصفة مرئية ومقروءةويجب أن تبين الأسعا

فهذ  ال ادة تبين بعض الطرق التي يتم بها الإ لام بالأسعار والتعريفات،  ثع أن يضع  
-20والتي  رفها القانون رقم  3العون الاقتصادي  لا ات تدل   ى سعر الس عة ال عروضة 

كل الرموز القابلة للتمثيل " :الفقرة الأولى   ى أنها  20ال تع ق بالعلا ات في ال ادة  22
، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام ، والرسومات أو الصور الخطي

والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز 
ر العلا ة وسي ة فتعتب، 4"سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره

 .5يت كن  ن خلالها ال سته ك  ن  عرفة الس ع ال عروضة في السوق وت ييوها  ن بعضها 
 ن القانون رقم  22الفقرة  20أو  ن طريق الوسم والذي تم تعريفه سابقا في ال ادة 

ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، ال عدل وال ت م، والذي ا تبرها ال شرع وسي ة  90-90
 .يتم بها أيضا الإ لام  ن الأسعار

أو  ن طريق ال ع قات التي تستع ع في الغالب لإ لام ال سته ك بالأسعار والتعريفات في 
 جال الخد ات، وهو جدول يع ق في  كان اقتراح الخد ة يضم أسعارها وطبيعتها بحيث تكون 

                                                           
 .29ص المرجع السابق،شادي وهية،1
، ال عدل وال ت م بالقانون 29يحدد القوا د ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية، الجريدة الرس ية، العدد  ، ،90-90 ن القانون  20ال ادة  2

89-92. 
 .92، صالمرجع السابق،  كي ح شة3
 ، جريدة رس ية،، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش0221فبراير  00ال ؤرخ في ، 90-90الفقرة الأولى  ن القانون رقم  20ال ادة  4

، 00، الجريدة الرس ية، العدد0299يونيو 92، ال ؤرخ في 21ـ99، ال عدل وال ت م، بالقانون رقم 0221 ارس  9، الصادرة في 90 دد
 .0299يونيو 90الصادرة بتاريخ 

 .29،  ص المرجع السابقشادي وهية، 5
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ضافية إذا كانت الخد ة  قروءة و رئية بشكع جيد تضم بالإضافة لذلك الرسوم والتكاليف الإ
 .1 صحوبة بع  يات إضافية أو خاصة 

 ن القانون  20الفقرة  20أ ا بالنسبة لطريقة كتابة السعر فقد ألوم ال شرع في نص ال ادة  
، بأن تبين الأسعار والتعريفات بصفة  رئية، أي أن تكون واضحة تسهع قراءتها 90-90

 .2بشكع لا يحدث لبسا أو شكا في سعرها بالنسبة ل  سته ك 
وسنتطرق في هذا العنصر إلى الإ لام  ن :مضمون الالتزام بالإعلام عن الأسعار – 0

 .الأسعار وشروط البيع، و بتقديم شهادة الض ان والفاتورة
ال تع ق بتحديد القوا د  90-90تطرق القانون رقم : الإعلام عن الأسعار وشروط البيع–أ 

يتولى البائع ":  ى انه  22ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية ال عدل وال ت م ،في ال ادة 
، وتك ن الغاية  نه 3"وجوبا إعلام  الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات ،وبشروط البيع 

ت كين ال سته ك  ن ال قارنة بين  خت ف الأسعار واختيار  ل سعر الذي يناسبه ، وأيضا في 
غايته التجسيد في تحقيق شفافية ال  ارسات التجارية وتحقيق  نافسة  شرو ة طبقا ل بادئ 

 .4حرية ال نافسة فهذا يح ي ال سته ك  ن تعسف ال تدخع
-80 ن ال رسوم التنفيذي 2  يها ال ادة  والتي نصت :الالتزام بتقديم شهادة الضمان –ب 

يجب أن :" يحدد شروط وكيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ   ى أنه 007
اسم أو اسم : تبين شهادة الضمان التي يسلمها المتدخل، على الخصوص البيانات الآتية
الاقتضاء، اسم  شركة الضمان وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الالكتروني عند
أو كل وثيقة أخرى /ولقب المقتني، رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و

مماثلة، طبيعة السلعة المضمونة، ولاسيما نوعها وعلامتها ورقمها التسلسلي، سعر السلعة 

                                                           
 ج ة الحقوق والحريات ، ( 90-90رسات التجارية مبدأ الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون المما)،س يرة  عاشي، وكرياء جرفي 1

 .227،ص 0297،  29، العدد  20،  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة بجا عة بسكرة ، ال ج د 
 .21، ص  المرجع السابقشادي وهية، 2
 .المصدر السابق، 90-90 ن القانون  22ال ادة  3
المرجع ،( ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90المستهلك في ظل القانون رقم التزام المتدخل بإعلام ) نال بوروح ، 4

 .099، ص السابق
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، 1"ءالمضمونة، مدة الضمان، اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضا
ال تع ق بض ان ال نتوجات  022-12 ن ال رسوم التنفيذي رقم 92إضافة إلى ال ادة 

يثبت كل ضمان، مع أخذ طبيعة المنتوج بعين ":التي نصت   ى أنه( ال  غى)والخد ات 
: الاعتبار، بشهادة يذكر فيها خصوصا نوع هذا الضمان، وشروط التشغيل والبيانات الآتية

رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق وتاريخهما، نوع المنتوج المضمون، اسم الضمان وعنوانه، 
لاسيما نمطه وصنفه ورقمه التسلسلي، سعر المنتوج المضمون، مدة الضمان، المتنازل له 

، ك ا ورد 2"يطبق الضمان القانوني في جميع الأحوال:" بالضمان عند الاقتضاء، العبارة الآتية
، ال تض ن كيفيات تطبيق ال رسوم 92/20/9112رة في القرار الصادر  ن ووارة التجا

ال تع ق بض ان ال نتوجات والخد ات ، شكع شهادة الض ان وكيفية  022-12التنفيذي رقم 
تحريرها وتحوي شهادة الض ان بيانات تتع ق بال نتوج وأخرى بال هني وأخرى بال سته ك إلى 

 . 3جانب شهادة الض ان 
ال تع ق  22-10 ن الأ ر رقم  02أورد  ال شرع في ال ادة : ورةالالتزام بتقديم الفات –ج 

يجب أن يكون كل بيع يقوم به منتج أو موزع بالجملة :" بنصه   ى أنه(   غى)بال نافسة 
 .مصحوبا بفاتورة، ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة، وعلى المشتري أن يطلبها منه

مة من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي خد أي ويجب كذلك تسليم الفاتورة عند تأدية
 .أخر
وفي كل الأحوال يجب أن تكون محل . تسلم الفاتورة عند البيع بالتجزئة إذا طلبها الزبون   

 .4("وصل الصندوق )وصل حسابي
ال تع ق بالقوا د ال طبقة   ى  92-89 ن القانون 0في الفقرة  92وكذلك في ال ادة      

يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمة :"عدلة وال ت  ة   ى أنهال  ارسات التجارية ال 
                                                           

 .المصدر السابق، 007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  22ال ادة  1
 .المصدر السابق، 022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم 92ال ادة  2
 .09،ص المرجع السابقشادي وهية،3
 00، الصادرة بتاريخ 21، ال تض ن قانون ال نافسة، جريدة رس ية،  دد9110يناير  00، ال ؤرخ في 92-01  ن الأ ر رقم 02 ال ادة4

 (.ملغى) 9110فبراير 
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للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، غير أن الفاتورة أو الوثيقة التي 
 .1"تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون 

والخدمات، وثيقة مكتوبة موجهة من قبل تاجر تدون فيه نوع وسعر السلع "فهي تعتبر    
اسم المشتري، وتأكيده لقبوله الذي يكون موجها لإعادة تسليمه إلى المشتري بعد دعوته إلى 

وثيقة تجارية صادرة عن البائع تبين المنتجات " :، و رفها آخرون بأنها"تسديد المبلغ المحدد
ب عنى  ،2"والكميات والسعر المتفق عليه للمنتجات أو الخدمات التي قدمها البائع للمشتري 

، وهي وثيقة ضرورية في 3أنها ورقة  كتوبة تتض ن ج  ة  ن البيانات تت ثع أساسا في السعر
أي    ية بيع الس ع أو تأدية خد ات قائ ة بين ال تعاونين الاقتصاديين، ي توم البائع بتس ي ها، 

، 4أدية الخد اتفي حين ي توم ال شتري بط بها  نه، ويتم تس ي ها إليه بعد    ية إجراء البيع وت
ويبدو  ن النصوص السابقة أن ال شرع الجوائري قد فصع في  سالة تقديم الفاتورة ل  سته ك 

 .5حيث جع ه اختياريا، إلا في حالة ط بها  ن طرف هذا الأخير، حيث يصبح تقدي ها إلوا يا

                                                           
،  0222يونيو  00، ال ؤرخ في 20-22، يعدل ويت م القانون 0292أوت  90، ال ؤرخ في 92-89  ن القانون رقم الفقرة 92ال ادة  1

 .0222يونيو  07،الصادرة في 29القوا د ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية ، الجريدة الرس ية ، العدد يحدد 
ا عة الدكتور  ولاي ، ج ج ة الدراسات الحقوقية، ( الالتزام بالفوترة كمبدأ لشفافية الممارسات التجارية) بقار س  ى، سا ية حساين،  2

 .991،ص  20،0202، العدد27الطاهر سعيدة، ال ج د 
 .272، ص  المرجع السابق، س يرة  عاشي، وكرياء جرفي 3
، 29، العدد 29، ال ج د 9، جا عة الحاج لخضر باتنة  ج ة الباحث ل دراسات الأكادي ية ،( النظام القانوني للفاتورة)  ائشة بو وم،  4

 . 992، ص 0292
 .272، ص  المرجع السابق، س يرة  عاشي، وكرياء جرفي 5
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 الفصل الثاني
 نظام الحماية الإجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري 

يقتضي تفعيع الح اية ال وضو ية ل  سته ك ال تابعة الدورية  ل  تدخع  ند   ارسته 
أحكا ها ووضعها  وضع   خت ف أوجه النشاط الاقتصادي س عيا أو خد اتيا، و ن أجع تحقيق

التنفيذ أصدر ال شرع ض ن القوانين ج  ة  ن القوا د تتض ن الح اية الإجرائية ل  سته ك والتي 
تستد ي تدخع العديد  ن الهيئات،ونركو في هذا الفصع   ى دور الجهات الإدارية والقضائية 

 (المبحث الأول)في ح اية ال سته ك، وهذا  ا يستد ي تقسيم الفصع إلى  بحثين، نتناول في 
الح اية (المبحث الثاني)ح اية الإجرائية ل  سته ك  ن خلال دور الجهات الإدارية، وفي ال

 .الإجرائية ل  سته ك  ن خلال دور الجهات القضائية
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 المبحث الأول
 الحماية الإجرائية للمستهلك من خلال دور الهيئات الإدارية

تك ف الهيئات الإدارية في إطار ح اية ال سته ك   ى تنظيم السوق قصد توفير حاجيات  
ال سته ك، وتعتبر ال هام ال خولة لووارة التجارة ب ثابة جهاو أولي يك ف بح ايته، وهذ  

، وتحدد 1الصلاحية تعود إلى تعدد وتنوع الهيئات الإدارية التي تعود إلى ال صالح التابعة لها
ح اية ال سته ك   ى  ستوي هيئات التقييس وال واصفات القانونية وكذلك   ى ال ستوي أجهوة 

، وتع ع هذ  الهيئات   ى  طابقة ال قاييس ال ط وبة والخاصة إلى  ا 2ال ركوي لووارة التجارة
، و  يه يتم تقسيم هذا ال بحث إلى  ط بين، 3تقوم بيه الهيئات الإدارية التابعة لووارة التجارة 

الح اية الإجرائية ل  سته ك  ن طريق دور هيئات التقييس، ( المطلب الأول)حيث سنتناول في 
دور الح اية الإجرائية ل  سته ك  ن طريق الهيئات الإدارية ( المطلب الثاني)وفي 

 .ال تخصصة
 المطلب الأول

 الحماية الإجرائية للمستهلك عن طريق دور هيئات التقييس
الحوافو ال ه ة في إقبال ال سته كين   ى اقتناء ال نتجات، و  يه تشكع الجودة أحد  

يعتبر وضع القوا د ال تع قة بال واصفات القياسية ض انة ضرورية لح اية ال سته ك، ويكون 
الغرض  ن وضع هذ  القوا د هو  طابقة ال واصفات لرغبة ال سته ك ال شرو ة وكذلك 

وتس ي ه ل وصول لإرضاء ال سته ك، و تنظي ا ال قاييس ال عت دة  ند تجهيو ال نتوج 
ل  عا لات الاقتصادية أيضا، فكع  ا يجري   يه التعا ع  ن س ع وخد ات يخضع ل واصفات 
قياسية، ولقد أحاط ال شرع الجوائري ال سته ك بح اية إجرائية  ن الغش والتدليس التي في 

                                                           
،  ذكرة  اجستير، تخصص قانون العام للأ  ال، ك ية الحقوق والع وم  مكانة المستهلك في ظل قواعد المنافسة، بواب فيصع 1

 .20، ص  0290، ، جيجعىالسياسية، جا عة محمد الصديق يحي
، ، لحقوق والحريات ج ة ا، ( الجزائري تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع ) ، وشن حنانأشوقي يعيش ت ام، 2

 .911، ص 0297، 9، العدد0جا عة محمد خيضر بسكرة،  ج د  خبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة 
، دكتورا ، تخصص قانون اقتصاديأطروحة ، ، الإطار القانوني والتنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكيةبن بعلاش خاليدة3

 .900، ص 0299لالي الياس ، سيدي ب عباس، ، جا عة الجالسياسية ق والع ومك ية الحقو 
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م قانوني لإصدار الغالب تشكع خطورة   ى  صالحه الخاصة،  ن خلال وضع نظا
، حيث يعتبر الالتوام بتطبيق ال واصفات القانونية  ن أهم 1ال واصفات القياسية والقانونية

الالتوا ات التي تقع   ى  اتق ال تدخع في ج يع ال راحع وكع الأوقات قبع القيام بإنتاج 
بيق القوا د ، وتسهر الإدارة كأحد الجهات ال ختصة   ى تط2الس عة أو تقديم الخد ة وبعدها

، ول عرفة 3القانونية التي تهدف إلى ح اية ال سته ك لاسي ا  ن خلال دور هيئات  التقييس
تعريف التقييس وبيان هيئاته، ( الفرع الأول: )دور هيئات التقييس نتناول في هذا ال ط ب

 (.الفرع الثاني)وكذلك إصدار ال واصفات القانونية في 
 وبيان هيئاته تعريف التقييس : ول الفرع الأ 

سنتطرق إلى  ض ون الح اية الإجرائية في الشق ال تع ق بض ان تطبيق ال تدخع للالتوام 
 .بال واصفات القياسية  ن خلال تبيان تعريف التقييس وكذلك الهيئات التي تسهر   ى تجسيد 

يقصد به وضع  ج و ة  ن الأحكام ذات استع ال  وحد و تكرر  ن :تعريف التقييس / أولا
أجع  واجهة  شاكع  حت  ة بغرض تحقيق درجة  الية في التنظيم وذلك في إطار  عين 

نشاط تتكفل به هيئات مختصة حكومية أو " : ، ك ا  رف أيضا   ى أنه4لنشاط الخاص به
غير حكومية ، تضع من خلال وثائق تتضمن سلسلة من المعاير والمقاييس بهدف تنسيق 

المعهد الجزائري للتقييس، (  LAOR)الهيئة المتخصصة  نشاط قطاع معين، ومن أمثلة ذلك
(AFNOR )ويعرف التقييس أيضا   ى أنه وثيقة 5"وهو المنظمة الوطنية الفرنسية للتقييس ،

                                                           
ين جا عة الأ ير د، ك ية الأصول ال  ج ة    ية  حك ة،(الحماية الجنائية الإجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري )، اح د بول كاحع 1

 .22 ، ص0291، 4، العدد00، ال ج د قسنطينة بد القادرل ع وم الإسلا ية 
 .10، صالمرجع السابق صياد الصادق،  2
،  ذكرة ية المستهلك في التشريع الجزائري الآليات الداخلية لحماطيطوس فتحي ، :وانظر ،70، صالمرجع السابق  سكين حنان ، :انظر3

 ،الدكتور الطاهر  ولاي سعيدة، قسم الحقوق ،جا عة ، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة الدكتور الطاهر  ولاي سعيدة استر
، قانون الأ  ال تخصص ،ر،  ذكرة  استالحماية الإجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري ، ح ي ة بن شعا ة:وانظر ،22، ص0297

، المرجع السابق ذكره، شعباني حنين نوال:انظر،00، 02ص، ص  0290، وم السياسية، جا عة قاصدي  رباح، ورق ةك ية الحقوق والع 
 . 10ص

، جا عة حسيبة الأكادي ية ل دراسات الاجت ا ية والإنسانية،(دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري ) ، ق وش الطيب 4
 .971، ص 0297، 0، العدد 1 ج د ،ش فالبن بو  ي 

ال ج ة الجوائرية لقانون الأ  ال ، ،(المستهلكجزائري ودورها في حماية هيئات التقييس في التشريع ال)، الروقي قاس ي، شرون حسينة 5
 .79، ص 0209، 29، العدد  0جا عة محمد بوضياف ال سي ة ، ج د 
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، ك ا يعتبر 1تنشأ نتيجة اتفاق بين الس طات الع و ية والتنظي ات ال هنية وبين ال حترف
التقييس أيضا أنه يحدد الخصائص و عاير الجودة وطريقة التشغيع والأداء الذي يقوم به، 
وطريقة وضع  ال واصفات القياسية  ن طريق أس وب أو نظام  عين، ك ا أنه يش ع توحيد 
الوحدات والطرق والأساليب ال تبعة في  جال الفحص وال راقبة  ن أجع التأكد  ن  طابقة 

 .2ع والخد ات الس 
النشاط الخاص :"ال تع ق بالتقييس   ى أنه 90-90 ن القانون  0و رفته أيضا ال ادة 

المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية محتملة يكون 
الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين يستخدم وثائق مرجعية تحتوي 

ول مشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة على حل
وال  حوظ  ن نص ، 3"متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والمهنيين والتقنيين 

ال ادة أن تعريف التقييس يشت ع   ى  نصرين أساسين حيث يت ثع العنصر الأول في أحكام 
، 4(أي استخدام وثائق تتض ن ح ول و شاكع)لجانب الإجرائي ذات استع ال  وحد والثاني ا
الإنتاجية  جعل السيرورات أو الأنشطة الإنتاجية ، أو الأنظمة:" ك ا يعرف التقييس   ى أنه 

تعريف جماعي على  ، أو تقنية أو هو عمل يتم من خلالهمطابقة لمقاييس علمية، فلسفية
الطرق التي تعتبر مؤهلة لتلبية الحاجات في  ، لمجموعة من المنتجات أوضوء حاجة محددة
 .5"أحسن الضر وف 

                                                           
، جا عة  ج ة الع وم الإنسانية ،(آلية لضمان جودة المنتجات وحماية الاقتصاد الوطني : التقييس الوطني في الجزائر ) ،بوراس هند 1

 .20، ص  0299، 29دد، الع 01 نتوري بقسنطينة، ال ج د 
 ختبر الحقوق والحريات في ،  ج ة الحقوق والحريات،( تقييس المنتوج الجزائري لحماية المستهلك) ، سارة  بابدية،  راحي صبرينة 2

 .090، ص0297، 9، العدد0النظم ال قارنة جا عة محمد خيضر بسكرة، ال ج د
 .المصدر السابق،90- 90 ن القانون  0ال ادة  3
، جا عة  ج ة الحقوق والع وم السياسية ،(مضاهر العلاقة بين التقييس وحماية المستهلك حسب التشريع الجزائري ) ،بن  بارك  اية4

 .922، ص 0292،  29، العدد 9خنش ة ، ال ج د 
عة فرحات  باس سطيف ، ال ج د ، جا  ج ة الت ويع ولاستث ار والتن ية ال ستدا ة ، (واقع نظام التقييس في الجزائر ) ، فتيحة بوحرود5
 .290، ص  0209،  9، العدد  2
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يتكون التقييس  ن  ج و ة  ن الهيئات في الجوائر  ن بينها : هيئات التقييس/ ثانيا 
ال ج س الوطني ل تقييس، ال عهد الجوائري ل تقييس، ال جان الوطنية، وتع ع هذ  الهيئات تحت 

الدولة، حيث يعود الفضع لهذ  الهيئات  ن خلال إطار  تداخع في العلاقات  ن جانب 
الا ت اد   ى العديد  ن ال قاييس وال واصفات وذلك  ن أجع تحيق جودة الس ع والخد ات 

 .2، وي كن إبراو دور الجهات الفعالة ل تقييس  ن خلال  ا سنتطرق إليه 1لح اية ال سته ك
 ن ال رسوم التنفيذي  0 ادة أنشاء هذا ال ج س ب وجب ال:المجلس الوطني للتقييس-8
، حيث ي عب دورا أساسيا وفعالا في ح اية صحة ال سته ك ، فقد خصه ال شرع 91-0203

بتشكي ة أساسية  تتض ن   ث ي الووراء و  ث ين  ن ج عيات ح اية ال سته ك وج عيات 
لصنا ة، ح اية البيئة، وكذلك بعض ال  ث ين  ن الغرفة الوطنية ل فلاحة  وغرفة التجارة وا

وكذلك ج عيات أرباب الع ع، حيث تكون تحت رئاسة الووراء ال ك فة بالتقييس، بحيث أن أبرو 
 ها ه تت ثع في البحث  ن استراتيجيات وتطوير وترقية التقييس  ع الأخذ بعين الا تبار 
تطور أنظ ة التقييس الدولية، ففي نهاية كع سنة يقدم الووير ال ك ف بالتقييس حوص ة  ن 

 .شاطات هذا ال ج س إلى رئيس الحكو ةن
يتم إنشائها ب وجب قرار إداري يكون صادر  ن الووارة ال ك فة : اللجان الوطنية التقنية-0

بالتقييس، وباقتراح  ن الجهاو ال ك ف بها، حيث ت ارس  ها ها تحت إشراف ال عهد الجوائري 
قييس ووضعها تحت تصرفه ، ل تقييس، فهي  ك فة بإ داد  شاريع وبرا ج تخص أ  ال الت

وكذلك تقوم   ى إ داد ال شاريع الأولية وال شاريع التي تكون  سج ة في برا ح الع ع بناء   ى 
النتائج ال تحصع   يها، وهي أيضا  ك فة بتب يغ وتس يم ال شاريع ال واصفات لجهاو التقييس 

ار الدوري ل  واصفات وذلك  ن اجع إخضا ها لإجراءات التحقيق، وهي كذلك تقوم بالاختي
القياسية، وتتكون هذ  ال جنة  ن   ث ي الهيئات أو الأجهوة ال عنية ب باشرة  شروع   ع خاص 

                                                           
 .99،ص المرجع السابق ، الروقي قاسي، حسينة شرون  1
 .290-292،  ص صالمرجع السابق فتيحة بوحرود ، 2
، رقم الرس يةس وسير ، الجريدة ي،ال تع ق بتنظيم التقي0220ديس بر  02، ال ؤرخ في 020-91 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90ال ادة  3

 . 0220ديس بر  99، الصادرة بتاريخ 92
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بها، بحيث يتم اختيارهم بناءا   ى كفاءتهم وخبرتهم في هذا ال جال، ك ا أنها ي كن أن تنظم 
 .1نفسها بتشكيع لجان فر ية

 إصدار المواصفات القانونية:الفرع الثاني
تعتبر ال واصفات القياسية  ج و ة  ن الوثائق التي تقوم   ى تحديد أهم الخصائص 

، فال قياس هو ال عيار الذي يتم تحديد خصائص  عينة لح اية صحيحة تقنية لهيئة التقييسال
ل  سته ك، ك ا أنها  بارة  ن وثيقة قانونية يتم إ دادها بالتعاون أو بالاتفاق  ع الأطراف 

حيث أصبحت ال واصفات القياسية وسي ة فعالة تساهم في تحقيق ح اية ل  سته ك و ، 2ال عنية 
، والتي   ى أساسها يحرر إشهاد بال طابقة، حيث تساهم هذ  3تحقيق  شرو ية ال نافسة

الشهادة في تنظيم تسويق و رض الس ع والخد ات، وتعتبر  ن ناحية البيانات التي تحتويها 
، ول عرفة الدور الذي ت عبه نتطرق إلى تعريفها و ن 4سلا ة ال نتوجاتآلية فعالة لتحقيق أ ن و 

 .ثم بيان أنوا ها وكيفية إ دادها
 :نتناول في ا ي ي تعريف ال واصفات ثم بيان أنوا ها:تعريف المواصفات وأنواعها/ أولا
تعرف ال واصفات القياسية   ى أنها وثيقة  عترف بها تقدم  ن :تعريف المواصفات /8

أجع الاستخدام العام وال تكرر،تتض ن ال واصفات القياسية الخصائص التقنية سواء كانت 
س عة أو خد ة، فهي تقوم   ى تحديد أوصاف ال نتوجات التي يحتاج إليها ال سته ك أثناء 

ذلك ال واصفات ال ستع  ة في ال نتوج كال واد الكي يائية    ية الإنتاج  ثع الأبعاد، الأووان، وك
 ن  0فقرة  0، وي كن تعريف ال واصفة أيضا حسب  ا جاءت به  ال ادة 5و الأشياء الهندسية

باعتبارها وثيقة إلزامية معترف بها توافق :" (ال عدل وال ت م)ل تع ق بالتقييس ا90-90القانون 
 .6"ج معينة عليها هيئة التقييس وبطريقة إنتا

                                                           
 .72،  21، ص ص المرجع السابق،بوراس هند 1
 .09، ص المرجع السابق، ي أ الفطرا2
 .09، ص المرجع السابق، صافة خيرة 3
 .10، صالسابقالمرجع ، شعباني حنين نوال 4
 ج ة ، (، دراسة في المواصفات التنظيمية الجزائرية الغذائية المواددور المواصفات القياسية في ضمان سلامة وجودة )، نوي هناء5

 .027، ص 0292، 29، العدد 99جا عة محمد خيضر بسكرة الجوائر، ال ج د  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة  ،ال فكر
 .المصدر السابق،90-90  ن القانون  0فقرة  0ال ادة  6
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ال تع ق بالتقييس ال عدل وال ت م  90-82 ن القانون رقم  20فقرة  0و رفتها أيضا ال ادة 
وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها ، تقدم من أجل الاستعمال :"   ى أنها

المشترك والمتكرر، القواعد والإرشادات أو الخصائص منتوج أو عملية أو طريقة إنتاج 
معينة، ويكون احترامها غير إلزامي، كما يمكن أن تتنازل جزئيا أو كليا المصطلحات أو 
الرموز أو الشروط  في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللاصقة لمنتوج أو عملية أو 

 ن خلال هاتين ال ادتين ي كن القول بأن ال واصفات هي  بارة  ن ، 1"طريقة إنتاج معينة 
ة كانت  عروضة ل بيع ، وذلك لت بية الغرض الذي أنشأت  ن أج ه با تبار إ طاء وصف لس ع

أن لها دورا باروا في وصف وترج ة ال نتوج و ا يح  ه  ن إرشادات والغاية  نها هو تحقيق 
 .2ح اية فعالة ل  سته ك 

تحسين جودة الس ع والخد ات، : ك ا نجد أن ل تقييس أهداف  ديدة و تنو ة نذكر  ن بينها
جنب الاودواجية في أ  ال التقييس، تحقيق أهداف  شرو ة، احترام  بدأ الشفافية  ع الأطراف ت

 .3ال عنية بالتقييس، التحقيق و دم الت يو  ن العوائق الفنية 
ك ا  رفت أيضا   ى أنها  ج و ة  ن ال عطيات والخصائص وتجارب وتحاليع الأو ة 

تبا ها والتأكد  ن نو يتها للاط ئنان    .4ن ض ان صلاحيتها و رض ال نتوج للاستهلاكوا 
كذلك ال واصفات القانونية هي  بارة  ن  ج و ة  ن الخصائص التي وجب   ى 
ال تدخع احترا ها خلال فترة الإنتاج إلى غاية وقت الاستهلاك ، و ن غير ال عقول تقديم وثيقة 

ي ي كن أن تقوم   يه أثناء أو شهادة ال طابقة ل نتوج  ا في حين أنه لا يستجيب ل شروط الت

                                                           
 يونيو 00، الصادرة في 07، ال تع ق بالتقييس، الجريدة الرس ية 0292يونيو  91،  ؤرخ في  90-82 ن قانون  0فقرة  0ال ادة  1

يونيو  07، صادرة في 29، ال تع ق بالتقييس، الجريدة الرس ية، العدد 0222يونيو  00، ال ؤرخ في 22-22يعدل ويت م القانون  0292
0222. 

، تخصص قانون خاص ،  ذكرة  استر كآلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري  الالتزام بالمطابقة، شنيتي سهام، لفري ي أ ال2
 .00، ص  0291، ، جيجعى، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة محمد الصديق بن يحي الللأ 

ة جا ع، نونية والاقتصاديةل دراسات القا  ج ة الاجتهاد، ( النظام القانوني للتقييس الإداري في القانون الجزائري ) ، ىوناس يحي 3
 .21، ص  0297، 29، العدد 2ت نراست ، ال ج د 

 .70،ص المرجع السابق ،  ان  لام ث4
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فترة إنتاجه، وهذا الأ ر يستد ي إقرار جواءات  دنية وقضائية تبعا للأضرار التي ت حق 
 .1بال سته ك

فقد أصبحت ال واصفات القانونية أيضا ال أ ن الوحيد الذي ي جأ إليه ال سته ك في ح اية 
ع والخد ات، وهي أ ر ضروري حقوقه، وهذا   ى ضوء الانفتاح والتطور في شروط إنتاج الس 

في ج يع ال راحع التي تسا د ال سته ك  ن التق يع  ن ال خاطر التي ي كن أن تتبعه في حالة 
 .2شراء  لس عة أو آلة غير  طابقة ل  واصفات التي تض ن سلا ته وال تفق   يه

ل تع ق ا 00-10 ن القانون  90حسب نص ال ادة : أنواع المواصفات القانونية/  0
مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية يشهد عليها بواسطة علامة ، أو علامات :"بالتقييس

 .3"وطنية للمطابقة ، أو بواسطة شهادة للمطابقة علي هذه المواصفات 
يقصد بها ت ك ال واصفات التي تعدها الدولة  ن طريق ال عهد : المواصفات الجزائرية-8

الدولي لتقييس، فهي تحدد  واصفات ال نتوج  ن حيث الأبعاد والخصائص وال عاير ال حت  ة 
وطريق الحساب، وتنشر هذ  ال واصفات بناء   ى  خطط سنوي وتقوم هذ  الهيئة   ى إصدار 

لتبين  ا تم إ داد   ن  واصفات، وهذا  ا جاءت  برنا ج الع ع الذي قا ت به كع ستة أشهر،
والتي نصت   ى ( ال عدل وال ت م)ال تع ق بالتقييس  90-90 ن القانون  90بيه ال ادة 

أشهر برنامج عملها الذي يبين المواصفات ( 2)تصدر الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة :"أنه
 : وهي كالأتي.4"الفترة السابقة الوطنية الجاري إعدادها والمواصفات المصادق عليها في

تقدم هذ  ال واصفات ك شروع  ن طرف الهيئات ال ك فة : المواصفات المصادق عليها -8/أ
بالتقييس إلى ال جنة التي يرأسها الووير ال ك ف بالتقييس، وتتولى الهيئة تب يغه إلى ال جان 

                                                           
تخصص قانون اجت ا ي، ك ية الحقوق والع وم  ،،   ذكرة  استرالآليات الداخلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ، سفير س اح1

 .20، ص0297سعيدة،ا عة الدكتور  ولاي السياسية ، ج
 .12، صالمرجع السابق صياد الصادق، 2
،الصادرة   29، ال تع ق بالتقييس ، الجريدة الرس ية ، العدد  9119ديس بر  91، ال ؤرخ في 00-10 ن القانون رقم  90ال ادة  3

 .0222يونيو  07بتاريخ 
 .المصدر السابق،90- 90 ن القانون  90ال ادة  4
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الهيئة ال ك فة بها، ويشير وضعه حيو التنفيذ بعد أن تتم دراسة هذا ال شروع  ن طرف  1قصد
 .2قرار ال صادقة في الجريدة الرس ية ال عت دة في هيئة التقييس 

يتم تسجيع هذ  الصفة في سجع ي سك  ن طرف الهيئة ال ك فة : المواصفات المسجلة -0/أ
بالتقييس، حيث تسجع فيه ال قاييس ال سج ة في الجوائر حسب ترتيبها العددي وكذلك يذكر 

 .3تسجيع وتاريخه، وبيان التس ية وهذا ك ه بعد أخذ رأي ال جان التقنية فيه رقم ال
تختص هذ  ال واصفات بكع ال واضيع التي ليست  حع  واصفات : المواصفات المؤسسة -ب

جوائرية، ولا بد أن لا تكون هذ  ال واصفات  ناقضة لخصائص ال واصفات الجوائرية، ولا بد 
ل ك فة بالتقييس، فهي تعتبر إحدى الأساليب الخاصة أن تضع نسخة  نه لدى الهيئات ا

بالتجهيوات التي تكون  صنو ة و ستع  ة داخع  ؤسسة واحدة، تنشر هذ  ال واصفات ب بادرة 
 . 4 ن إدارة ال ؤسسة ال عينة

يتولى إ داد هذ  ال واصفات ال جان التقنية الوطنية التي  :إعداد المواصفات القانونية/ ثانيا
 ن الووير الذي يك ف بالتقييس باقتراح  ن ال دير العام، وت ارس  ها ها تحت  تنشأ ب قرر

 سؤولياته، وبعد الانتهاء  ن فترة إ داد ال واصفات تع ع ال جنة الوطنية   ى ال صادقة   يها 
بصفة نهائية، وذلك  ن خلال ال لاحظات التي تم تسجي ها ب وجب  قرر صادر  ن طرف 

الوطني الجوائري ل تقييس وت ارس  ها ها ابتداء  ن تاريخ التسجيع في ال دير العام ل  عهد 
ال تع ق بالتقيس  020-91 ن ال رسوم التنفيذي  92، وحسب ال ادة 5ال عهد ال خصص لها

، تكلف اللجان التقنية الوطنية، بكل حسب ميدان اختصاصه:"وسير  التي تنص   ى أنه
إعداد مشاريع برامج التقييس، إعداد مشاريع المواصفات، تبليغ مشاريع المواصفات : يليبما

غلي المعهد الجزائري التقييس، قصد إخضاعها للتحقيق العمومي، القيام بالفحص الدوري 
                                                           

 .72،ص السابق المرجع ،  ث ان  لام1
متعلق بحماية ال 90-90الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حماية المستهلك في ظل القانون ، دور  ويوي بدر الدين2

،  0290،  ذكرة  استر، تخصص قانون إداري، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد خيضر بسكرة، المستهلك وقمع الغش
 .00ص

 .02، ص المرجع السابق ، الي أ فطرا 3
 .19-17، ص صالمرجع السابق ، شعباني حنين نوال4
 .184 ، صالمرجع السابق ، ق وش الطيب5
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للمواصفات الوطنية ،فحص مشاريع المواصفات الدولية والجهوية الواردة من اللجان التقنية 
للهيئات الدولية الجهوية، والتي تكون الجزائر طرفا فيها، المشاركة في المماثلة التابعة 

أشغال التقييس الدولي والجهوي، المساهمة في إعداد اللوائح الفنية بناء على طلب الدوائر 
ال تع ق بالتقيس   ى  020-91 ن ال رسوم التنفيذي  92وأيضا نص ال ادة ، "المعنية

نية على المهعد الجزائري لتقييس مشاريع المواصفات التي تعرض اللجان التقنية الوط:"أنه
يو ا ل  تعا ع  22ب عني أنه يعطي  ه ة  ،1..."تقوم بإعدادها، مرفقة بتقارير تبرر محتواها

الاقتصادي وج يع الأشخاص ال عنية بتقديم أرائهم و لاحظاتهم، وب جرد انقضاء هذ  ال دة لا 
ة بعدها، حيث أنها تكفع هيئة التقييس بإ داد جدول ي كن لأحد الأطراف تقديم أية  لاحظ

 .2ال لاحظات بعد أن تم صبها في ال عهد الوطني الجوائري ال خصص بالتقييس
 ن ال رسوم التنفيذي  97بعد الانتهاء  ن    ية التحقيق الع و ي وحسب نص ال ادة 

ي ل تقييس كافة ال تع ق بتنظيم التقييس وسير ، فإنه ينقع ال عهد الوطن 020-91رقم 
ن هذ  ال جنة إبذلك وبعد هذا الإجراء الأخير ف ال لاحظات والآراء إلى ال جنة التقنية ال خصصة

تصادق   ى ال واصفات النهائية طبقا ل ا  قد ته  ن  لاحظات سابقة، وذلك ب وجب وثيقة 
 ن يوم توويعها  صادرة  ن طرف ال دير العام ليتم البدء في تطبيقها ابتداء  ن تطبيقها ابتداء

 .3  ى ال ج ة الدورية ل  عهد الوطني ل تقييس 
ويتم ذلك  ن خلال الاشهاد بال طابقة، حيث : وضع المواصفات القانونية موضع التنفيذ/ثالثا

:" ال تع ق بالتقييس ال عدل وال ت م 22-92يعرف وفقا ل  ادة الثانية فقرة تاسعة  ن القانون 
من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو الخدمة أو نشاط يهدف إلى منح شهادة ،

شخص أو نظام تسير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع ساري 
و ن هذ  ال ادة ي كن القول بأن الإشهاد   ى ال طابقة يخص كع  ن الإشهاد   ى  "المفعول

                                                           
 .المصدر السابق،020-91 ن ال رسوم التنفيذي رقم  92وال ادة  92ل ادة ا 1
، ك ية  تخصص قانون  ام للأ  ال ،،  ذكرة  استر ،مطابقة المنتوجات للمقاييس وحماية المستهلكبورجاح حميدة، خفاش روة2

 .92، ص 0299جا عة  بد الرح ان  يرة بجاية،  ،الحقوق والع وم السياسية
 ج ة ،(ية المستهلك في القانون الجزائري مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية كضمانة لحما)،قرواش رضوان3

 .020،ص  0292،  29، العدد 0الرح ان  ي ة بجاية ،  ج د ، جا عة  بدالأكادي ية ل بحوث القانونية 
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في  خت ف  1ل طابقة الخاص بالأشخاص طابقة ال نتج و  طابقة النظام والإشهاد   ى ا
النشاطات الاقتصادية س عية أو خد اتية وفقا ل قوا د العا ة في التقييس أو الواردة في 

 .2النصوص الخاصة
 الحماية الإجرائية للمستهلك عن طريق: المطلب الثاني

 دور أهم الهيئات الإدارية المتخصصة
 "المنافسة، إدارة الجمارك، المصالح التابعة لوزارة التجارة مجلس"

 "نموذجا"
تتعدد الهيئات الإدارية التي وضعها ال شرع في  جال ح اية ال سته ك، ونستعرض في  

هذا الفرع دورا لأهم الهيئات الإدارية ال تخصصة، ونأخذ كن وذج  ج س ال نافسة ،إدارة 
 (.الفرع الثاني)في ، وال صالح التابعة لووارة التجارة (الفرع الاول)في الج ارك 

دارة الجمارك: الفرع الأول  دور مجلس المنافسة وا 
دارة الج ارك دورا باروا و تكا لا في  جال ح اية ال سته ك ، ي عب  ج س ال نافسة وا 

حيث ي كن لإدارة الج ارك أن تقوم بإخطار  ج س ال نافسة وذلك بوضع سياسة  حك ة 
ية الأسواق وح اية ال تنافسين و راقبة الويادة في الأسعار، فاستيراد أي  نتوج بك يات لح ا

 تضا فة وبصفة دائ ة، قد ي حق ضررا أو يكون  هددا بإلحاق خطر بإحدى فروع الإنتاج 
 .، و  يه نستعرض في ا ي ي و بشكع  ام دور كع هيئة رقابية3الوطني ل نتوجات  نافسة لها

                                                           
 .010، ص  0209، المرجع السابق ذكره، ق وش الطيب :، و أنظر المصدر السابق،90-82 ن القانون رقم  1الفقرة  0أنظر ال ادة  1
لها رخص المارة لتشهد فيه على السير الحسن لأعمال البناءلإداوثيقة إدارية تسلم من قبل شهادة  طابقة البنايات وهي ك ثال تعتبر 2

تثبت  وسيلة للرقابة البعدية" ، كما أنها تعرف أيضا علي أنها والرخصة المسلمةالمفعول  مطابقتها لأحكام قانون البناء الساري وعلى 
، وتأكيد لمحتوي إنجاز الإشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفقا لبنود وأحكام رخصة البناء ، وتعتبر أيضا  أداة تسليم المشروع 

وترخيصا للباقي باستعمال المشروع ام صاحب الرخصة لقواعد التعمير ولمخططات التهيئة والتعمير،وتأكد على احتر رخصة البناء،
 ج ة التع ير ،(النشاط العمرانيلتنظيم شهادة المطابقة وسيلة )  ي ونة سعاد:،أنظر" لرخصة البناء والتزام المطابقةالمنجز ووفقا 

شهادة المطابقة ) رشا  قدم ، كريم خنوس ، : ، وأنظر .00، ص  0202،  0، العدد  2ال ج د  ، جا عة أبن خ دون تيارت ،والبناء
، 0202، 0،  دد 02جا عة  نتوري بقسنطينة ،  ج د ،   ج ة الع وم الإنسانية، لى نسيجه الحضري كأداة لتنظيم العمران والمحافظة ع

 .00ص
 .27،  22، ص ص المرجع السابق ،الجيلالي، بكة سيدي اح د ال ولود ي   ار  3
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ال تع ق  92-01أُنشأ  ج س ال نافسة في الجوائر ب وجب الأ ر :نافسة مجلس الم/ أولا
،حيث أوك ت له  دة اختصاصات  ن بينها اختصاصات استشارية وكذلك 1(  غى)بال نافسة

الاختصاصات الق عية، والغرض  ن هذا ك ه هو ضبط سوق ال نافسة والع ع   ى السير 
وهذا  ا يستد ي التعرف   ى تشكي ة   ج س ، 2الجيد في الأسواق لاسي ا  ن حيث الأسعار

 .ال نافسة وهياك ه 
تتض ن تشكي ة  ج س ال نافسة فئة الأ ضاء وال قررين نبينهم :تشكيلة مجلس المنافسة/8

 :في ا ي ي
 80-91تم تغير تشكي ة  ج س ال نافسة ب وجب القانون : أعضاء مجلس المنافسة -أ

أ ضاء ، ثم بعد  1، حيث كان في السابق يتكون  ن 3 مال تع ق بقانون ال نافسة ال عدل وال ت
 4: ضوا ، حيث أنهم ينت ون إلي الفئات التالية ( 90)ذلك ارتفع العدد إلى اثنا  شر 

يتم اختيارهم  ن الشخصيات والخبراء الذين يح  ون شهادات  الية كشهادة ( 2)ستة أ ضاء  
سنوات ( 29)ية خلال  دة أقصاها ث انية ال يسانس أو شهادة جا عية، وتكون لديهم خبرة  هن

  ي الأقع، ويكون لهم  ؤهلات في  جال ال نافسة والاستهلاك وفي ال جال الاقتصادي 
أ ضاء يختارون  ن بين ال هنيين ال ؤه ين الذين يقو ون بنشاطات ( 22)، وأربعة 5والقانوني

سنوات   ي ( 20)دة خ سةذات ال سؤولية، وحائوون   ى شهادة جا عية ويكونون ذو خبرة ل 
هؤلاء ي ث ون ج عيات ( 20)الأقع، ويكون اختصاصهم في  جال الإنتاج والتوويع، و ضوان 

سنوات ( 22)ح اية ال سته ك، ويتم تعين ال ج س ونوابه ب وجب  رسوم رئاسي ل دة أربعة 
 .6تكون قاب ة ل تجديد

                                                           
فبراير  00الصادرة بتاريخ  ، 21، العدد ، يتع ق بال نافسة، الجريدة الرس ية9110يناير  00ال ؤرخ في  92-01الأ ر رقم 1

 .ال تع ق بال نافسة ال عدل وال ت م 20-20، ب وجب الأ ر (  غى)،9110
 .00، صالمرجع السابق ذكره، سفير س اح2
، 0229يوليو  0، الصادرة في 02،  ال تع ق بال نافسة، الجريدة الرس ية، العدد 0229يونيو  00ال ؤرخ في  80-91 القانون رقم3
 .، ال تع ق بال نافسة0220يوليو  91، ال ؤرخ في 90-90  م للأ ر رقمل عدل وال تا
 .997، ص المرجع السابق،  سكين حنان4
 .997ص  ،المرجع السابق، سفير س اح5
  902، ص المرجع السابق، صياد الصادق6
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ال تع ق ب ج س ال نافسة 80-91 ن القانون  02نصت   يه ال ادة : هيئة التحقيق-ب  
يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسة " :ال عدلة و ال ت  ة   ى أنه

 .، بموجب مرسوم رئاسي(91)مقررين 
يجب أن يكون المقرر العام والمقررين حائزون على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة  

الأقل تتلاءم مع المهام المخولة  سنوات على( 91)جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة خمس 
 .1..."لهم طبقا لهذا الأمر 

يتبين لنا  ن خلال هذا النص أن ال شرع الجوائري وود  ج س ال نافسة بجهاو تحقيق 
  ى  كس  ا تقوم بيه النيابة العا ة، بحيث أنه يتولي ال قرر التحقيق في القضايا التي يتعين 

رو  ها ه هو التحقيق في العرائض التي أوك ها رئيس لأج ها رئيس  ج س ال نافسة، و ن اب
، إذن فهو ي ت ك الصلاحيات الكا  ة بأن يوكع أي  ك ف أو تحقيق له 2 ج س ال نافسة له 

 .3 لاقة ب هام  ج س ال نافسة
يحظى  ج س ال نافسة بتنظيم داخ ي لسير  صالحه العا ة حيث : هياكل مجلس المنافسة/ 0

 ديريات أوك ت لها  هام وذلك  ن أجع ض ان السير الحسن  2 ن يتكون  ج س ال نافسة 
 ديريات الإجراءات و تابعة ال  فات وال ناو ات، : ل ج س ال نافسة، وذلك   ى الشكع الآتي

وتك ف هذ  ال ديرية باستلام الإخطارات وتسجيها ك ا أنها تقوم بإ داد ال  فات و تابعتها في 
ظ ة الإ لام والتعاون والتي  ن  ها ها ج ع الوثائق وال ع و ات ج يع  راح ها، كذلك  ديرية أن

وال عطيات ذات ص ة بنشاط  ج س ال نافسة، ب ا في ذلك  ديرية دراسات الأسواق والتحقيقات، 
 .4والتي تك ف بانجاو البحوث وال  فات ال تع قة ب جال  ج س ال نافسة 

                                                           
 .المصدر السابق،80-91 ن القانون  02ال ادة  1
تخصص ،  ذكرة ال استر، مصالح المستهلك من الآثار الضارة للممارسات المقيدة للمنافسةآليات حماية ، نيط نجوى، بوفنيش إي انق 2

 . 20، ص ، جيجعىحقوق ، جا عة محمد الصديق بن يحيالقانون الخاص للأ  ال ، ك ية الحقوق والع وم السياسية قسم ال
اصدي  رباح في ورق ة، ال ج د ، جا عة قالسياسة والقانون دفاتر ، ( عن المركز القانوني الجزائري النصوص والواقع)، جهيد سحوت 3

 .202ص  ،0299، 91العدد ، 92
بالجوائر ،  ف وآ ركو ،  ة البحوث القانونية والاقتصادية ج، ( أي دور لمجلس المنافسة في حماية وترقية المنافسة)، قرناش ج ال 4

 .210، ص  0202،  9، العدد  0ال ج د 
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-90 ن الأ ر رقم  22/0ل ادة طبقا ل ا جاء في نص ا: اختصاصات مجلس المنافسة-0
ال تع ق بال نافسة ال عدل وال ت م، ي كن أن يصرح  ج س ال نافسة ب وجب قرار بعدم  90

، وبذلك ي كن 1قبول الإخطار إذا  ا ارتأى أن الوقائع ال ذكورة لا تدخع ض ن اختصاصه 
 : 2تحديد اختصاصات  ج س ال نافسة ك ا ي ي

ولوية في القيام بالع  ية التنافسية ليتسنى له الاختيار الأفضع ل  سته ك أ: الدور الاستشاري -أ
بين  ديد  ن الس ع والخد ات و ا ي حقه  ن تخفيض في الأسعار لكي تسا د  في    ية شراء 
ال نتوج بكع أريحية، ويعود  ج س ال نافسة إلى ط ب استشارة با تبار  الجهة ال ختصة في 

شارة أهم  رح ة ي كن الاستعانة بها  ن طرف بعض أراء ، حيث تعتبر الاست3 جال ال نافسة
الخبراء في  جال ال عرفة و ا ي حقها  ن  هارات  ن أجع الحصول   ى بيانات كا  ة ل نعه 

، وقد نص ال شرع الجوائري  ن خلال الأ ر 4 ن الحصول   ى أي نقائص ي كن أن تواجهه
، 5عدل وال ت م ال تع ق بال نافسة ال  90-90، وكذلك وفقا للأ ر رقم (  غى)92-01رقم 

  ى نو ين  ن الاستشارة حيث تكون الأولى اختيارية بالنسبة ل جهة ال ختصة التي ي كن 
 90-90  ن الأ ر رقم 09إلي  00، وقد نص   ى هذا النوع في ال واد  ن  6ال جوء إليها

يبدي مجلس :"أنه  ى  00ال تع ق بال نافسة ال عدل وال ت م،  حيث أنه نصت في ال ادة 
المنافسة رأيه في كل مسالة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك ويبدي كل اقتراح 
في مجالات المنافسة ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية 

 09 أ ا ال ادة، "والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين 
                                                           

 .المصدر السابق،90- 90الأ ر رقم  ن 0فقرة  22ال ادة 1
، جا عة ادرار اح د  ج ة القانون وال جت ع ،( تفعيل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة) ساوس خيرة ،  2

 .79، ص  0292،  20، العدد 22دراية ،  ج د
،  ذكرة  استر ، تخصص إدارة  للمستهلك في القانون الجزائري الحماية الإدارية ، ن حرو الله حرشاوي، در اش  ووهيربوويد يداوي ب3

 . 99، دون سنة ، ص الج فة الية ، ك ية الحقوق والع وم السياسة ، جا عة ويان  اشور 
، شعبة تخصص القانون العام للأ  ال،،  ذكرة  استر مدي فعالية رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، صبرينة، خالد كاتبة علالناش4
 .2، ص 0290بجاية ، –قانون الاقتصادي وقانون أ  ال ، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة  بد الرح ان  يرة ال
 .المصدر السابق،92-01الأ ر رقم 5
رنة  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قا،  ج ة الحقوق ،(القيمة القانونية لمجلس المنافسة في المجال الاستشاري ) ، لكحع  ائشة6

 . 1،9، ص ص 0292، ، العدد0جا عة محمد خيضر بسكرة، ال ج د
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يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة :" فنصت   ى أنه
القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، ولا يبدي 

، 1"رأيه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية
ذ  ال واد أن الاستشارة تكون  ن طرف الجهة التشريعية حول أي  شروع  رتبط وال  حوظ  ن ه

بال نافسة، وقد س حت الهيئات القضائية استشارة ال ج س في أي  وضوع يخص ال  ارسات 
التجارية ل  نافسة ، وذلك  ن طرف كع الهيئات التابعة لرئيس الحكو ة والووارات والب ديات 

، أ ا الاستشارة الإجبارية فهي 2عة لها ، سواء كانت  ا ة أو خاصةوالبنوك وال ؤسسات التاب
إلوا ية الجهات ال عنية وجوبا باستشارة أحد أطراف  ج س ال نافسة، وذلك قبع القيام بأي 

، وتتم هذ  الاستشارة، في حالة خروج الدولة  ن  بدأ حرية الأسعار 3تصرف خاص بال نافسة 
 ن  2ة الأسعار طبقا لقوا د ال نافسة، وبذلك ب وجب ال ادة حيث أ طى ال شرع الجوائري حري

تحدد بصفة حرة أسعار السلع " :، حيث نصت   ى أنه(ال عدل وال ت م ) 20-20الأ ر رقم
، استثناء   ى هذ  ال ادة  يكون  ج س ال نافسة 4"والخدمات اعتمادا على القواعد المنافسة

 جبرا   ى الاستشارة في حالة الحد  ن ارتفاع الأسعار بسب صعوبات ألو ها التجار في 
ال عدلة وال ت  ة بالقانون   0، وقد نصت ال ادة 5الت ويع أخع قطاع  عين أو  نطقة  عينة 

أعلاه،يمكن أن تحدد  0كام المادة تطبيقا لأح": ال تع ق بال نافسة   ى انه 20-92رقم 
هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تقسيمها أو 
التصديق عليها عن طريق التنظيم، تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات 

ية وذلك للأسباب أو تقسيمها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعن
تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية، أو ذات : الرئيسية الآتية

                                                           
 .المصدر السابق،90-90 ن الأ ر رقم  09وال ادة  00ال ادة 1
، ك ية الحقوق والع وم  ال سؤولية ال نهية" ، فرع ، ذكرة  اجستير ، حماية المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرةووبير أروقي 2

 .929،921،ص ص0299تيوي ووو، –السياسية، جا عة  ولود  ع ري 
 .217، ص ، المرجع السابققرناش ج ال3
 .المصدر السابق،90-90 ن الأ ر رقم 2ال ادة  4
،  ذكرة  استر ، تخصص قانون أ  ال ، الآليات المؤسساتية لحماية المنافسة في ظل التشريع الجزائري و يع أ يرة ، سال ي أس اء ،أ 5

 .9، ص 0291البويرة،  – اولحاج حند أك ي آلحقوق والع وم السياسية ، جا عة ك ية ا
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الاستهلاك الواسع ، في حالة اضطراب محسوس للسوق، مكافحة المضاربة بجميع أشكالها 
والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح 

أسعار السلع والخدمات أو تسقيفها، حسب الأشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغير و 
المبرر، لاسيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل 

وال  حوظ ، 1"قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية 
ن أسعار الس ع والخد ات بعد أخذ رأي  ج س ال نافسة، لأن هذ  ال ادة لم تحدد أنه يتم تقني

، وقد تم 2نو ية الس عة أو الخد ة   ا أ طى الدولة الحق في بيان نو ها وطبيعتها الإستراتيجية
 .3إلغاء الاستشارة لغرض وضع كفاءات ضرورية لتحكم في أسعار ال واد

يقصد بالتج عات الاقتصادية كع تكتع ل ؤسسات  :الترخيص للتجميعات الاقتصادية-ب
يتض ن تغير دائم في هياكع السوق  ع فقدان ال ؤسسة لاستقلاليتها وتعويوها ل قوة الاقتصادية 

، 4ال تع ق بال نافسة ال عدل وال ت م 90-90  ن الأ ر رقم 97ل  ج و ة، وذلك وفقا ل  ادة 
كع تج ع يؤدي إلى ال  ارسة ب جال فإنه يجب   ى كع  سؤول استشارة  ال ج س حول 

ال نافسة ويتم الفصع فيها في أجع ثلاثة أشهر سواء كانت بالرفض أو القبول، وبالتالي حتي 
ن كانت الاستشارة وجوبية فإن ل حكو ة س طة تجاوو قرارات ال ج س ، أ ا بخصوص 5وا 

-91رقم النصوص التنظي ية فقد أصبحت الاستشارة فيها اختيارية ب وجب القانون 
 .6، بعد ا كانت إجبارية (ال  غى)80
هي ت ك التي ي نحها القانون ل هيئات  ن أجع  عاقبة كع شخص خرق : الدور القمعي-ج

القوانين والأنظ ة، حيث تتجاوو الس طة الق عية ل ا يقتضيه الدور الاستشاري ل قضاء الجوائري 

                                                           
،يعدل ويت م 0292غشت  99، الصادرة في 22، الجريدة الرس ية، العدد 0292غشت  90ال ؤرخ في  91-89القانون رقم  0ال ادة 1

 .0229جوي ية  02، صادرة 20، ال تع ق بال نافسة،الجريدة الرس ية،العدد رقم 0220نةيوليو س91،الصادر في 20-20الأ ررقم 
،ص 0292،  09، العدد  99جا عة البويرة ،  ج د ،  ج ة  عارف،(دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة)، ارث ليندة حب 2

002  
 .9،ص المرجع نفسهليندة ، بالحارث 3
 .المصدر السابق،90.90 ن الأ ر رقم  97ال ادة 4
 .1، ص المرجع السابق ، و يع أ يرة ، سال ي أس اءأ 5
 .المصدر السابق،90-29القانون 6
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ف  ن أجع إجبار الأفراد   ى إتباع ويعتبر الجواء الذي يفرضه القضاء هو ب ثابة س وك  ألو 
،غير أن  ج س ال نافسة 1ت ك القرارات الصادرة  ن الس طة العا ة ال ختصة في هذا ال جال

تبقى صلاحياته في   ارسة هذ  ال هام  حدودة   ى ال  ارسة ال نافية ل  نافسة، ويختص 
الظروف  ستعج ة ويت تع  ج س ال نافسة بصلاحية اتخاذ تدابير  ؤقتة في حالة  ا إذا كانت 

كذلك بصلاحيات التحقيق حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظي ية تكون  رتبطة 
أنه (ال عدل وال ت م)ال تع ق بال نافسة  20-20 ن الأ ر  22، وقد جاء في ال ادة 2بال نافسة 

اسطة الإخطار ي كن ل ج س ال نافسة إيقاف ال  ارسات ال عارضة ل  نافسة ويكون هذا إ ا بو 
أو ت قائيا ، إلا أن الإخطار يك ف به ووير التجارة بوجود  قبات  عارضة ل  نافسة، ويكون 

، ك ا قد 3ت قائيا إذا تدخع  ج س ال نافسة في إيقاف هذ  ال  ارسة ت قائيا دون الإخطار بها
 ن  02ادة ال ة بوال ت   ةال تع ق بال نافسة ال عدل 20-20 ن قانون  02نصت كذلك ال ادة 

يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في :" 90-29القانون 
 ،عمال من غير الرسوممن مبلغ رقم الأ%80بغرامة لا تفوق من هذا الأمر،  80المادة 

قل ضعفي الربح أو بغرامة تساوي على الأ ،خر سنة مالية مختتمةآالمحقق في الجزائر خلال 
ذا  ضعاف هذا الربح، لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أأ علىالمحقق بواسطة هذه الممارسات،  وا 

 عمال محدد،فالغرامة لاتتجاوز ستة ملايين دينارلايملك رقم أ كان مرتكب المخالفة
 .4(جد.6 999.999.)
خاصة بال رفق العام  تقوم الووارة بس طة تنظي ية و بإدارة   و ية :الاختصاص التنظيمي-د

وتع ع   ى إصدار هذ  التنظي ات وفق الأس وب الأنسب ل  ارسة هذ  النشاطات سواء كانت 

                                                           
،  ج ة الباحث ل دراسات الأكادي ية،(السلطة القمعية لمجلس المنافسة بين حماية المنافسة الحرة وضبط حرية المبادرة ) ، بوار الوليد1

 .021، ص  0291، 0، العدد 2 ج د ، 29لخضر باتنة جا عة الحاج 
، جا عة ال ج ة الجوائرية ل ع وم القانونية ،(تنظيم المنافسة الحرة كآلية لضبط السوق التنافسية وحماية المستهلك ) ،ناصري نبيع2
 .900، ص 0290، 2، العدد 00سف بن خدة ، الجوائر ، ال ج د يو 
،  ج ة الدراسات الحقوقية،(كآلية لترقية وحماية مبدأ حرية المنافسة في الجزائر مجلس المنافسة ) ، ، بن بعلاش خاليدة ث اني   ي3

 .102، ص  0209، 0، العدد9طاهر  ولاي سعيدة، ال ج د الجا عة 
 .المصدر السابق، 30-30من القانون  65المادة  4
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   والقانون 90-90  راسيم تنفيذية أو تع ي ات أو قرارات، فهي تقوم بهذ  ال هام وفقا ل قانون 
 .1ال تع ق بال نافسة ال عدل وال ت م  90-90
أوك ت الدولة  دة  هام لإدارة الج ارك إلى :حماية المستهلكدور إدارة الجمارك في /ثانيا

جانب ال هام ال وك ة التي تكون  تع قة بدخول وخروج الأفراد والبضائع، لاسي ا في  جال 
 :2ح اية ال سته ك

تقوم إدارة الج ارك في  جال ح اية ال سته ك  : حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك- 8
 ن  029 ن باقي الهيئات الإدارية ، وذلك بالرجوع إلى نص ال ادة  ب ساه ة لا تقع أه ية

يمكن لأعوان '' :والتي تناولال عدل وال ت م ال تض ن قانون الج ارك  89 -01قانون رقم 
الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائرية 

صلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا لأعوان المكلفين وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان الم
بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة المخالفات 

 .3'' الجمركية وضبطها
 كرر  ن قانون  29وذلك بالرجوع إلى نص ال ادة : ضمان أمن وسلامة المستهلك - 0

، وذلك ن في ال ساس بال سته كأع  ن له شوضع حدود لكالج ارك حيث يتج ى في ذلك 
نتيجة لوجود بضا ة تهدد أ ن وسلا ته وصحته أو القيام بوضع حدود ل س ع التي تكون 
 وجهة للأسواق الوطنية قصد إ اقة التطور وتن ية ال نتوج ال ح ي جراء ويادة في الأسعار، 

رك لح اية سلا ة وصحة ال سته ك في حيث يت ثع الدور الذي أنشأت  ن أج ه إدارة الج ا
 راقبة و نع إدخال ال واد ال  نو ة إلى الأسواق التجارية، وأه ها ال خدرات وال  نو ات 

                                                           
 ج ة الع وم القانونية ،(ومصالح وزارة التجارة عن الاختصاص في ضبط السوق والنشاط التجاري بين مجلس المنافس ) ، سا ية حساين1

 .209، ص  0291،  0، العدد  92جا عة الوادي ، الجوائر ،  ج د والسياسية ،
،  ذكرة  ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90الآليات القانونية لحماية المستهلك في ظل القانون ، يوسفي ج ي ة 2

 .00، ص 0291، ادية، ك ية الحقوق والع وم السياسة، جا عة اح د دراية ، أدرارالاقتص ، تخصص قانون ال ؤسساتال استر
، 29، ال تض ن قانون الج ارك، الجريدة الرس ية،  دد9119أوت  00ال ؤرخ في  89-01لقانون رقما  ن 029ال ادة  3

بالقانون ال عدل وال ت م  ،9171ية جوي  09، ال ؤرخ في 97-71ل قانون رقم  المعدل والمتمم، 9119أوت  00الصادر في
 .0297فيفري  91، تاريخ النشر99، الجريدة الرس ية العدد 97-22
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 ال غشوشة، ك ا أنه لها دور في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائع النقع  ع الأخذ بعين
 . 1الاختصاص الإق ي ي لكع فرقة  ك فة بذلك الا تبار

 المصالح التابعة لوزارة التجارة: الثاني الفرع
ال تع ق بصلاحيات ووير  010-90 ن ال رسوم التنفيذي 0جاء في نص ال ادة 

يكلف وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك وكذلك يحدد :"التجارة
طار وضع نظام شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك، اقتراح الإجراءات الخاصة في إ

و ن ثم تعتبر ووارة التجارة إحدى الأجهوة ال ك فة بح اية ، 2..."معين للعلامات التجارية
ال سته ك  ن خلال ال صالح التابعة لها  ركويا ولا  ركويا سواء كانت جهوية أو  ح ية، ويعود 

تتبعه، وفي  هذا التنوع في الهياكع لكون كع هيكع  عين يك ف ب هام  حددة وفق النشاط الذي
،ونتطرق في هذا ال ط ب إلى ال صالح التي تسا د الووير   ى أداء 3إطار ح اية ال سته ك 

 .هذ  ال هام
بناء   ى ال رسوم : الهياكل المركزية المكلفة بحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة/أولا

،سواء ال ديرية 4جارةال تض ن تنظيم الإدارة ال ركوية في ووارة الت 022-91 التنفيذي رقم
العا ة ل ضبط، أو  ن حيث تنظيم نشاطه أو التقنين و ديرية الرقابة وق ع الغش صلاحية 
ح اية ال سته ك،ويتولى ووير التجارة  دة  هام في  جال  راقبة ظاهرة الق ع والغش، وذلك 

ريق أجهوة باقتراح  ن الهياكع الضرورية التي تكون  ختصة في  راقبتها، وينفذ  ها ه  ن ط
تكون تابعة لووارته، وتت ثع في ال ديريات العا ة لضبط النشاطات وتنظي ها  بالإضافة إلى 

 .5ال ديرية العا ة لرقابة الق ع والغش

                                                           
 . 09، ص المرجع السابق ح،سفير س ا 1
، الصادرة 90، الجريدة الرس ية، العدد 0220ديس بر  09التجارة، ال ؤرخ في  يحدد صلاحيات ووير ،010-90ال رسوم التنفيذي رقم 2

 ..0220ديس بر  00في 
 .99، ص ، المرجع السابقطيطوس فتحي،3
يعدل ويت م  0229غشت  02، الصادر في 29الجريدة الرس ية، العدد  0229غشت  91،  ؤرخ في 022-91ال رسوم التنفيذي رقم 4

 .دارة ال ركوية في ووارة التجارة، ال تض ن تنظيم الإ0220ديس بر  09ال ؤرخ في  010-90 ال رسوم التنفيذي رقم
 .929، ص  ، المرجع السابق،والشعباني حنين ن5
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ال تع ق بالقوا د ال طبقة في  جال أ ن ال نتوجات  090-80ولقد صدر  رسوم آخر رقم 
شبكة الإنذار السريع وقد تم إنشاء  الذي يقدم  وصف  ام ل  رسوم الذي تناول ض ن أحكا ه

ال تع ق بالقوا د ال طبقة في  جال أ ن  090-80هذ  الشبكة ب وجب  رسوم تنفيذي رقم 
التي تهدف إلى  راقبة 00،97وذلك طبقا ل ا جاء في نص ال واد 1وسلا ة ال نتوجات 

كة الإنذار السريع ال نتوجات والس ع التي قد تضر بال سته كين، وتكون خطيرة   يه، وتباشر شب
كع   ع  ن شأنه ض ان البحث الفوري   ى ال ستويين الوطني وال ح ي ، حسب الخطر 
الذي يحيط به، ووضع ال ع و ات التي تكون  تع قة بالإخطار التي ت حق الضرر بال سته كين، 

ع  ن وتع ع هذ  الشبكة بقرار  ن الووير ال ك ف بح اية ال سته ك، وتباشر هذ  الآلية كع   
شأنه ض ان البحث الفوري وذلك حسب طبيعة الخطر ال عين لكع  ع و ة، التي تكون  ن 

 .2شانها السحب الفوري  ن السوق لكع  نتوج  ن شانه الإلحاق بالضرر ل  سته ك
تتخذ هذ  ال ديرية أثناء قيا ها : المديرية العامة للضبط وتنظيم النشاطات والتقنين -8

اللاو ة التي تهدف إلى ح اية ال سته ك، والحفاظ   ى صحته وسلا ته،  ب ها ها كافة التدابير
بحين أنها تشرف   ى خ س  ديريات كع  ديرية تع ع   ى إ داد الآليات القانونية  ع 
الحرص   ى السير التنافسي للأسواق، وذلك قصد تطوير قوا د ال نافسة الس  ية والنويهة،ك ا 

 . 3خد ات وح اية ال سته ك  ن ظاهرة الق ع والغش تع ع   ى ترقية جودة الس ع وال
وتع ع هذ  ال ديرية أيضا   ى تحديد جدول الأ  ال وتسجيع ال لاحظات و راقبة   

الأسواق، وكذلك كافة التدابير التي تكون  تص ة بالضبط الاقتصادي خاصة في  جال تنظيم 
الس ع والخد ات، وتسعى هذ  ال ديرية   ى تحديد طبيعة ال نتوجات إذا كانت س ي ة أو خطيرة 

 . 4ل سته ك   ى سلا ة وصحة ا

                                                           
، 0، الجريدة الرس ية العددد ال طبقة في  جال ا ن ال نتوجاتال تض ن القوا 0290 اي 2الصادر في  090-80ال رسوم التنفيذي  1

 .  0290 اي  92تاريخ النشر 
 .922، صالمرجع السابق ، سكين حنان2
 .029، صالمرجع السابق ، وشنأم، حنان شوقي يعيش ت ا 3
والع وم قوق ،  ك ية الحتخصص قانون تجاري ،تر ذكرة  اس، راقبة الأنشطة التجاريةالآليات القانونية لم، بغو إي ان،  ي ةأبوويدي 4

 .90، ص 0209ا عة العربي بن  هيدي أم البواقي، ، جالسياسية قسم الحقوق 
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تعتبر هذ  ال ديرية إحدى الهياكع الجديدة  :المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش/ 0
الذي يتض ن تنظيم الإدارة ال ركوية،  010-90التي تم وضعها ب وجب ال رسوم التنفيذي رقم 

ي تع ع   ى ، حيث أنها تك ف بإ داد الخطوط العريضة ل سياسة الوطنية الت1ال عدل وال ت م
 راقبة  يدان الجودة وق ع الغش، وكذلك تع ع   ى تطوير وتنسيق بين قطا ات في  جالات 
لرقابة ال سته ك الاقتصادي وظاهرة الق ع والغش ، بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم   ى تح يع 

 .2نو ية الجودة وتقديم نشاطات  خابر التجارب لض ان أ ن وسلا ة وصحة ال سته ك 
 ديرية  راقبة ال  ارسات التجارية وال ضادة :   ال ديريات أربع  ديريات فر ية وهيوتضم هذ

ل  نافسة،  ديرية ال راقبة الجودة وق ع الغش،  ديرية  خابر التجارب وتح يع الجودة،  ديرية 
 .3التعاون والتحقيقات الخصوصية 

 ن ال رسوم  20نص ال ادة  بالرجوع إلى: الهياكل اللامركزية التابعة لوزارة التجارة/ثانيا
،  4ال تع ق بتنظيم ال صالح الخارجية لووارة التجارة، ال عدل وال ت م 90-88التنفيذي رقم 

تتكفع ال صالح الخارجية التابعة لووارة التجارة  ن  ديريات ولائية وأخرى جهوية بج  ة  ن 
 :ال هام ،نتطرق لها في ا ي ي

أت ال ديرية الولائية ل تجارة ب وجب ال رسوم التنفيذي رقم أنش: المديريات الولائية للتجارة-8
تختص بتنفيذ أهم السياسات التي تكون  قررة   ى  ستوى التجارة  ن ناحية تنظيم  90-0905

النشاطات، و راقبة الجودة والس ع و حاربة ظاهرة ق ع الغش،  ن خلال صلاحية السهر  ى 

                                                           
ال تض ن تنظيم الإدارة ال ركوية في ووارة التجارة ،  الجريدة الرس ية ،  0220ديس بر  09ال ؤرخ في ، 010-90ال رسوم التنفيذي رقم  1

 .،ال عدل وال ت م  0220ديس بر  00، الصادر في 90العدد 
 .921، ص المرجع السابق ، عباني حنين نوالش 2
،  ذكرة  استر، تخصص قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد  الآليات القانونية لحماية المستهلكبن دقفع بحرية، 3

 .1، ص 0291،ال سي ة، بوضياف
يتض ن تنظيم ال صالح الخارجية في ووارة التجارة  0299يناير 02ال ؤرخ في  90-88 ن ال رسوم التنفيذي رقم  20ال ادة  4

نوف بر  20ال ؤرخ في  090-90ال عدل وال تم ل  رسوم التنفيذي رقم .0299يناير  00، 22وصلاحياتها و   ها، الجريدة الرس ية، العدد 
يناير  00، الصادرة في 22  ه، الجريدة الرس ية، العدد تها و يتض ن تنظيم ال صالح الخارجية في ووارة التجارة وصلاحيا 0220
0299. 

، ال تض ن تنظيم ال صالح الخارجية في ووارة التجارة وصلاحياتها و   ها، 0220-99-90ال ؤرخ في 090-90ال رسوم التنفيذي رقم  5
 .0299يناير  00، الصادرة في  22الجريدة الرس ية، العدد 
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ت التجارية، وح اية ال سته كين  ن الغش  ن طريق تطبيق التشريع و راقبة الس ع، وال  ارسا
تطبيق الق ع   ى الأ وان الاقتصاديين، وتكون هذ  ال ديرية  ن ض ن  ديرية التفتيش، 

وتبرو أه ية هذ  ال ديرية بانجاو برا ج ال راقبة التي تكون  سطرة  ن قبع ووارة  0و ددها 
ى تطوير    يات الرقابة وتت ثع الهيئات التجارة، وبذلك تتخذ كافة التدابير التي تسعى إل

ولاية، حيث تقوم ب ها ها تحت  29الإدارية غير ال  ركوة في ال ديريات الولائية ل تجارة و ددها 
ل تجارة التي توجد   ى  ستوى   يةيوصاية الووارة، وتنقسم هذ  الأجهوة إلى نو ين الأقسام الاق 

، وتقوم هذ  ال ديرية بح اية 1ال ديريات الولائية إلى جانب  فتيشيات  راقبة الجودة وق ع الغش
 ن ال رسوم  22السوق و راقبة ال فتيشيات الإق ي ية ل تجارة وذلك حسب  انصت   يه ال ادة 

 .902 -88 التنفيذي رقم
 : ع في وبذلك فإن  هام هذ  ال ديرية تت ث

تسهر   ى تنظيم النشاطات وال شاريع وال  ارسات ال تع قة بالتجارة الخارجية لح اية  -
 .ال سته ك  ن الق ع والغش 

 .تساهم بالقيام بنظام إ لا ي ل راقبة وضعية السوق -
تقترح ال ديرية الولائية التدابير ال تع قة بالطابع التشريع والتنظي ي في حالة   ارسة ال هن  -

 .ال قننة 
 .تساهم في تطوير الج عيات وال نظ ات التي تكون  رتبطة بصلاحياتها -
 .تقترح التدابير التي تهدف إلى تطوير الصادرات  -
 .وضع حيو التنفيذ البرا ج الرقابية والاقتصادية وق ع الغش-
 .3تتكفع ب راقبة النوا ات التي تخص نشاطها -

                                                           
، جا عة الأغواط بالجوائر،  ج ة الفكر القانوني والسياسي ، ( ت وزارة التجارة في مجال حماية المنافسةصلاحيا)فروج ريم إكرام ،  1

 .020، ص0200، 29، العدد  22ال ج د
يتض ن تنظيم ال صالح الخارجية في ووارة التجارة وصلاحياتها و   ها، ال عدل وال تم  ،90-88 ن ال رسوم التنفيذي رقم  22ال ادة  2

 . 221-20سوم التنفيذي  رقم ل  ر 
 . 97، ص  المرجع السابق ،ي انإبوويد أ ي ة ، بغوا 3
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-90تم إنشاء ال ديرية الجهوية ب وجب  رسوم تنفيذي رقم  :المديريات الجهوية للتجارة-0
الذي يتض ن تحديد القوا د التي تنظم ال صالح الخارجية لووارة التجارة وصلاحياتها  090

والع ع الذي تقوم بها ال ديريات الجهوية ل تجارة التي تع ع   ى تنشيط وتقدم توجيه لنشاطات 
 ن  92، ك ا تض نتها ال ادة 1لاختصاصاتها الإق ي ية ال ديريات الولائية ل تجارة التابعة

، حيث تت ثع في  دة  هام  ن بينها السهر   ى تنسيق 902-88ال رسوم التنفيذي رقم
الأنشطة بين ال ديريات الولائية في  راقبة أنشطة الرقابة والجودة وق ع الغش، ك ا أنها تع ع 

انجاو التحقيقات الاقتصادية حول  ى   ، وتع ع3  ى ج ع   خص حصائع الأنشطة التجارية
أ ن وجودة الس ع والخد ات وال نافسة والأسعار في الأسواق العال ية، وكذلك تع ع   ى إ داد 
كع تح يع أو أي شيء يتع ق باختصاصها، والتي تسعى إلى تنظيم الانجاوات الاقتصادية 

رية  ن أجع ح اية ال سته ك  ن ال تع قة ب راقبة الجودة و نافسة الأسعار في الأسواق التجا
الق ع والغش، وتسهر   ى إ داد برا ج ال راقبة والتنسيق  ع الإدارات ال ركوية الولائية، والسهر 

 .4  ى تنفيذ  ها ها، وتسهر   ى  راقبة النو ية وق ع الغش
، تنظيم ال ديريات والجهوية ال حددة 905-88 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90وتض نت ال ادة 

 صالح  ه ة ، يرأسها  دير جهوي يك ف بض ان صيانة ونظافة أ ن  0 ديريات في  1ب 
 :6وسلا ة الأ لاك ال وضو ية تحت تصرفه وهي كالآتي

 .تقوم ب راقبة وتخطيط و تابعة  صالحها -
 . ص حة الإ لام الآلي وتنظيم الأسواق-
 .والوسائع  صالح الإدارة -       

                                                           
 .المصدر السابق،090-90ل رسوم التنفيذي رقما1
 .المصدر السابق،90-88ال رسوم التنفيذي رقم2
 ج ة ،(دراسة مقارنة –الغذائي الزراعي الرقابة على الجودة لحماية المستهلك في القطاع )، ، بندي  بد الله  بد السلام سلاي ي فيروو3

 .90، ص  0290، 0، العدد 92ة  أح د دراية أدرار ، ال ج د ،جا عالحقيقة 
 ذكرة  استر ، ك ية الحقوق والع م السياسية ، بسكرة ، حماية المستهلك من السلع المقلدة في التشريع الجزائري ، ب جراف سا ية ، 4

 .90،  92، ص ص المرجع السابق ، ي انا   ي ة ، بغو أوويد ب: ، وانظر 02-00، ص 0291-0202
 .المصدر السابق،90-88ال رسوم التنفيذي 5
 .  91، ص ، المرجع السابق، ي أ الفطرا6
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 كاتب أساسية يرأسها  دير جهوي يك ف  0حيث أن كع  ص حة  ن هذ  ال صالح تتض ن 
 .1بض ان صيانة ونظافة وأ ن وسلا ة الأ لاك ال وضو ة تحت تصرفه

ال تع ق بح اية ال سته ك  90-90لقد أقر القانون : التدابير التحفظية والعقوبات الإدارية/ثالثا
 ت م تدابير تحفظية  ن أجع ح اية ال سته ك والتي تتخذها الأجهوة وق ع الغش ال عدل و ال
تبة  ن   ارسة رقابة ال طابقة ، وهذا  ا يندرج ض ن الآثار ال تر 2ال ك فة برقابة ال نتوجات

 :، ولهذا حاولنا أن نس ط الضوء   ى النقاط التالية 3ال نتوجات ى  
تصة التابعة لووارة التجارة لاسي ا ت ك خول ال شر    صالح ال خ: الإجراءات الإدارية-9

ال خولة لأ وان الرقابة التابعين ل ديرية التجارة، والهيئات الإدارية ال خولة قانونا،  ج و ة  ن 
 :الصلاحيات  ت ث ة في اتخاذ تدابير تحفظية و قوبات إدارية، نبينها في ا ي ي

بعد ال عاينة أنه غير  طابق  هو إيقاف  نتوج  عروض للاستهلاك تثبت:إيداع المنتوج -أ
وذلك بقرار  ن الإدارة ال ك فة بح اية ال سته ك وق ع الغش  ن أجع  حاربة ضبط  طابقة 

، ويتم رفع الإيداع  ن طرف إدارة ح اية ال سته ك وق ع الغش بعد التأكد 4ال نتوج ال شتبه به
،ويتم رفع إجراء الإيداع  5نونا ن أن كع ال نتوجات  طابقة ل  قاييس وال واصفات ال حددة لها قا

الإيداع بعد أن تتم  عاينة ضبط ال طابقة  ن الهيئة التي اتخذت إجراء الإيداع ويشترط دفع 
غرا ة الص ح  ن قبع ال تعا ع الاقتصادي با تبار أن الإيداع يقرر  ن طرف ال تدخع 

 .6ال عني
تبين أنها  ضرة بصحة أتاح القانون لأ وان الرقابة حجو ال نتوجات  تى : حجز المنتوج-ب

ال سته ك و دم  طابقتها ل  واصفات ال ط وبة بشرط الحصول   ى إذن قضائي  ن طرف 
وكيع الج هورية، وبعد الانتهاء  ن    ية الحجو   ى العون ال ؤهع وتحرير  حضر تقوم 

                                                           
 .90، ص 0209،  المرجع السابق  ي ة ، بغو إي ان، أبوويدي 1
 .2، ص ، المرجع السابق،المنتوجاتفعالية الرقابة الإدارية لحماية المستهلك من مخاطر )ح ،و  نال بور 2
 .9027، ص  ، المرجع السابقربيح ثا ر ، بن ناصر وهيبة ، 3
، جا عة  ج ة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،(طير حماية المستهلكأالتحفظية المتخذة ضد المتدخل لت التدابير)،رواب ج ال 4

 .991، ص0299، 0، العدد 9، ال ج د 9الب يدة
 .0، ص، المرجع السابق،فعالية الرقابة الإدارية لحماية المستهلك من مخاطر المنتوجات) نال بوروح، 5
 .02، صالمرجع السابق ،  ويوي بدر الدين 6
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تغيير  الس طة القضائية بإ لام القيام بع  ية الحجو، و ند استحالة ذلك يتم حجو ال نتوج بقصد 
 ن القانون  07ال نصوص   يها في ال ادة  1أو إ ادة توجيهه  دون ال ساس بالقوا د الجوائية

 .2ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل و ال ت م 21-20
أيام وي كن ت ديد هذا الأجع في ( 7)يقدر أجال السحب ال ؤقت بسبعة : السحب المؤقت-ج

، ويت ثع هذا الإجراء في  نع 3التقنية ل رقابة والتحاليع والتجاربذلك لشروط حالة  ا إذا تط ب 
وذلك في انتظار النتائج ال ع قة  ، دم ال طابقة شك في وضع أي  نتوج للاستهلاك أين ا وجد ل

، ويتعين   ى أ وان ق ع الغش الذين قا وا بالسحب ال ؤقت 4وخاصة نتائج التحاليع أو ال خابر
 دون فيه كافة البيانات التي أقرها القانون في  حضر ال عاينةال ؤقت ل  نتوج بتحرير  حضر ي

، وتك ن الغاية  ن هذا الإجراء في  طابقة ال نتوج 5التي كانت تحت حراسة ال تدخع ال عني
ل  واصفات وال قاييس  ن طريق إوالة سبب  دم ال طابقة وذلك  ن خلال إضافة تعديلات 

 قصد  ن طريق إرسال  نتوج الذي تم سحبه   ى نفقة   ى ال نتوج أو الخد ة، أو في تغيير ال
ال تدخع إلى هيئة ذات  نفعة  ا ة، أو رد ال نتوجات  سحوبة   ى نفقة ال تدخع ال خالف إلى 

 . 6الجهة ال سؤولية  ن الإنتاج أو التصدير أو بإحالتها
ي حالة وجود يكون هذا السحب في حالة التأكد  ن  دم  طابقة ال نتوج وف: السحب النهائي-د

 ن  29فقرة 20خطر  عين ل  نتوج الذي يكون  عروض للاستهلاك وهذا  انصت   يه ال ادة 

                                                           
 .902، ص، المرجع السابقبن بعلاش خاليدة،: ، وانظر002، ص، المرجع السابققرواش رضوان،: انظر1
عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج، او إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة إذا ثبت :"التي نصت   ى 07ال ادة  2

المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، او إعادة توجيهه، او إتلافه دون الإخلال بالمتابع الجزائية المنصوص عليها في 
،جريدة ، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش  0221فبراير  00ي ال ؤرخ ف 90.90القانون رقم  ن  99، "أحكام هذا القانون 

،الجريدة الرس ية ،  0299يونيو 92،ال ؤرخ في  21ـ99،ال عدل وال ت م ،بالقانون رقم  0221 ارس  9،الصادرة في  90، ددرس ية
 .0299يونيو 90،الصادرة بتاريخ  00العدد

 .77ص،، المرجع السابق ويوي بدر الدين،3
 ختبر الحقوق ، ج ة الحقوق والحريات ،( 90-90حماية المستهلك من أساليب الغش على ضوء القانون )ولد رابح ، ،صافية اق ولى 4

 .99، ص  0297،  29، العدد 20جا عة محمد خيضر بسكرة ، ال ج دوالحريات في النظم ال قارنة،
، نشور 0299ك ية الحقوق والع وم السياسية،جا عة محمد بن أح د وهران، ،ئيلإدارية في تحقيق الأمن الغذادور الإدارة ابن  ووو أح د، 5

 .29:02، السا ة 0200نجواhttps://ds.univ-oran2.dz 7،0299،  لجا عة وهرانال ستودع الرق ي   ى ال وقع الالكتروني 

 .72، ص  المرجع السابق ، لف وي أ ال  ،شنيتي سهام6
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ينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذكورين :" السالف الذكر   ى أنه 20-21القانون 
 .1"أعلاه ، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة  01في المادة 

التي لاي كن فيها السحب النهائي دون رخصة  سبقة  ن الس طة القضائية في وتت ثع الحالات 
حالة  دم ثبوت صلاحية ال نتوجات للاستهلاك، حياوة ال نتوجات واستع الها ل تووير دون 

 .2سبب شر ي، تق يد ال نتوجات ، استع ال الأجهوة والأشياء ل قيام بالتووير
ه ك وق ع الغش ال تع ق بح اية ال ست 20-21قانون  ن ال 20وقد تطرقت ال ادة  :الإتلاف-ه

يجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع :" أنه  ىال عدل وال ت م   
 20المنتوج المشتبه فيه أينما وجد وفي حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 

لإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح أعلاه ، إذا كان هذا المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه 
يتم ال جوء إلى هذا الإجراء ك  ا تعذر استع اله استع الا قانونيا واقتصاديا، ، 3"للاستهلاك 

وبحضور أ وان الرقابة وأ وان ق ع الغش تباشر    ية الإتلاف ويحرر ب حضر  ن طرف 
 .5 ن نفس القانون  0و0قرة الف 22وهذا  انصت   يه أيضا ال ادة  4الأ وان وال تدخع ال عني

 .5القانون 
يتخذ قرار التوقيف ال ؤقت لنشاط ال ؤسسات  ن طرف : التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة-و

الإدارة ال ك فة بح اية ال سته ك وق ع الغش إلى غاية إوالة كع الأسباب التي أدت إلى اتخاذ 
لإتلاف أو إحدى هذا الإجراء في حالة  ا إذا تقرر اتخاذ إجراءات السحب آو الحجو أو ا

 .6التدابير التحفظية
 ن قانون ال  ارسات التجارية   ى  22قد نصت ال ادة :الغلق الإداري للمحلات التجارية-و

يو ا  ن   02إ كانية تطبيق  قوبة الغ ق الإداري ل  حلات التجارية خلال  دة لا تتعدي 
                                                           

 .المصدر السابق،90-20 ن القانون  29فقرة  20ال ادة 1
 .912، ص ، المرجع السابق،رواب ج ال 2
 .المصدر السابق،90-90  ن القانون  20ال ادة 3
، ك ية الحقوق والع وم ، تخصص قانون خاصر، ذكرة  استك، الالتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهل قراني ك ال، ر ضان وهير 4

 .01، ص  0297، السياسية ، جا عة  بد الرح ن  يرة بجاية 
 .المصدر السابق ،90-90 ن القانون  20و 20فقرة  22ال ادة  5
 .9، صالمرجع السابق (المنتوجاتفعالية الرقابة الإدارية لحماية المستهلك من مخاطر )، حو  نال بور 6
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لفوترة،   ارسة أسعار غير  دم ا)ارتكاب ال هني إحدى ال خالفات التي سبق والتطرق إليها 
، فبوجود هذ  العقوبات تكون  ا لا رد يا ل  هني (شر ية، ال  ارسات التجارية التدليسية

وتحرص   ى شر ية  لاقته  ع ال سته ك، ك ا أنها تغ ق  جال الهي نة في العلاقات 
 .1الاستهلاكية أ ام ال نتج  أو ال ووع ال حترف 

حسب  ا نص   يه ( 02)يد الغرا ة ل  تدخع بثلاثين يو ا تقدر فترة تسد: غرامة الصلح-ح
    ال شرع الجوائري، وتعتبر هذ  الغرا ة  ن الإجراءات التحفظية التي نص   يها القانون 

ويفرضها ال شرع الجوائري   ى كع  تدخع ارتكب ( ال عدل وال ت م )السالف الذكر  90-90
، حيث خول 2 خالفة ، والغرض  نها هو تحقيق التواون بين  ص حة ال سته ك وال تدخع

القانون ل هيئات الإدارية ال ك فة بالرقابة بعد رصد ال خالفة  ن طرف الأ وان ال خولين بذلك 
-90 ى كع شخص خالف القوا د القانونية ال نصوص   يها في القانون فرض غرا ة  الية  

ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، وفي حالة  الم يدفع ال رتكب غرا ة الص ح في  90
 ن  10اجع ثلاثين يو ا يرسع إلى الجهة القضائية ال ختصة ل تحقيق  عه وفقا لنص ال ادة 

ليست ب ثابة ص ح  دني أو  قوبة  ن خلال  اهو  ال عدل وال ت م، وهي 90-90القانون 
 نصوص   يه في قانون العقوبات و إن ا هي إجراء قا ت به الإدارة  ن اجع حع النواع وديا 

 .3 ع ال تدخع
ال تع ق بح اية ال سته ك  ن  20-21 ن القانون  99وقد نص ال شرع الجوائري في ال ادة 

: يحدد مبلغ غرامة الصلح كالآتي":غرا ة الص ح حيثالق ع والغش ال عدل وال ت م   ى  ب غ 
: من هذا القانون  78انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب المعاقب عليها في المادة 

، انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في (دج099.999)ثلاثمائة ألف دينار 
، انعدام امن المنتوج المعاقب ( دج099.999)مائتا ألف دينار :من هذا القانون  70المادة 

                                                           
،  ذكرة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني،  دور أعوان الرقابة لمصالح التجارة بين حماية  خ وفي  بد الفتاح،تواتي بشير  بد الله 1

 .01، ص 0297الج فة،  – استر، تخصص إدارة  الية، ك ية الحقوق والع وم السياسية ن جا عة ويان  اشور 
،  0د ، جا عة الفارابي الجا عة  ، ال ج   ج ة الع وم الإنسانية والطبيعة،(الالتزام بالمطابقة في التشريع العراقي ) سالم،  يكريم   2

 .220، ص  0209،  2العدد 
 .007، صالمرجع سابق،  ،  فعالية الرقابة الادارة لحماية المستهلك من مخاطر المنتوجات نال بوروح 3
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، انعدام رقابة (دج099.999)ثلاثمائة الف دينار : من هذا القانون  70عليه في المادة 
ثلاثمائة ألف دينار : من هذت القانون  70المطابقة المسبقة عليها في المادة 

ا من هذ 71، انعدام الضمان او عدم تنفيذه المعاقب عليه في المادة (دج099.999)
من هذا  72، عدم تجربة المنتوج  المعاقب عليها في المادة (دج099.999) القانون 
، رفض تنفيذ الخدمة مابعد البيع المعاقب عليها (دج19.999)خمسون ألف دينار : القانون 

من ثمن المنتوج المقتني، غياب بيانات وسم ( %89:)من هذا القانون  77في المادة 
، 1("دج099.999)مائتا ألف دينار : من هذا القانون  71المادة المنتوج المعاقب عليها في 

ث انية ( 9) ن خلال استقراء هذا النص يتبين لنا أن ال شرع الجوائري حصر غرا ة الص ح في 
 خالفات، وقد خصص لكع  خالفة قي ة الغرا ة ال الية الخاصة بها، أي أن غرا ة الص ح 

 .2تخت ف باختلاف الفعع ال رتكب 
 
 

 المبحث الثاني
 الحماية الاجرائية للمستهلك  من خلال دور الهيئات القضائية 

حق ال جوء إلى القضاء  تى توافرت الأسباب التي أدت  نح ال شرع الجوائري ل  سته ك 
إلى لحاق الضرر به نتيجة ل تعاقدات التي يبر ها  ع ال تدخع والتي ت س ب صالحه ال ادية 

 يب في ال نتوج الذي تم اقتنائه ، ود  ها  بح اية جوائية في قانون  وال عنوية كأن يكون هناك
ح اية ال سته ك والقوانين ال ك  ة له ل حاربة الجرائم ال رتكبة  ن طرف ال تدخع وفق  بدأ 

، و  يه 3الشر ية في القانون الجنائي لاسي ا   ى جري تي الغش والخداع في قانون العقوبات
 اية ال سته ك إجرائيا، حيث يقوم وكيع الج هورية بالتنسيق  ع تض ن الجهات القضائية ح

                                                           
 .المصدر السابق،90-90من القانون  88المادة  1
احمد   محمد بن، جامعة الدولية للتنميةالمجلة الوطنية ، (الغش وقمعخصوصة غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك )، دخير رانية 2

 .2921، 1، العدد7، المجلد 2وهران 
  ج ة الاستاذ الباحث ل دراسات القانونية والسياسية،(دور السلطات القضائية في حماية المستهلك ) ،، بقة  بد الحفيظدعيسلاني ابت3

 .992-990، ص ص،  0291،  92جا عة محمد بوضياف ل سي ة ،العدد 
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 صالح الرقابة و الضبطية القضائية في  جال البحث  ن ال خالفات التي ت س بال سته ك ، 
وتع ع جهات الحكم في  جال ح اية ال سته ك وبالتنسيق  ع النيابة العا ة، بتوقيع الجواءات 

ة في حق كع  ن خالف القوانين، إذا توافرت  ناصر في شكع تعويض أو  قوبة حسب الحال
الجري ة في الفعع الذي تم ارتكابه وأدت إلى الإضرار بال سته ك، وقد  كن ال شرع الجوائري 
ال سته ك  ن إ كانية ال جوء إلى القضاء،  ن خلال   ارسة حقه في رفع د وى قضائية  دنية 

ليطالب بح اية حقوقه وتعويضه  ن كع  ن أجع حصول ال سته ك   ى الح اية القضائية 
ضرر، فهذا الحق يدخع في إطار الحريات العا ة ال كفولة دستوريا وال عترف بها لأفراد 

، و  يه سنتطرق  ن خلال ال بحث لدور الهيئات القضائية في  جال ح اية 1ال جت ع 
، (لمطلب الأولا)ال سته ك،  بر بيان رقابة القضاء ال دني في  جال ح اية ال سته ك في 

 ( .المطلب الثاني)ورقابة القضاء الجوائي في  جال ح اية ال سته ك في 
 

 المطلب الأول
 رقابة القضاء المدني في مجال حماية المستهلك

 "دعوى الضمان نموذجا"
يساهم القضاء ال دني في ح اية ال سته ك ويرتب ال شرع جواءات  ديدة   ى  خالفة         

تعويضا له  ن الأضرار ال ادية  وال عنوية طبقا،  2الالتوا ات ال قررة قانونا ل ص حة ال سته ك
ان كل فعل أيا ك:"  ن القانون ال دني أنه 902وذلك طبقا ل قا دة العا ة التي قررتها ال ادة 

، 3"يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

                                                           
حماية حقوق المستهلك في )، وين يوسف،  هدى  عيوف: وانظر ،02، ص المرجع السابق ،د، بقة  بد الحفيظعياس ينتبا1

 الإنسانية، والع وم اضيةوال غات،   وم وتقنيات الانشطة البدنية والري الآداب، قسم الع وم الاقتصادية  ج ة    ية  حك ة ،(الجزائر
حماية المستهلك في ظل وانظر طاشور  بد الحفيظ، ،222، ص0292، 02ج في البويرة، العدد احأولا حند عة أك ي ، جا والاجت ا ية

، تخصص قانون ر في الع وم القانونية والادارية،  ذكرة ال اجستيالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90.90القانون الجديد رقم 
 .909، ص 0292-0290نطينة ، ك ية الحقوق ، ، جا عة قسأ  ال

جا عة محمد خيضر،   ج ة الباحث ل دراسات الأكادي ية،،(قراءة في أحكام غرامة لصلح كآلية لحماية المستهلك ) ، نعي ي  بد ال نعم2
 .002، ص 0290، 20،  دد 0،  ج د 29باتنة 

 .المصدر السابق ن القانون ال دني، 902ال ادة  3
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حيث يقع   ى  اتق العون الاقتصادي الالتوام بإ لان الأسعار وال نتوجات ل وقوف  بدئيا 
ال تع ق بال  ارسات  90-90  ن القانون  2  ى السعر الحقيقي ل  نتوج طبقا لنص ال ادة 

، وهذا حتى لا ي حق ضررا  اديا بالوبون بسبب  دم الإ لام  1وال تمالتجارية ال عدل 
بالأسعار، حيث يقرر البطلان   ى ا تبار أن العقد باطع في حالة  دم إ لام ال سته ك 

 ن القانون  000بالسعر ال تفق   يه، انطلاقا  ن القوا د العا ة حيث نص ال شرع في ال ادة 
م ال شتري بسعر ال بيع الحقيقي ض ن أحكام العقد ال تفق   يه،   ى التوام البائع بإ لا2ال دني

ووفقا لقوا د ح اية ال سته ك ي كن للأشخاص ال تضررين والج عيات ال ك فة بح اية ال سته ك 
رفع د وى ضد كع  ون اقتصادي يخالف هذ  القا دة، وقد يكون الطرف الآخر  دينا فيحصع 

تج  ن  رض الس عة أو الخد ة دون بيان شروط إبرام   ى التعويض الذي لحقه، أ ا إذا ن
العقد فإنه يكون باطلا لعيب  ن  يوب الرضا وذلك لعد الع م بشروط البيع أو  دم    ه 

 . 3الكافي بال بيع
ك ا يقع   ى  اتق ال شتري التوا ات  ديدة  ن بينها فحص و عاينة ال بيع ب جرد تس ي ه، 

، غير أن القوا د العا ة غير 4 ن القانون ال دني 98فقرةال019وهذا  ا نصت   يه ال ادة 
كافية ل ح اية، ولهذا يهدف ال شرع  ن خلال تقرير  لحق الض ان ح اية ال سته ك في  واجهة 
ظاهرة الخداع والغش، و  يه يقع   ى ال تدخع إلوا ية الوفاء بهذا الالتوام في حال وجود  يب 

فترة الض ان، حيث أقر لتنفيذ الالتوام بالض ان طريقين ،  في ال نتوج الذي تم استخدا ه خلال
، وي جأ ال سته ك ل طريق الثاني  ن خلال رفع 5أوله ا الطريق الودي ثم الطريق القضائي

                                                           
 .المصدر السابق، 20-22 ن قانون  2ال ادة 1
 .المصدر السابق، ن القانون ال دني 000ل ادة ا 2
 ختبر الحقوق ،لقضائيا ج ة الاجتهاد ،( 90-90ة المستهلك في ضوء قانون الممارسات التجارية إرادحماية )، وبيري بن قويدر3

 .20،ص 0297، 92، العدد1ا عة محمد خيضر بسكرة، ال ج د جوالحريات في النظم ال قارنة 
إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقيق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب ":،  ن القانون ال دني29الفقرة  019ال ادة  4

هذا الأخير في اجل مقبول عادة فان لم يفعل اعتبر راضيا ان يخبر ا يضمنه البائع وجب عليه د التعامل الجارية ، فإذ كشف عيبقواع
 .، ال عدل و ال ت م" بالبيع 

،   ج ة الحقوق والحريات ، (90.90التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع  )، اة  هدي، قفاف فاط ةنج 5
 .292، ص 0297، افريع 9،  العدد 0بسكرة الجوائر،  ج د جا عة  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة 
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د وى الض ان  ن أجع حصوله   ى حقه في ض ان ال نتوج الذي تم اقتنائه، وهذا بعد 
، نتناول في ا ي ي الطريق 1بتنفيذ التوا ه استيفاء ال سته ك ل طريق الودي ل طالبة ال تدخع

القضائي في ح اية ال سته ك ونأخذ كن وذج د وى الض ان  ن خلال بيان شروط د وى 
 (.الفرع الثاني)والآثار ال ترتبة   يها في ( الفرع الأول)الض ان في 
 شروط دعوى الضمان: الفرع الأول

لرفع د وى الض ان لابد  ن توافر ج  ة  ن الشروط الشك ية وال وضو ية وشروط قبول 
حيث ألقى ال شرع  الد وى وفقا ل ا هو  تعارف   يه في القانون و القوا د الخاصة لها،

الجوائري   ى  اتق ال شتري  دة التوا ات  ن أجع ح اية الاستقرار وال عا لات بين 
 ن القانون ال دني   ى أه ية ال جوء إلى  98الفقرة  019ته ال ادة ال جت عات ، وهذا  ا أكد

الفحص و عاينة ال بيع ب جرد تس ي ه بنفسه أو بواسطة أخرى ، و  يه في حالة وجود أي  يب 
وجب   ى البائع الإخطار بذلك في فترة و نية  عقولة وفي حالة  دم الإخطار في الوقت 

يب خالي  ن كع العيوب وال شتري يكون راضي بالعيب ال ناسب يعتبر هذا ال بيع غير  ع
 .2الذي وجد ، و  يه سنس ط الضوء   ى الشروط التي يجب أن تتوافر في د وى الض ان

لم يحدد ال شرع القوا د ال تع قة بح اية :الجهة المختصة في النظر في دعوى الضمان/9
اكتفى بالإشارة إلى أنه  ن حق  ال سته ك الجهة التي يجب أن يرفع أ ا ها د وى الض ان، بع

ال سته ك رفع د وى الض ان أ ام الجهة ال ختصة ولم يذكر أي جهة، لذلك لابد  ن الرجوع 
 .3إلى القوا د العا ة في الاختصاص في  جال قانون الإجراءات ال دنية والإدارية

ها بالنظر ولاية الجهة القضائية على اختلاف درجات:"يعرف   ى أنه: الاختصاص النوعي-أ
في نوع محدد من الدعاوى، فالاختصاص النوعي هو توزيع القضايا بين الجهات المختلفة 
على أساس نوع الدعوى ، فهو حيز أو نطاق القضايا التي يمكن أن تباشر اختصاصاتها في 

                                                           
 .007، ص ، المرجع السابق،(الطرف الضعيف التزام المتدخل بالضمان لحماية )، بوروح  نال 1
 .020،ص  0290،   ، المرجع السابق،وانقرواش رض2
بوضياف ،  ،  ذكرة  استر ، جا عة محمد بالضمان في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري ، الالتوام فتيش بدر الدين3

 .00، ص  0291،  سي ة
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إطار الجهة القضائية الخاصة بولاية معينة ، وذلك وفقا لنوع الدعوى التي يمكن أن يرفعها 
،و  يه فإن الجهة ال ختصة نو يا هي القضاء العادي، لأننا أ ام  عا لات  دنية "هلك المست

و ن بين هذ  الد اوى د وى الض ان التي يرفعها ال سته ك حال وجود  يب في ال نتج الذي 
 . 1تم اقتناؤ 

 ن قانون الإجراءات ال دنية والإدارية   ى  07تنص ال ادة : الاختصاص الإقليمي -ب
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي :"أنه

ن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر  عليه ، وا 
موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها 

حيث تنظر الجهة القضائية في الد وى ، 2"، مالم ينص القانون على خلاف ذلك الموطن المختار
ال رفو ة أ ا ها استنادا إلى ال عيار الجغرافي، حيث يخضع هذا ال عيار إلى التقسيم القضائي، 
ويرتكو الاختصاص الإق ي ي   ى قا دة  ا ة تعت د   ى  قر ال د ى   يه  ع  را اة القوا د 

، ب عنى أن القا دة العا ة في الاختصاص الإق ي ي يؤول ل جهة 3الحالاتالخاصة في بعض 
القضائية التي يكون في دائرة اختصاصها  وطن ال د ى   يه، فإن كان هذا ال وطن غير 
 عروف يعود هذا الاختصاص ل جهة القضائية التي يقع فيها آخر  وطن له، أ ا الاستثناء فقد 

، ويطبق هذا الاستثناء في 4 ن قانون الإجراءات ال دنية والإدارية 0الفقرة  01نصت   يه ال ادة 
حالة  دم وجود  لاقة  قدية بين ال سته ك وال تدخع، حيث تعتبر ال حك ة ال ختصة هي التي 
يقع في دائرتها الفعع الضار، وفي حال وجودها تطبق القا دة العا ة أي ترفع دائرة اختصاص 

 .5 وطن ال د ى   يه

                                                           
لحقوق والع وم السياسية ، جا عة ،  ذكرة ال استر ، تخصص قانون أ  ال ، قسم الحقوق ، ك ية ا(الالتزام بالضمان )، در اش بن  ووو 1
 .29، ص  0291يان  اشور ، الج فة ، و 
، يتض ن قانون الإجراءات  0229فبراير سنة  00 ؤرخ في  90-91 ن قانون الإجراءات ال دنية والادارية قانون رقم 07ال ادة  2

 .0229-22-00 ؤرخة في  09،العددجريدة رس ية ال دنية والادارية ،
 . 02،ص  ، المرجع السابق، ،فتيش بدر الدين 3
 .المصدر السابق، ن قانون الإجراءات ال دنية والادارية 01ال ادة  4
 .07.02،ص ، المرجع السابقفتيش بدر الدين ، 5



 الإجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري نظام الحماية  :الثاني الفصل

87 
 

لا يجوز :" ن قانون الإجراءات ال دنية والإدارية   ى أنه 90نصت ال ادة : والمصلحةالصفة /0
 .                          لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

 .يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه 
 :نتناوله ا في ا ي ي، 1"ئيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون كما يثير تلقا 
 ن  90فهي شرط أساسي نصت   يه ال ادة، يجب أن تتوافر الصفة في طرفي الد وى : الصفة-أ

ال تع ق بقانون الإجراءات ال دنية والإدارية، أي أن الشخص الذي لم تكن له أي  90-91قانون 
د وى الض ان، فال سته ك لديه الصفة وهذا بناءا   ى الاتجا  صفة لاي كن له التقاضي أو رفع 

الذي يتبنا  ال شرع في التعريف، وفي اغ ب الأحيان ترفع الد وى في حالة وجود شكوى ج ا ية 
ضد ال تدخع  ند وجود  يب يشوب ال نتوج الذي تم اقتنائه ، فال سته ك يطالب بالتعويض  ن 

لتي تكون لحقت بأ واله ، وتسببت بتكاليف باهظة ، أ ا بالنسبة الأضرار التي توجد في ال نتوج وا
كما تم توضيح ذلك * 2ل  تدخع فيجب أن يكون احد  ناصر ح قات  رض ال نتوج للاستهلاك

 *.في نطاق تطبيق الحماية في الفصل الأول من المذكرة
الشخص  لم ترد نصوص خاصة بها في قوانين ح اية ال سته ك، لكن يشترط في:المصلحة-ب

الذي يقوم برفع الد وى أن تكون لديه  ص حة  باشرة وفق القوا د العا ة الواردة في قانون 
الإجراءات ال دنية في  جال شروط رفع الد وى،ب عنى أنه لايحق لأي شخص أن يقوم برفع 
 د وى  دنية أ ام القضاء  الم تكن لديه  ص حة أو سبب في ذلك والأ ر كذلك  بالنسبة ل  سته ك

لا لاأ ام القضاء ال دني ، ويجب أن تكون هذ  ا تقبع ولا تباشر ل ص حة  عترفا بها قانونا وا 
الد وى أ ام القضاء، حيث يجب   ى ال سته ك  ند رفع الد وى ال دنية التأكد  ن وجود قا دة 
  قانونية ت نح له هذا الحق ، فلايحق ل  سته ك أن يرفع د وى ال سؤولية   ى أساس شيء اشترا 

 .3هاجر  كون  ص حته تنتفي وفق القا دة القانونية 

                                                           
،  ؤرخة  09الإجراءات ال دنية و الإدارية، الجريدة الرس ية ، العدد ،يتض ن قانون 0229فبراير  90، ال ؤرخ في 90-91القانون رقم 1

 .00/22/0229في 
 .02،ص المرجع السابق ،فتيش بدر الدين  2
 . 00، ص 0221،  عهد الع وم القانونية والادارية، قانون خاص، ت  سان، ،  ذكرة  اجستيرالحماية الإجرائية للمستهلكقادة شهيدة،  3
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نص ال شرع   ى شرط آخر إضافة إلى الشروط العا ة ال ت ث ة :ميعاد رفع الدعوى  -0
إذا أخبر المشتري البائع بالعيب :" ن القانون ال دني 099في الصفة وال ص حة ب وجب ال ادة 

 072في المطالبة بالضمان وفقا للمادة  الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق
 ىل  سته ك الرجوع بد وي الض ان   طبقا لهذا النص فإنه يحق ، 1."من القانون المدني 

جال  حددة سواء في حالة نوع اليد الك ي أو آأن يع م البائع بوجود العيب في  البائع بشرط
 .2ى إبرام العقد أساسا الجوئي ووجود تكاليف باهظة الث ن ولو   م بها ل ا أقدم   

تسقط بالتقادم دعوى :"  ن القانون ال دني الجوائري  090وطبقا ل ا جاء في نص ال ادة 
الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد 

 .انقضاء هذا الأجل مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول 
 .3غير أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا منه 

  ى ال دة التي ترفع خلالها الد وى  007-80لم ينص ال شرع في ال رسوم التنفيذي رقم 
 022-09 ن ال رسوم التنفيذي  99، ولكن بالرجوع إلى نص ال ادة 4ولا  ن تاريخ سريانه
إذا لم يستحب له يمكنه أن يرفع :" التي تنص   ى أنه(ملغى)توجات ال تع ق بض ان ال ن

في ، "5دعوى الضمان عليه إلى المحكمة في أجال أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الإنذار
حالة  دم رفع ال سته ك د وى قضائية خلال سنة  ن بداية تاريخ الإخطار فإن حقه يسقط بعد 

 دم الإخبار بالعيب ال وجود سببا يؤدي إلى سقوط د وى انقضاء ال دة ال حددة، ك ا يعتبر 
نه إذا أخبر ال سته ك ال تدخع بوجود  يب في ال نتوج الذي تم اقتنائه في أ، ب عنى 6الض ان

الوقت ال ناسب وال حدد كان له الحق في رفع د وى الض ان ل  طالبة بحقوقه، سواء كان ذلك 
بيع ، أو تك يفه تكاليف باهظة الث ن وتح ي ه كافة في حالة نوع اليد ك يا أو جوئيا  ن ال 

                                                           
 .المصدر السابق،القانون ال دني ن  099ال ادة 1
،  ذكرة  استر، تخصص قانون الأ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة ويان الالتزام بالضمان، الكريمبوخاري الحاج قباي ى  بد  2

 .22، ص 0202 اشور، الج فة ، 
 .المصدر السابق، ن القانون ال دني  090ال ادة 3
 .22، ص ، المرجع السابق،  بد الكريم ي ئقبا ،بوخاري الحاج4
 (.  غي) يتع ق بض ان ال نتوج والخد ات ، ، 022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  99ال ادة 5
 .00،ص  0291،  ، المرجع السابق،بوفتيش بدر الدين 6
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الخسائر، أ ا بالنسبة ل قوا د الخاصة بح اية ال سته ك فتخت ف  ن حيث الآجال الذي يوجه 
يوم ، ابتداء  ن تاريخ توقيع الاستلام، فيرفع ال سته ك ( 02)ال سته ك ل  تدخع في أجع ثلاثين

حصع   ى الض ان  ن الطريق الودي ي جأ إلى د وى الض ان ل حصول   ى حقوقه إذا لم ي
 .1القضاء، فيعتبر هذا الشرط أساسي لقبول الد وى أ ام القضاء

الأصع في تنفيذ الالتوام بض ان  يب ال نتوج هو التنفيذ العيني ، فقد : سلوك الطريق الودي/2
ل وجود فيه نص ال شرع الجوائري   ى ضرورة قيام ال تدخع بتنفيذ الالتوام بض ان العيب ا

ون ح اية ال سته ك التي تنص   ى  ن قان 90، وهو  ا نصت   يه ال ادة 2بشكع  يني
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج :"نهأ

رجاع ثمنه أو تصليح المنتوج او تعديل الخدمة علي نفقته ب عنى أنه في ، "3واستبداله أوا 
 . يب في ال نتوج وجب   ى ال تدخع إصلاح أو استبدال أو تعدي ه حالة وجود أي 

وذلك بإ طاء الأولوية لإصلاح  007-80 ولقد أكد كذلك ال شرع  ن خلال ال رسوم
يجب أن :" ، حيث نصت   ى أنه4 نه 90ال نتوج أو إ ادة  طابقة الخد ة  ن خلال ال ادة 

صفر عام  00المؤرخ في  90-90نون من القا 80يتم تنفيذ وجوب الضمان طبقا للمادة 
والمذكور أعلاه، دون تحميل المستهلك أي مصاريف  0990فبراير سنة  01الموافق 8009

 :إضافية  إما
 بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة-8
 باستبدالها -0

                                                           
 ، فرع،  ذكرة  اجستيرالغشالمتعلق بحماية المستهلك وقمع  90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون لح و خيار غني ة،  1

 .992، ص 0290قانون ح اية ال سته ك وال نافسة، ك ية الحقوق، الجوائر، 
قانون حماية المستهلك وقمع  المتضمن 90-90صور تنفيذ إلزامية الضمان في ضوء القانون )،  نير برابح ،بو شنافة ج ال 2

 .992، ص 0299، 0العدد  0عة يحي فارس ال دية، ال ج د سات والبحوث القانونية والسياسية، جا ال نار ل درا،(الغش
 .90-81ال عدل وال ت م بالقانون رقم  تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، ال ،90-90 ن قانون رقم  90ال ادة 3
، الجريدة الرس ية،  (  غى)نتوجات والخد ات ال تع ق بض ان ال  022-09 ن ال رسوم التنفيذي رقم  0وهو نفس توجه ال ادة  4

الذي يحدد الشروط وكيفيات وضع ض ان  007- 90ب وجب ال رسوم التنفيذي رقم (  غى)9112سبت بر 91لصادر بتاريخ ، ا22العدد
تية، إصلاح المنتوج، استبداله، رد تنفيذ إلزامية الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآ":حيو التنفيذ ، التي نصت   ى انهالس ع والخد ات 

 ".ثمنه
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 .1"برد الثمن -0
لعا ة بض ان ألوم ال شرع البائع وفق القوا د ا: شروط عيوب المبيع الموجبة للضمان-0

التعويض  ن الضرر إذا كان جسي ا، وتحديد العيب ال وجود فيه لأنه قد يكون هذا العيب 
 ن القانون ال دني، وقد يكون هذا العيب  29فقرة  071خفيا، ك ا قد يكون  ؤثرا حسب ال ادة 

 ن خفيفا أو قدي ا، ووفقا لقوا د ح اية ال سته ك ألوم ال تدخع التوا ا بض ان التعويض 
الضرر لأن ال سته ك يعد طرفا ضعيف ليست لديه الخبرة في  جال ال نتوجات سواء كان س عا 

و ن بين شروط ال وجبة ل ض ان  2أو خد ة، ك ا ألو ه بض ان تنفيذ الخد ة  ا بعد البيع 
 :نذكر أه ها

 ن القانون  20فقرة  071وفقا لنص ال ادة : أن يكون العيب غير معلوم للمشتري -أ
غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على :"ني والتي تنص   ى أنهال د

علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل 
العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها 

ويس ى بض ان العيب الخفي كون البائع ي توم به أصلا إذا كان ال بيع  يب  ،3"غشا منه
خفي، ويعتبر خفاء العيب  ن بين شروط ض انه  ن طرف البائع، با تبار أن ال شتري لا يع م 
بوجود هذا العيب، ويقتضي شرط الخفاء أن لا يكون ال شتري  ال ا به وأن لا يكون ظاهرا 

د هاذين الشرطين كان العيب غير  وجب ينتهي ويسقط هذا ل عيان وفي حالة تخ ف أح
، ويعتبر هذا أن ال شتري تناول  ن حقه في الض ان، ويقع   ى البائع  بء إثبات أن 4الشرط

ال شتري كان يع م بالعيب ال وجود في ال بيع وقت تس يم وتعتبر هذ  القا دة واقعة  ادية يجوو 
 .5إثباتها بكافة طرق الإثبات 

                                                           
 .المصدر السابق،007-80ال رسوم التنفيذي رقم  ن  90ال ادة 1
 .000ص، المرجع السابق،(التزام المتدخل بالضمان لحماية الطرف الضعيف ) ،بوروح  نال2
 .المصدر السابق، ن القانون ال دني 20فقرة  071 ال ادة 3
درار، أية، جا عة أح د درا، ج ة القانون وال جت ع،(المنتجات الخطيرة قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك ) ،ان كهينةنقو 4

 .02ص  ،29، العدد20ال ج د
، بدون طبعة، الدار الجا عية الإسكندرية، ، بدون جزءعاملات الالكترونية دراسة مقارنةحماية المستهلك في الم، لد   دوح إبراهيماخ5

 .027، ص 0227
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 007 -80 ن ال رسوم التنفيذي 92وذلك انطلاق  ن ال ادة : يكون العيب مؤثرأن -ب
يجب أن يكون المنتوج موضوع الضمان صالحا :" السالف الذكر التي نصت   ى أنه

يتبين لنا  ن خلال هذا النص أن العيب ال ؤثر يقوم أساسا   ى ، 1"للاستعمال المخصص له 
وفي حالة  ا إذا كان ال بيع غير صالح للاستع ال صلاحية ال بيع للاستع ال ال عد له، 

ال خصص له يعتبر ال نتوج  عيبا، وفي حالة  ا إذا لم يكن بيه  يبا ينقص  ن قي ته لأن 
ال سته ك يه ه  لائ ة ال بيع ل غرض ال نشأ  ن أج ه، با تبار أن ال شرع الجوائري تبني 

هدف  نها هو تكريس ح اية آ نة وفعالة ال فهوم الوظيفي ل عيب  ن خلال نص هذ  ال ادة وال
ك ا لو اشتري شخص سيارة صالحة لج يع " ،  ثال ذلك2ل طرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

الأغراض ال قصودة، ولكن ظهر فيها  يب خفي في ال قا د يؤدي إلى نقص قي تها ك ا أن 
آلة  يكانيكية فيها  يب هذا العيب قد يفوت الغير صحيح دون أن ينقص قي ته  ثال ذلك بيع 

 . 3" حتفظة بقي تها الأص ية  ىر صالحة لج يع الأغراض لكنها تبقخفي يجع ها غي
ويقصد به أن العيب كان  وجودا وقت تس يم ال بيع ل  شتري  :ون العيب قديماأن يك-ج

بيع في وذلك سواء وجد هذا العيب قبع ت ام ال بيع أو بعد ت ا ه، و  يه فإن البائع لا يض ن ال 
وجود تسوس : ،  ثع ذلك4حالة لم يكن العيب  وجودا قبع هذا الوقت وحدث بعد تس يم ال بيع

بالخشب قبع التس يم ثم ينتشر هذا التسوس بعد التس يم في هذ  الحالة يعتبر العيب قديم ويجب 
 .5  ى البائع أن يض نه 

 :دعوى الضمان   ىالآثار المترتبة : الفرع الثاني
الض ان باختلاف الأساس القانوني الذي يقيم   يه ال د ي د وا  ل طالبة  تخت ف د وى 

ال دين بتنفيذ التوا اته ح اية لحقوقه، فإذا كان هذا الت سك بالقوا د العا ة كان له الحق في 
                                                           

 .المصدر السابق، 007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  92ال ادة  1
 .020، ص  المرجع السابقس وى قداش، 2
،  ة الع وم القانونية والاجت ا ية ج، ( التزام البائع بضمان العيوب الخفية في القانون المدني العراقي)  ضيد غرت، ، ال شهداني  روان3

 .997، ص  0202، 22العدد ، 0ج فة،  ج د ال  اشوران جا عة وي
 .022، ص ، المرجع السابق، س وى قداش 4
، ، الالتزام بضمان العيوب الخفية من قبل المنتج كضمانة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ،  و ني   ي ن  بوحاصبادح ا5

 .01، ص 0299أدرار،   ذكرة  استر، تخصص قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة أح د دراية،
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ال طالبة بالتخفيض أو بفسخ العقد، بحيث أن القاضي لديه الس طة التقديرية في تقرير إ كانية 
لة إذا رأى أن الذي ت سك به ال شتري ليس له أه ية بالغة، هذا ك ا أنه يحق الخيار في حا

ل  سته ك ال طالبة بالتعويض  ن الخسائر التي لحقته جراء هذا العيب  ع  را اة  ا إذا كان 
قد ط ب بإنقاص الث ن أو الفسخ، أ ا إذا كان ال د ي قد ت سك بالقوا د الخاصة كأساس 

 ن  90له ال طالبة بإحدى الحالتين ال نصوص   يها في ال ادة  ليطالب به حقوقه، فيحق
 ن  90، وكذلك ال ادة 1ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م90-90القانون 
ال ت ث ة في إصلاح الس عة وا  ادة  طابقة الخد ة   ى 2السالف الذكر  007-80ال رسوم 

 ن خلال  حيث يتم تنفيذ الالتزام بالضمان، 3تكاليف اتقه هو وحد  دون تك يف ال سته ك أي 
 ن قانون ح اية ال سته ك وق ع الغش،  90أوجه، وذلك حسب  ا جاء في الفقرة ( 0)ثلاثة 

وذلك يستوجب   ى ال تدخع في حالة وجود أي  يب في ال نتوج إصلاحه أو استبداله أو رد 
 . 4ث نه
م الإصلاح يقع   ى  اتق ال تدخع با تبار  ال  وم الأصع أن تنفيذ التوا: إصلاح المنتوج/أولا

الأص ي به، وقد نص ال شرع   ى التوام ال تدخع  بإصلاح ال نتوج في حالة  ا إذا كان فيه 
 ن القانون  90، وكذلك ال ادة 0076-80 ن ال رسوم التنفيذي 90، وقد تناولت ال ادة 5 يبا

،   ى أن ال سته ك 7عدل و ال ت مال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال  90-90القانون 
لايتح ع أي  صاريف إضافية في حالة إصلاح ال نتوج، بع تكون   ى  اتق ال تدخع، ولا 

 ن أج ه،  ئنشأأو الانتفاع به، حسب الغرض الذي ينقص هذا الإصلاح  ن قي ة ال نتوج 
وظيفة التي صنع وبالتالي   ى ال تدخع إصلاح هذا العيب وا  ادة ال نتوج   ى حاله لأداء ال

 ن أج ها، إلا أن ال سته ك إذا كان يرغب في الت سك بهذا ال نتوج الذي فيه  يب، وكانت له 
                                                           

 .المصدر السابق،90-90رقم  ن القانون  90ال ادة 1
 .المصدر السابق،007-80م ال رسوم التنفيذي رق ن  90ل ادة ا 2
 .029،  027، ، ص ص المرجع السابقس وى قداش، 3
 .02، ص  المرجع السابق، فتيش بدر الدين 4
 .92، ص  ، المرجع السابق، نافة ج ال ، برابح  نيربوش5
 .المصدر السابق،007-80ال رسوم التنفيذي رقم  ن  90ال ادة 6
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون رقم  90ال ادة 7
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نية في الاحتفاظ به، فإنه يحق له القيام بإصلاحه   ى نفقة ال تدخع، وهذا لأن ال تدخع أخع 
 .1بالتوا ه خلال الفترة ال تعارف   يها، طبقا لنو ية ال نتوج ال قتنى

أن ال شرع الجوائري لم يحدد ال دة التي يتم فيها تحديد إصلاح ال نتوج، بع ترك أج ها  إلا
 رهون   ى  اتق ال تدخع، و نه فإن    ية ط ب إصلاح ال نتوج لأن فيه  طع هي  ن حق 
ال سته ك وحد  فقط، وليس ل  تدخع أن يختار هذا الإصلاح  ن ت قاء نفسه، فأحكام الض ان 

 ى التعويض أو الفسخ، ويجب  ن جهة أخرى   ى ال سته ك  دم تك يف تقوم بالأساس  
 .2ال تدخع نفقات باهظة الث ن في حالة وجود  يب غير جسيم

وتجدر الإشارة أن ال شرع الجوائري أ طى ح اية أكثر فعالية ل  سته ك حتى بعد انتهاء 
اني في القانون رقم فترة الض ان، حيث نص   يها ال شرع في الفصع الرابع  ن الباب الث

إلزامية الضمان ''ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م  رفقا بعنوان 90-90
أو في '':  ن نفس القانون   ى أنه 92، وهذا  انصت   يه ال ادة 3''والخدمة مابعد البيع 

التنظيم، أو في كل إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق 
الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة 

، ب عنى أن خد ة  ا بعد البيع هي فرصة ل  سته ك 4''وتصليح المنتوج المعروض في السوق 
بط ب تص يح ال نتوج، وهذا حتى بعد انقضاء فترة الض ان التي هي  ن حقه، حيث يتعين 

ى ال تدخع ض ان صيانة تص يح ال نتوج حتى يتم  رضه في السوق، تنفيذا لهذا الالتوام   
 .5الذي لا يقع أه ية  ن الض ان القانوني أو الاتفاقي

ذا :استبدال المنتوج/ ثانيا إذا لم يستطيع ال تدخع إصلاح ال نتوج لابد  ن استبداله، حتى وا 
يه  طع، وبالرغم  ن ذلك تكرر العطع كع  رة، استطاع ال تدخع إصلاح ال نتوج الذي يوجد ف

                                                           
 .02، ص  ، المرجع السابق، فتيش بدر الدين 1
 .01،ص ، المرجع السابق،  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90.90، ضمانات حماية المستهلك  نال بوروح  2
 .المصدر السابق،90-90القانون رقم 3
 .22ص،المرجع السابق طاشور  بد الحفيظ ، 4
، ك ية الحقوق والع وم السياسية، قسم الحقوق، جا عة  بد الرح ن ملخص لبرنامج مادة قانون حماية المستهلكالله صبرينة، بن  بد  5
، elearning.univ-bejaia.dz:https. ،0/2/0200//. 2،صو التع يم  ن بعد لجا عة بجاية ،  نصة الد ائم البيداغوجية، بجايةةر  ي

0:02. 
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  ا يجعع ال سته ك غير قادر   ى استع اله، ففي هذ  الحالة يقع   ى  اتق ال تدخع استبدال 
الذي يحدد شروط 007-80الفقرة الأخيرة  ن ال رسوم التنفيذي  90ال نتوج، وقد نصت ال ادة 

في حالة العطب المتكرر يجب '' : ى أنهو كيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ  
، ب عني أنه في حالة ال جوء إلى استبدال 1''أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه 

ال نتوج يجب أن يكون  قترن بشروط وأن يتم هذا الاستبدال في آجال  طابق و تعارف   يه 
 .2طبقا للأ راف ال هنية أو يرد ث نه 

الذي يحدد شروط 007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90 ادة ك ا قد نصت أيضا ال
إذا تعذر على المتدخل القيام '':وكيفيات وضع ض ان الس ع والخد ات حيو التنفيذ   ى أنه

بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبداله في اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح 
حالة تعذر إصلاح ال نتوج فع ى ال تدخع القيام ، وال  حوظ  ن هذ  ال ادة أنه في 3''بالعيب

بإصلاح ال نتوج، ويتم استبدال ال نتوج في أجع أقصا  ثلاثين يو ا  ن تاريخ التصريح بالعيب، 
، و ن هذا ال نط ق لابد  ن  را اة  دة شروط ل قيام بتنفيذ هذا 4بدون تك يفه  صاريف إضافية

ال نتوج قد ب غ درجة جسي ة، وبالتالي  دم قاب ية  الاختيار وهي ب عنى أن العيب الذي وجد في
، و ن شروط 5للاستع ال سواء بصفة ك ية أو جوئية، فلا تكون هناك أية فائدة  ن إصلاحه

 :استبدال ال نتوج  اي ي 
في حالة  دم إ كانية ال تدخع  ن إصلاح ال نتوج بسبب العيب : استحالة إصلاح المنتوج -8

ذا العيب يجع ه غير صالح للاستع ال، والغرض الذي وجد  ن أج ه ال وجود فيه، بحيث إن ه
 دم صلاحية جهاو التعقيم  ن ال يكروبات التي يجب القضاء   يها وأن هذا العيب :  ثال ذلك

 .6قد  س جوء حساسا  نه،   ا يستحيع   يه إصلاحه
                                                           

 .المصدر السابق،007-80رقم ة  ن ال رسوم التنفيذي ، الفقرة الأخير 90ال ادة  1
 .90، ، المرجع السابقبوشنافة ج ال،برابح  نير،2
 .السابقالمصدر ،007-80رقم ن ال رسوم التنفيذي  90ال ادة  3
 .091،ص ، المرجع السابق، ربيع وهية4
، ، أطروحة الدكتورة ، تخصص قانون فاعلية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري ، سي يوسف واهية حورية5

 .009-002 ص، ص 0297، تيوي ووو  سياسية جا عة  ولود  ع ري ك ية الحقوق والع وم ال
 .90، ، المرجع السابقبرابح ، نير بوشنافة ج ال ،6
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طريق الاستبدال في إن ال جوء إلى هذا الالتوام يتم  ن : أن يكون استبدال المنتوج ممكنا-0
حالة تعذر الإصلاح أو استبداله ب نتوج أخر، أو أن يقدم  نتوج أخر ي اث ه ويقوم  قا ه  ن 
حيث الوفاء  ن ناحية الشكع والنوع والقي ة التي يح  ها، حينها ي كن ل  سته ك  طالبة 

قبع حدوث ال تدخع باستبدال ال نتوج، ب نتوج أخر يش ع نفس ال واصفات التي كان يح  ها 
 .1العيب

 ن ال رسوم  90وهو  ا نصت   يه الفقرة الأخيرة  ن ال ادة : احترام آجال الاستبدال-0
إذا تعذر على المتدخل القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب : "بنصها 007-80التنفيذي رقم 

، "ثلاثون يوما، من تاريخ التصريح بالعيب( 09)عليه استبداله او رد ثمنها في أجل أقصاه 
يو ا  ن التاريخ  02 ن خلال هذا النص ي كن القول بأن ال شرع قد حدد أجال استبدال بـــ 

 .الذي صرح فيه ال سته ك بوجود العيب
، نري 0072-80 ن ال رسوم التنفيذي  90و  90بالرجوع إلى أحكام ال واد :رد الثمن / ثالثا

بالتوا ه بالض ان، وهذا بسبب تكرار العطع بأن ال تدخع ي جأ إلى هذا الأخير  ن أجع الوفاء 
الذي يوجد فيه، بالرغم  ن أن ال تدخع قام بكع  حاولات الإصلاح أو الاستبدال، ففي هذ  

و دم استفادته  نه، لكن ال شرع الجوائري لم  الحالة يطالب ال سته ك برد ث ن ال نتوج جواء
ن ا اكتفى 3ن قوا د ح اية ال سته كيبين بالتفصيع الإجراءات التي يتم فيها رد الث ن ض  ، وا 

بالنص   ى أن رد الث ن يجب إرجا ه وذلك بالرجوع إلى القوا د العا ة ض ن القانون ال دني 
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد : " نه   ى أنه9/ 991الجوائري بنص ال ادة 

دين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذراه الم
، ب عني أنه يثبت ل دائن حق ط ب الفسخ 4."مع التعويض في الحالتين إذا اقتضي الحال ذلك

إذا لم ينفذ ال دين التوا ه ك يا أو جوء  نه فقط و ن صور التنفيذ العيني الحالة التي يكون فيها 
                                                           

، ك ية الحقوق ن العام الاقتصادي ، تخصص قانو ،  ذكرة ال استر ، حق المستهلك في الضمانمحمد الإ ام  ،سويس ح وة بن الشيخ 1
 .29، ص0291والع وم السياسية ، جا عة قاصدي  رباح ورق ة ، 

 .السابقالمصدر ،007-80 ن ال رسوم التنفيذي رقم  90،90ال واد 2
  . 20، ص  المرجع السابق ،محمد الإ ام،سويس ح وة بن الشيخ 3
 .المصدر السابق، ن القانون ال دني 991ال ادة 4
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طة التقديرية في تقدر  ا إذا الجوء التنفيذ  صحوب بعيب في جوء  نه ويكون ل قاضي الس 
ال عيب يبرر ط ب الفسخ  ن قبع الدائن، ولكي يكون ط ب الفسخ لابد بصدد  قد   وم 

 .1لجانبين
:  ن قانون ال دني الجوائري   ى أنه 072/0وهو  ا نصت   يه ال ادة :رد الثمن جزئيا-8
ذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت ..... " الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر وا 

المشار إليه في الفقرة السابقة لم يكن له سوى المطالبة بحق التعويض عن الضرر الذي 
، يتبين  ن خلال هذا النص أنه ي كن ل  سته ك الاحتفاظ 2"لحقه بسبب نزع اليد عن المبيع

ة ليس له أي خيار سوى بال نتوج وذلك حسب  ا يخدم رغبته ال شرو ة، إلا أنه في هذ  الحال
ال طالبة برد جوء  ن الث ن، وذلك فضلا  ن ال صاريف التي دفعها  ن اجع إصلاح العيب 

 ن  92، وهذا  ا تناولته ال ادة 3ال وجود في ال نتوج، وذلك طبقا ل واصفات ال تفق   يه
 .0074-80ال رسوم التنفيذي رقم 

 ن القانون ال دني الجوائري   ى  072/9 وهو  ا جاء في نص ال ادة:أن يرد الثمن كاملا-0
في حالة نزع اليد الجزئي عن البيع ، أو في حالة وجود تكاليف عنه ، وكانت خسارة " :أنه

المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ 
وال  حوظ  ن هذا ،5."حصل عليه منه مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي 071المبينة بالمادة 

النص أنه توجد حالتين لاستيراد الث ن، حيث ت ث ت الحالة الأولى في وجود  يب بال نتوج لكن 
هذا العيب ليس جسي ا وي كن إصلاحه فهنا ي كن استرجاع جوء  ن الث ن فقط دون أن نغفع 

في وجود  يب جسيم لا ي كن   ى ال صاريف التي تم إنفاقها ، أ ا الحالة الثانية فت ث ت 

                                                           
 .97،ص  المرجع السابق ،  نير برابحبوشنافة ج ال ،1
 .المصدر السابق، ن القانون ال دني 0فقرة  072ال ادة 2
 . 20، ص  السابقالمرجع محمد الإ ام ، ، سويس ح وة بن الشيخ 3
 .المصدر السابق،007-90 ن ال رسوم التنفيذي رقم  92ال ادة 4
 .المصدر السابق ن القانون ال دني، 072ال ادة  5
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التغاضي  نه أو إصلاحه فيحق ل  سته ك في هذ  الحالة استراد الث ن ك يا لأن  حاولة 
 .1الإصلاح لا يجدي أي نتيجة 

يحق ل  سته ك ال طالبة بالتعويض  ن الخسائر التي لحقته جراء هذا العيب، : التعويض/ابعار
يع م به ال سته ك قبع إبرام العقد، بحيث ي كن وهذا  ا يطبق في حال وجود  يب خفي ولم 

القول بأن التعويض يحتوي   ي  نصرين، ويت ثع العنصر الأول في  صروفات العقود التي 
تتبعه، والعنصر الثاني  نه يش ع كافة التعويضات التي ي توم بها ال تدخع بسبب العيوب 

 ن القانون 070لأخيرة  ن ال ادة، لكن لم تحدد الفقرة ا2الناتجة  ن الشيء الذي تم بيعه
 ناصر التعويض، فيكون  ن حق ال شتري الرجوع   ى البائع بط ب التعويضات  3ال دني

 .4وذلك يكون بصفة  ط قة
 المطلب الثانيا

 رقابة القضاء الجزائي في مجال حماية المستهلك
 س ب صالح أحاط ال شرع الجوائري ال سته ك بح اية إجرائية  ن  خت ف الجرائم التي ت

ال سته ك كالغش في الأسعار وال واصفات، وقد أ طى ال شرع صلاحية ال تابعة الجوائية 
ل قضاء الذي يعتبر الجهة ال ختصة في هذا ال جال، وتتم  تابعة الجرائم   ى ضوء العديد  ن 

ال حدد ل قوا د ال طبقة   ى ال  ارسات  90-90القوانين، لكن نركو   ى كع  ن القانونين 
ال عدلين وال ت  ين، حيث  6ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش 90-90، والقانون 5التجارية

حيث تناول  ن خلاله ا ال شرع الجوائري قوا د خاصة تحكم ح اية ال سته ك في  واجهة 
،   ا يستد ي التعرف   ى 7ال تدخع ال خالف، تضاف إلى القوا د العا ة في القانون الجنائي

                                                           
  . 20، ص المرجع السابقمحمد الإ ام ،،سويس ح وة بن الشيخ 1
 .10، ص المرجع السابق ،  نير برابح ،بوشنافة ج ال  2
 .المصدر السابق،ال دني  ن القانون  070ال ادة  3
 .12، ص  المرجع السابق نير برابح ،،بوشنافة ج ال4
 .المصدر السابق،90-90 قانون 5
 .المصدر السابق،90-90لقانون ا 6
  27، ص  المرجع السابق سفير س اح،7
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الفرع )، حيث نتناول في 1ال اسة ب صالح ال سته ك والعقوبات ال قررة لهاأهم الجرائم 
  90-90وكذلك في ظع القانون  90-90الجرائم وكيفية ال تابعة في ظع القانون (الأول

 (.الفرع الثاني) ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش في
 
 
 

 
د للقواعد العامة المطبقة على المحد 90-90الجرائم والعقوبات في ظل القانون :الفرع الأول

 :الممارسات التجارية
الذي  20-22  ع ال شرع الجوائري  ن خلال وضعه لنصوص قانونية ض ن القانون 

يحدد القوا د العا ة ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية،   ى تنظيم العلاقة التي تربط الأ وان 
ض قيود   ى  اتقهم والشخص الذي الاقتصاديين ال تواجدين في الأسواق وذلك  ن خلال فر 

، ولا شك أنه في حالة  خالفة العون الاقتصادي 2يخالف هد  القا دة يعتبر  ن  رتكبي الجري ة
ل قوا د ال نصوص   يها في القانون السالف الذكر فإنه يترتب  نه جواءات  قابية ال قررة 

م الجرائم والعقوبات ال نصوص قانونا ونظرا لأه ية هذ  ال سألة القانونية تستد ي  عرفة أه
 .3  يها ض ن هدا القانون 

المحدد للقواعد العامة  90-90الجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية في ظل القانون /أولا
ال حدد ل قوا د ال طبقة ل   ارسات  90-90ورد في القانون : المطبقة للممارسات التجارية

 :ي ي  التجارية العديد  ن الجرائم نوردها في ا

                                                           
 .279، 272، ص ص  المرجع السابق ،أح د بو ل كاحع1
،جا عة محمد أبحاث قانونية وسياسية ، ( المعدل والمتمم 90-90ات التجارية في ظل القانون رقم جرائم الممارس) سهي ة بووبرة، 2
 .900، ص 0297، 0، العدد 0صديق بن يحيى ، جيجع، ال ج د ال
 90-90دراسة في ضوء أحكام القانون رقم  –العقوبة السالبة للحرية في جرائم الممارسات التجارية غير المشروعة ) فاتح خلاف، 3

 .90ص ، 0291،  29، العدد 2جيجع ،ال ج د يىصديق بن يحال، جا عة محمد ث قانونية وسياسية اابح، (المعدل والمتمم 
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يجب إ لام ال سته ك بأسعار :جريمة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع -8
ال تع ق  90-90وشروط البيع وهذا  ن خلال الفصع الاول  ن الباب الثاني  ن القانون 

، حيث وجب   ى البائع إ لام ال شتري بأسعار 1(ال عدل وال ت م)بتنظيم ال  ارسات التجارية 
البضائع  ن خلال وضع  لا ات وبيانات ورسو ات لكي تكون  رئية ل وبائن، أ ا  ن الس ع و 

 .2الذين يقد ون الخد ات فع يهم بيان أسعارهم  ن طريق النشر
لم يعطي ال شرع الجوائري تعريفا  باشرا ل فاتورة في ظع القانون : الجرائم المتعلقة بالفوترة-0

، ولم 3ال تع ق بأشكال الفوترة وشروطها 11-09 رقمالتجاري أو في ظع ال رسوم التنفيذي 
الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة  021-91يقدم لها تعريفا أيضا في ال رسوم التنفيذي رقم 
، واكتفى ال شرع بإلوا ية تحرير الفاتورة وفق  4وسند التحويع ووصع التس يم والفاتورة الإج الية

الشروط القانونية ال ط وبة فيها  ثع تحديد البيانات التي تحتويها، ولكنه  رفها  ن خلال النص 
ال تع ق  90-90، حيث ا تبرها القانون 5  ى شروطها وطريقة استع الها وكيفية تقدي ها
التجارية وقد تض نها في الفصع الثاني  ن  بال  ارسات التجارية وسي ة لشفافية ال  ارسات

يثبت كل عقد ":لتي تنص   ى أنها  ن القانون التجاري  02وذلك طبقا ل  ادة  ،الباب الثاني
 .6... "بفاتورة مقبولة......تجاري 

كل وثيقة مكتوبة أثناء انعقاد عقد البيع أو عند تقديم الخدمة وتستخدم هذه : "الفاتورة هي و
ت بأن هذا العقد موجود فعلا وبأنه متضمن كافة الشروط المطلوبة لانعقاد الوثيقة لإثبا

                                                           
 .المصدر السابق،90-90القانون 1
 .902، ص ، المرجع السابق،سهي ة بووبرة2
، صادرة في  99، ال تع ق بأشكال الفوترة وشروطها، الجريدة الرس ية ،  دد 0220-20-90،  ؤرخ في 11-09 ال رسوم التنفيذي رقم3

9112 . 
، ال تع ق بتحديد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويع ووصع التس يم  0220ديس بر  92،  ؤرخ في 021-91ال رسوم التنفيذي رقم 4

 .0220صادرة في  92الرس ية ،  دد والفاتورة الإج الية  وكيفيات ذلك ، الجريدة 
ص ،  0292، 0،  دد92،  ج دالجوائر بن يوسف بن خدة ،  جا عة ج ة أبحاث، (النظام القانوني للفاتورة الالكترونية) ارة  ولود،ق 5

99. 
 .المصدر السابق، ن التقنين التجاري الجوائري  02ال ادة 6
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: ك ا ي كن تعريفها أيضا   ي أنها، "1وكذلك الشروط التي يجب أن تتوافر فيه أثناء تنفيذه 
وثيقة محاسبية تجارية قانونية يعدها المورد يأمر فيها الزبون بتسديد قيمة السلع المباعة 

 :  ى العديد  ن الجرائم ال اسة بالفوترة نذكر أه ها وقد نص ال شرع، 2له
ال تع ق بال  ارسات  20-22 ن قانون  00جاء في نص ال ادة : جريمة عدم الفوترة-أ

دون المماس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع : "التجارية حيث تنص   ي أنّه
من هذا القانون، ويعاقب  80-88-89تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد ، 3الجبائي

ب عني أنه ، 4من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته %19عليها بغرامة بنسبة 
يعد العون الاقتصادي  رتكبا ل جري ة بعدم  طابقة الفاتورة أو في حالة  دم تقديم بيانات 
الإلوا ية أو في حالة استع ال وصع تس يم بدل الفاتورة في ال عا لات التجارية دون تقديم 

الذي   ن ال ب غ 80%رخصة  ن طرف الإدارة ويعاقب   ى هذ  ال خالفة بغرا ة  الية تقدر بـ 
 . 5يجب فوترته  ه ا كانت قي ته 

تعتبر الفاتورة غير  طابقة إذا لم تتض ن شروط تحريرها، : جريمة الفاتورة الغير المطابقة-ب
و التي لم يذكر فيها الاسم ورقم  التعريف الجبائي وسعر الوحدة و رسوم الخد ات أو ال بيعات 

اتورة، ونفس الإجراءات تتخذ في حق كع ال قد ة و هي ب ثابة   ارسات تجارية دون تحرير ف

                                                           
ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة  ،القانون الخاص ،ذكرة ال اجستير،  التجاريةالفاتورة وسيلة شفافية للممارسات  لاوي وهرة، 1

 .9، ص  0290وهران ، 
،  دد 99البويرة ،  ج د  حاج حند أولا، جا عة أك ى  ج ة    ية  حك ة،( النظام القانوني للفاتورة الالكترونية)قادرة  ولود بن  يسي، 2

 .90،ص 0292، 09
استعمال طرق احتيالية لتملص أو محاولة التملص :" ن قانون الإجراءات الجبائية   ى أنها  02نصت ال ادة :جريمة الغش الضريبي 3

غش الضريبي يتضح  ن خلال هذ  ال ادة أن ال،"كليا او جزئيا من وعاء الضريبة او من تصفية او دفع الضرائب او الرسوم المفروضة 
يسعى  ن خلاله ال ك ف بالضريبة  دم دفع ديونه والتهرب  نها وذلك بصورة ك ية او جوئية، وهذا قد يؤدي إلي  ،يعتبر س وك غير  شروع

 ن  02ل ادة ا: انظر. القانون إذا توافرت فيه الأركان وتم إثباتها،  ع تقديم الإدارة شكوى أ ام النيابة العا ة اارتكاب جري ة يعاقب   يه
 ج ة  عارف ، (جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري )، ، وانظر بن الشيخ نور الدين، دراجي شهروادقانون الإجراءات الجبائية

 . 02، ص 0209، 0، العدد0، ال ج د باتنة ال ركو الجا عي بريكة،ل ع وم القانونية والاقتصادية 
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  00ال ادة  4
 .210، ص المرجع السابق، والي نادية 5
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، حيث تكون الفاتورة غير 1 ن قام بالفعع الغير  شروع أو الشخص الذي لم يقم بتحرير الفاتورة
قانونية إذا لم يتم تحريرها وفق سند  عين،  ه ا كانت طريقة تحريرها  اديا أو بال جوء إلى 

ر العون الاقتصادي فاتورة دون بيانات الإ لام الآلي وتكون الفاتورة غير  طابقة إذا أصد
اللاو ة، وذلك  باستثناء البيانات اللاو ة كالاسم والعنوان ورقم تعريف الجبائي للأطراف ال عنية 

، وقد أورد قانون ال الية التك ي ي استثناءات 2بها وذلك دون احتساب رسوم ال نتوجات ال بيعة
ل دفع  ن طرق فواتير نقدية  ع إصدار وصع   ى التعا ع بها بالنسبة ل تجار وذلك  ن خلا

 . 3بالصندوق 
حددها ال شرع الجوائري في الفصع الثالث  ن الباب : الممارسات التجارية التدليسية-0

 :4ال نظم لنواهة ال  ارسات التجارية وهي جرائم  ديدة نذكر  نها 
سات التجارية  ن قانون ال  ار  02التي نصت   يها ال ادة : تزييف معاملات تجارية - أ
وهذ  ال عا  ة تهدف إلى استخدام وثائق  ويفة او استخدام فواتير  ويفة  5(ال عدل وال ت م )

غير  وجودة، والتي تهدف إلي استخدام العون الاقتصادي وسائع وطرق احتيالية  ن اجع 
التي إخفاء البيانات والصحيحة ولكي يحرر القاضي الفاتورة وجب   يه  عرفة كافة البيانات 

 .6تح  ها
يقوم العون الاقتصادي باستع ال طرق احتيالية  ن :دفع أو استلام فوارق مخفية القيمة-ب

 9أجع إخفاء القي ة ال تفق   يها في ال عا لات التجارية وذلك وفقا لأحكام ال خالفة ل  ادة
 92-89ال تع ق بال  ارسات التجارية ال عدل وال ت م والقانون  90-90 ن القانون  1وال ادة 

ويقوم البائع ( دج ) 92.222.22،  ثع قيام ال شتري بشراء سيارة بقي ة تقدر ب 7ال عدل له

                                                           
، 29، العدد 29، ال ج د 9جا عة الحاج لخضر، باتنة ، ج ة الباحث ل دراسات الأكادي ية، (النظام القانوني للفاتورة )،  ائشة بو وم 1

 .997، ص0292
 .907-902، ص  المرجع السابقبقار، سا ية حساين، ىس   2
 .79ص ،  المرجع السابق، فاتح خلاف  3
 .202ص،  المرجع السابق لاء الدين، بوضياف  بد الرواق، بريوة  4
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  02ال ادة  5
 .9092، ص  المرجع السابقواصر الطاهر، غوالي نصيرة، ن 6
 .المصدر السابق،90-90  ن قانون  1وال ادة  9ال ادة 7
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بالبيع لشخص أخر نفس السيارة بقي ة وقد أشار إلى  عا  ة واحدة فقط قصد إخفاء الحقيقة  ن 
 .1تعتبر جري ة جبائية ال تعا ع الثاني وهذ  الجري ة 

 70يعاقب القانون   ى هذ  الجري ة ب وجب أحكام ال ادة : تحرير فواتير وهمية أو مزيفة -ج
، بغرا ة  الية تقدر بثلاث ائة ألف دينار 2ال تع ق بال  ارسات التجارية 20-22 ن قانون 

 .3(دج)92.222.22إلى  شرة  لايين دينار جوائري ( دج022.222)جوائري 
نظ ها ال شرع الجوائري في الفصع الاول  ن : جرائم الممارسات التجارية غير المشروعة -0

 :وهي4الباب الثاني ال نظم لنواهة ال  ارسات التجارية
، ف ثلا يتعين   ى كع القيام بأ  ال تجارية دون اكتساب الصفة وفقا ل قانون ال ع ول به -

السجع التجاري  ن أجع  باشرة الع ع تاجر شخص سواء كان  عنوي أو طبيعي القيد في 
  ى أنه يثبت التسجيع في 5 ن قانون السجع التجاري  99التجاري وحسب  ا جاءت به ال ادة 

في السجع التجاري الصفة القانونية ل تاجر ويعطيه التسجيع الحق في   ارسة نشاطاته التجارية 
6. 
 .رفض بيع س ع أو تقديم بخد ة دون  برر شر ي -
 .بيع س ع أو تأدية خد ة دون انتظار  قابع -
 .7بيع الس ع بتك فة أقع  ن  اهو  تفق   يه أثناء العقد -
-90 ن القانون  01تناول ال شرع الجوائري الجرائم التعسفية في ال ادة :الجرائم التعسفية - 1

قيود وشروط  ، حيث أنه تس ح القوة الاقتصادية لأحد ال تعاقدين فرض8(ال عدل وال ت م ) 90
                                                           

 .9092، ص  المرجع السابقواصر الطاهر، غوالي نصيرة، ن 1
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  70ال ادة2
 .9090، ص المرجع السابقواصر الطاهر، غوالي نصيرة،ن3
 .222 ص،  المرجع السابق، بوضياف  بد الرواق، بريوة  لاء الدين 4
 1صادرة في ، 20، الجريدة الرس ية، العدد 9119سبت بر  92، ؤرخ في 80-08  ن قانون السجع التجاري ،قانون رقم 99ال ادة  5
 .9299ول صفر أ، صادر في 02ريدة الرس ية، العدد، الج9112 غشت 99ال ؤرخ في  00-09 قمر ه، يت م القانون 9290بيع الاول ر 
 .71ص، المرجع السابق، فاتح خلاف  6
حقوق والحريات في النظم ،  ختبر ال ج ة الاجتهاد القضائي، (حماية المستهلك وفقا لمبدأ نزاهة الممارسات التجارية ) حداد،  ى يس7

 .002، ص 0297، 92، العدد1جا عة محمد خيضر بسكرة، الجوائر، ال ج د ،ال قارنة 
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  01ال ادة  8
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، 1تؤدي إلى اختلال العقد، وبذلك يضرب ج يع ال بادئ ال تعارف   يها في  جال التعاقد
 .2وي كن خلالها وضع شروط  سبقة ت س بالتواون العقدي وب صالح ال سته ك

تتم  :المتعلق بالممارسات التجارية المعدل والمتمم 90-90العقوبات ضمن قانون / ثانيا
ال تع ق بال  ارسات التجارية ال عدل وال ت م،  20-22طبقا لأحكام القانون  ال تابعة الجوائية

 :ويقرر ال شرع  قوبات   ى الأ وان الاقتصاديين ال خالفين، نوضحه ا في ا ي ي
 
 
 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  90-90المتابعة الجزائية في ظل القانون  – 8

 :التجارية
يؤهع  ج و ة  ن ال وظفين ل قيام ب عاينة الجرائم في : معاينة الجرائمالأشخاص المؤهلون ل-أ

إطار   ارسات التجارية وهم ضباط وأ وان الشرطة القضائية ال نصوص   يها في قانون 
الإجراءات الجوائية وكذلك ال ستخد ين الذين ينت ون إلى الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة 

 عينون التابعون ل صالح الإدارة الجبائية وكذلك أ وان ال ك فة ال ك فة بالجرائم، والأ وان ال
 ن  21، وذلك انطلاقا  ن نص ال ادة 3بالتجارة، وقد ألوم ال شرع ال وظفين أن يؤدوا الي ين

في إطار تطبيق هذا القانون يؤهل للقيام بالتحقيقات :"والتي نصت   ى أنه  20-22القانون 
ضباط وأعوان الشرطة القضائية : ظفون الآتي ذكرهمومعاينة مخالفات أحكامه، المو 

المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك 
الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، الأعوان المعنيون التابعون لمصالح 

على الأقل المعنيون  80لمرتبون في الصنف الإدارة الجبائية، أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة ا
 ...".لهذا الغرض 

                                                           
 .222،  ص  المرجع السابقبريوة  لاء الدين، بوضياف  بد الرواق، 1
 .29، ص  المرجع السابقنسي ة، بولقرينات هالة،  دومبوقا2
 .902، ص المرجع السابقسهي ة بووبرة،  3
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يترتب   ى  عاينة الجرائم ال تع قة بال  ارسات التجارية إحالة : تحريك المتابعة الجزائية-ب
 رتكبيها   ى القضاء ل حاك تهم، تتم هذ  الإحالة آليا في بعض الجرائم ال ستثنات  ن 

يجوو فيها ال صالحة لا تتم الإحالة إلا بعد استفاء ال صالحة، في حين أن الجرائم التي 
ال تع ق  90-90فقرة الأخيرة  ن القانون  29،وفي هذا قد نصت ال ادة 1إجراءات ال صالحة

في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة :"،   ى أنه المعدل والمتممبال  ارسات التجارية 
لى المصالحة يحال الملف إلى وكيل يوما ابتداء من تاريخ الموافقة ع( 01)وأربعين 

 .2"الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية 
يتم  باشرة الد وى الع و ية  ن : تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة/8-ب

طرف وكيع الج هورية ال ختص إق ي يا ويتم إرسال ال حاضر التي تم تحريرها  ن قبع 
 ن طرف ال دير الولائي ال ك ف بالتجارة، ويتم الفحص والتحقيق  تى  ال وظفين ال ؤه ين

توافرت أركان الجري ة فإذا تبين له أنه لا جال ل  تابعة يتم حفظها   ى  ستوى ال حك ة ب قرر 
قابع ل  راجعة، أ ا في حالة إذا تبين له توافر أوجه  تابعة يتم تب يغ الجهة القضائية ال ختصة 

القضية، أ ا وكيع الج هورية فيباشر تحريك الد وى الع و ية بواسطة شكوى  لفتح تحقيق حول
أو بإحالة ال  ف  ن طرف ال دير الولائي أو الووير ال ك ف بالتجارة با تبارها أجهوة  ك فة 

 .3بح اية ال سته ك
الأصع في تحريك الد وى هو النيابة : الادعاء المباشر من قبل المستهلك المتضرر/0-ب

العا ة، أ ا الاستثناء فإن النيابة العا ة ت تنع أحيانا  ن تحريك الد وى الع و ية في تقدير 
الضرر، فعدم تحريكها قد يكون الإه ال أو السهو أو التقا س حين إذا يبقى حق ال سته ك 

يشمل :"ون الإجراءات الجوائية ن قان 0، حسب ال ادة 4ال ضرور في ذلك دفا ا  ن  صالحه

                                                           
 .909، ص المرجع السابق،بن قري سفيان1
 .المصدر السابق، 90-90 ن القانون  29ال ادة 2
 .022، ص المرجع السابق،  عيوي خاليدة 3
 .077، ص المرجع السابق ادل   يرات،  4
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فإن حق  ،1"التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع
ال ضرور  رد  ال طالبة بالتعويض  ن الضرر الناجم  ن جنحة أو جناية أو  خالفة في كع 

لاد اء ال باشر  ا أصابه  ن ضرر شخصي بسبب الجري ة، فيتخذ اد اء ال تضرر صورة ا
 ن قانون الإجراءات الجوائية، وقد يكون  70أ ام قاضي التحقيق، طبقا ل ا نصت   يه ال ادة 

 .2طرفا  باشر في الد وى الع و ية  ن خلال تحريكها أ ام وكيع الج هورية
-90 ن القانون  20طبقا لنص ال ادة  :جمعيات حماية المستهلك وجمعيات المهنية /0-ب

 0دون المساس بأحكام المادة : "بال  ارسات التجارية ال عدل وال ت م   ى أنهال تع ق  90
من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المهنية التي 
أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوي 

ب عني أنه ب جرد ، 3"ي قام بمخالفة أحكام هذا القانون أمام العدالة ضد كل عون اقتصاد
تأسيس كع ج عية تكون لها الأه ية القانونية، وبذلك أراد ال شرع اشتراك الج عيات سواء كانت 
ج عيات ح اية ال سته ك أو ج عيات  هنية فالأولى تتولى س اع صوت ال سته كين والدفاع 

سيسه كطرف  دني ل  طالبة بتعويض الضرر  ن حقوقهم  ن طريق رفع د وي قضائية وتأ
الذي لحق به، أ ا الج عية ال هنية فهي تعبر  ن تكتع للأ وان الإقتصادين وتت تع بنفس 
صلاحيات ج عيات ح اية ال سته ك إذ  تتولى رفع د اوى ضد كع  ون اقتصادي  ن طريق 

 .4إتيان أفعال  جر ة كتشويه س عة اللأخرين
ي كن الوصول إلي تج يع الأدلة والقرائن   ى اختلاف أنوا ها التي  :المعاينة والتحقيق  -ج

تساهم في إوالة ال بس ال حيط بال خالفة ال رتكبة بالنظر إلي خصوصية وتعقيد الجري ة 

                                                           
ال تض ن قانون الاجراءات الجوائية، الجريدة الرس ية، 9112يونيو 9ال ؤرخ في،811-22الا ر رقم ، ن قانون الإجراءات الجوائية 20 ال ادة 1

 .، ال عدل وال ت م9122جوان 92، الصادرة في 29العدد
 .079، ص المرجع السابق ادل   يرات،  2
 .المصدر السابق،90-90ال ادة  ن القانون 3
 .909-902،ص ص المرجع السابقبن قري سفيان،4
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الاقتصادية ،بحث أن هذ  ال رح ة تج ع بين البحث و عاينة ال  ارسات التجارية التي تخالف 
 . 1التشريع ال ع ول به

ي كن ل  وظفين ال ؤه ين بالصلاحية ال خولة لهم أن يتفحصوا : طلاع على الوثائقالا/8-ج
، 2كع ال ستندات الإدارية والتجارية وال الية وال حاسبة وكع الوسائع ال غناطيسية أو ال ع و اتية

السالف الذكر ال عدل وال ت م والتي نصت  90-90 ن القانون  02وذلك طبقا لنص ال ادة 
أعلاه ، القيام بتفحص كل المستندات  00مكن للموظفين المذكورين في المادة ي:"  ى أنه

الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبة، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، دون 
أن يمنعوا من ذلك بحجية السر المهني ، ويمكنهم أن يشترطوا استلامها حيثما وجدت والقيام 

 .3....بحجزها 
 90-90 ن القانون  21طبقا لنص ال ادة : تفتيش المحلات التجارية وملحقاتها/:0-ج

السالف الذكر ال عدل وال ت م، حيث أن ال شرع الجوائري أ طي للأ وان الاقتصاديين في حالة 
الانتقال إلى  كان التحقيق التحقق  ن تفتيش كع ال جهودات سواء س ع أو طرود  غ قة ولهم 

حها، وكع الوثائق وال ستندات  ه ا كانت طبيعتها  ع إ طائهم الحق في أخذ الأحقية في فت
نسخة  نها، وفي حالة رصد أي  خالفة أثناء التفتيش فيقوم هؤلاء الأ وان بإجراء حجو   ى 
وسائع ال خالفات سواء ال ستندات أو الس ع أو الآلات ال ستع  ة ل قيام بال خالفة ك ا ي كن 

ط ب تدخع وكيع الج هورية ال ختص إق ي يا ض ن احترام القوا د للأ وان ال راقبين 
 .4ال نصوص   يها في قانون الإجراءات الجوائية

يعتبر ال حضر بصفة  ا ة  حررا، بحيث يدون فيه ال وظف : تحرير محضر المخالفة/0-ج
ية ال ختص الذي قام به بنفسه أو بواسطة  سا ديه وتحت إشرافه،أ ا  حضر الضبطية القضائ

                                                           
 .902،ص المرجع السابقبن قري سفيان،1
 .09،ص  المرجع السابقبوداب لي ى،  2
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  02ال ادة 3
المتعلق بالقواعد المطبقة على  90-90حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسات التجارية في ضوء قانون  رشية أح د،  4

 ذكرة دكتورا ، تخصص قانون أ  ال،ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة آك ي ا حند أولحاج ،(المعدل والمتمم)الممارسات التجارية 
 .99البويرة، بدون سنة،ص
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هو  حرر يحتوي تقريرات  ن التحريات والبحوث التي أجراها ال حرر  ن  عاينات ونتائج 
الع  ية التي قام بها أ وان الضبط القضائي كالتفتيش، أو ال واد ال تع قة بال خالفة التي تكون 
 حع البحث والتحري وبعد إت ام    ية تحرير ال حاضر وتب غ إلى ال دير الولائي ال ك ف 

تجارة الذي يرس ها بدور  إلى وكيع الج هورية ال ختص إق ي ا، ويعتبر ال حضر لإثبات بال
ال خالفة وكذلك وسي ة الإثبات واحترام الأ وان ال ؤه ين بالتحقيق للإجراءات القانونية، ك ا 
يجب أن تبين العقوبات ال قترحة  ن طرف ال وظفين الذين حرروا ال حضر، وتحرر هذ  

، وذلك طبقا ل ا نصت 1أيام ابتداء  ن تاريخ نهاية التحقيق( 9)ف ث انية ال حاضر في ظر 
تطبيقا لأحكام هذا القانون : "السالف الذكر   ى أنه 90-90  ن القانون  00  يه ال ادة 

تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم، وتثبت المخالفات 
هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدير الولائي المكلف للقواعد المنصوص عليها في 

بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة الأحكام الواردة في 
 2".من هذا القانون  29المادة 

المحدد للقواعد  90-90العقوبات المقررة على الأعوان الاقتصاديين وفق القانون -0
 :نذكرها في ا ي ي:ات التجارية المعدل والمتممالمطبقة للممارس

تت ثع هذ  العقوبة في س ب حرية ال حكوم   يه و نعه  ن :توقيع عقوبة سالبة للحرية  - أ
حيث  أقر ، 3  ارسة حقوقه وتكون بالحبس لا تقع  دته  ن ستة أشهر ولا تويد  ن سنتين

 00انطلاقا  ن نص ال ادة : 90-90المشرع عقوبة الحبس لأفعال المعارضة في ظل قانون 
تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة :"ال عدل وال ت م تنص   ى أنه  90-90 ن القانون 

للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين 
أشهر إلى سنتين ( 2)أعلاه، ويعاقب عليها بالحبس من ستة  00المذكورين في المادة 

إلى مليون دينار جزائري ( دج  899.999)امة من مائة ألف دينار جزائري ، وبغر (0)

                                                           
 .10،ص  المرجع السابقبوقادوم نسي ة، بولقرينات هالة،  1
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  00ال ادة  2
 .12صالمرجع السابق، فاتح خلاف، 3
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يفهم  ن هذا النص أن  قوبة أفعال 1"، أو بأحدي هاتين العقوبتين(دج8.999.999)
 :ال عارضة هي كالأتي

 ن  02رفض العون الإقتصادين تقديم الوثائق القانونية الأو ة ل  ارسة النشاط حسب ال ادة 
السالف الذكر ل قيام بأ  ال التحقيق لفحص واستلام كافة ال ستندات التقنية  90-90القانون 

أو الإدارية، وكذلك رفض العون الاقتصادي الخضوع ل  راقبة  ن خلال  نع أ وان ال راقبة  ن 
الدخول إلى أ اكن  عاينة الخد ة أو الس عة ال عنية بال راقبة، وهناك أيضا حالة رفض العون 

ستجابة للإستد اءات ال وجهة له وذلك  ن أجع استك ال إجراءات التحقيق، الاقتصادي الا
وتوقف العون الاقتصادي  ن   ارسة نشاطه أو تحريض ال تعا  ين الآخرين  ن خلال 
  ارسة الضغط   ى الجهة القضائية وبالنظر إلى خطورة هذا الفعع ال وجه ل  سته كين، 

لتحقيقات ي جا الأ وان الاقتصاديين بسوء نية نحو القيام استع ال ال ناورة ل   اط ة أو  رق ة ا
بأفعال  ن شأنها تعطيع و رق ة   ع الأ وان  ال ؤه ين ل  راقبة، استع ال أشياء غير قانونية 
 ثع سب وشتم الأ وان ال ك فين بال راقبة بالنظر إلى أن هذ  الأفعال قد تشكع  ائقا أ ام 

، وذلك 2ا ال شرع  ن أفعال ال عارضة وال عاقب   يها قانونا  ارسة الأ وان ل  راقبة وا تبره
تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين :" السالف الذكر 90-90 ن القانون  02طبقا لنص ال ادة 

رفض تقديم الوثائق التي من شأنها : المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا الأساس
ظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي السماح بتأدية مهامهم، معارضة أداء الو 

عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر للأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله 
طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، توقيف عون 

قصد التهرب من اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان الاقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم 
 .3.."المراقبة، استحالة المناورة للمماطلة أو عرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات 

                                                           
 .المصدر السابق،90-20 ن قانون  21ال ادة  1
 .91-99ص، ص  المرجع السابقفاتح خلاف ،2
 .المصدر السابق،90-90  ن القانون  02ال ادة  3
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هي  بارة  ن  ب غ  ن ال ال يفرضه القاضي حسب : لغرامة كعقوبة ماليةاتوقيع  - ب
الحالة   ى  رتكبي ال خالفات سواء بالحد الأدنى أو بالحد الأقصى  نها،وقد ترك ال شرع 

الس طة التقديرية ل قاضي في اختيار العقوبة   ى ال حكوم وكذلك إ طائه الحق في الجوائري 
تقدير  دة الحبس، وكذلك الغرا ة ال الية خلاف   ى السجن حيث يجوو ل قاضي توقيع  قوبة 

 .1 الية لا تقع قي تها  ن  ائة ألف دينار جوائري ولا تويد  ن   يون 
ال شرع الجوائري الغرا ة ال الية ل عقاب   ى الجرائم ال اسة بشفافية ال  ارسات  وضع 

التجارية، وضع ال شرع الجوائري الغرا ة ال الية ل عقاب   ى الجرائم ال اسة بشفافية ال  ارسات 
التجارية، ف ثلا في  جال الإخلال بالالتوام بأسعار البيع وشروطه أقر ال شرع الجوائري في 

 قوبة بغرا ة  الية  ن  2ال تع ق بال  ارسات التجارية 20.22 ن قانون رقم  00دة ال ا
  ى كع  ن لم ي توم بإ لام الوبون بشروط البيع ،وا تبر  ( دج)922222إلى ( دج)92222

 ن نفس القانون، فقد كانت هذ  العقوبة  د جة  ع  قوبة  دم  1و9 خالفة لأحكام ال ادتين 
 22.10التعريفات لأن هذ  ال ادة  حدثة، حيث لم ينص   يها الأ ر رقم الإ لام بالأسعار و 

 .3ال  غى
وقد أقر كذلك ال شرع الجوائري في جري ة ال ضاربة الغير  شرو ة بعقوبة  ن ستة أشهر  

دج، وتشدد هذ  العقوبة  922.222إلى  022حبس نافذ إلى خ س سنوات، وبغرا ة  الية بين 
 واد واسعة للاستهلاك ك ستحضرات الطبية فالعقوبة هنا  ن ستة إذا وقعت ال ضاربة   ي 

دج، وبالنسبة ل عقوبة   ى  92.222حثي  9222إلى خ س سنوات حبس نافذا وبغرا ة  ن 
، وحسب  ا جاءت بيه 4جري ة ال ضاربة الغير  شرو ة هيا  قوبة الحبس والغرا ة ال الية  عا 

افحة ال ضاربة غير ال شرو ة فإنه يعاقب بالغرا ة ال تع ق ب ك 90-09 ن القانون  90ال ادة 
دج في حالة وقوع جري ة ال ضاربة غير  92222222دج إلى  0222222ال شددة  ن 

                                                           
 .12.، ص  المرجع السابقفاتح خلاف ، 1
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  00ال ادة 2
 .927، ص  المرجع السابق ريشة أح د، 3
 .12، ص السابق، المرجع قادة شهيدة4
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ال شرو ة   ي الحبوب و شتقاتها أو الح يب، أو الخضر، أو السكر، أو الويت ، ك ا أضافت 
  ى احدي الس ع أو ظهور  ن نفس القانون أنه في حالة وقوع جري ة ال ضاربة  92ال ادة 

دج إلى  92222222أو ة صحية طارئة فإنه يعاقب بغرا ة  الية تتراوح بين 
 .1دج02222222

ويعاقب قانون ال  ارسات التجارية بغرا ة  الية كع  ون اقتصادي ارتكب جري ة   ارسة       
غرا ة  ن نفس القانون   ى تجريم كع  خالف ب 02أشعار غير شر ية حسب نص ال ادة 
يين دينار جوائري إلى  شرة  لا( 02.222) الية  ن  شرين ألف دينار 

 ن القانون  7ب قتضى ال ادة  02، وقد تم تعديع نص ال ادة دج(92.222.222)
ممارسة أسعار غير حيث نصت   ى  قوبة تقع   ى  اتق ال خالف الذي يرتكب 22.922
، وتعتبر ( دج) 92.222.222ي إلي دينار جوائر  02.222تت ثع في غرا ة قدرها شرعية 

ال تع ق بتحديد القوا د ال طبقة   ى  20.22 كرر  ن القانون . 00.00 خالفة ل  واد 
 .3ال عدل له 22.92ال  ارسات التجارية والقانون 

إلى  قوبات في ال  ارسات التجارية الغير ال شرو ة حسب  20-22ك ا تعرض القانون      
العقوبات لعقوبة الإشهار التجاري ال ض ع حيث يعاقب كع شخص   ن قانون  01نص ال ادة 

،كع  ن يخالف ( خ سة  لاين دينار جوائري )دج 02222222، 0222بغرا ة  الية قدرها 
ال تع ق بتنظيم ال  ارسات التجارية ، ودلك  20-22 ن قانون  02.09.00.02أحكام ال واد 

 . 4دون ال ساس بحقوق الضحايا في ط ب التعويض
ويعاقب العون الاقتصادي   ى كع بيع  خالف ل قانون قام به العون الاقتصادي لا     

بال ائة  ن ال ب غ الذي حددته الفاتورة  ه ا كانت قي ته  92تصاحبه فاتورة بغرا ة  الية بنسبة 

                                                           
 ج ة الحقوق ،81-08يع الجزائري على ضوء القانون رقم، مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشر  بد الكريم سعادة  1

 .920، ص  0200،  9، العدد  92ر ، بسكرة ،  ج د ضجا عة محمد خي  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة ،والحريات 
 .المصدر السابق،  90-90 ن قانون  7ال ادة 2
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  00،00ال واد3
جا عة بن يوسف بن خدة، ،حوليات جا عة الجوائر ،(المظلل التجاري شهار حماية المستهلك من الإ) فاط ة الوهراء، بربحي تبو  4

 .900، ص  0209،  9، العدد 00الجوائر ، ال ج د 
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إلى  92.222  ى  قوبة تت ثع في غرا ة  الية قدرها  ن  02ال الية، وقد نصت ال ادة 
دون ال جوء إلى العقوبات ال نصوص   يها في التشريع الجبائي، ك ا أنه يعاقب ، 02.2221

ال تع ق بال  ارسات  90-90 ن القانون  02كع شخص  خالف ل فاتورة حسب ال ادة 
، بشرط أن لا يكون هذا قد  س بكافة  ع و ات وبيانات هذا الشخص 2التجارية ال عدل وال ت م

 . 3ابة الفوترةويعتبرها ال شرع الجوائري ب ث
خلافا  ن الحبس ي كن ل قاضي توقيع  قوبة  الية لا تقع قي تها  ن  ائة ألف دينار 
جوائري ولا تفوق أكثر  ن   يون دينار جوائري في جري ة ال عارضة والتي تعتبر كع  رق ة 

 ن  21وكع فعع  ن شأنه  نع تأدية  هام التحقيق  ن طرف ال وظفين ال ذكورين في ال ادة 
ال حدد ل قوا د ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية، وانطلاقا  ن نص ال ادة  90-90لقانون ا

فإن ال شرع الجوائري ترك الس طة التقديرية  4(ال عدل وال ت م )90-90  ن القانون  00
ل قاضي في اختيار العقوبة ال وقعة   ى ال حكوم،  ع إ طاء  الحق في تقدير  دة الحبس 
وكذلك الغرا ة ال الية، وفقا لكع قضية بشرط التقيد بالحد الأدنى والاقصي الذي حددته ال ادة 

ة القانونية للأ وان الاقتصاديين بالإضافة  ن نفس القانون، وقد أراد ال شرع ض ان الح اي 00
إلى الأفعال الخطيرة ال تع قة بالسب وشتم واهانة الأ وان الاقتصاديين  ع استع ال العنف 

انه تتم ال تابعة  6 ن القانون السالف الذكر 02، وأحالت ال ادة  5والتعدي   يهم وضربهم
ف بالتجارة أ ام وكيع الج هورية بالنظر القضائية للأ وان الاقتصاديين  ن طرف الووير ال ك 

 . 7في أفعال الا تداء   يهم

                                                           
، 20، العدد  2، الجوائر ، ال ج د جا عة خ يس   يانة ج ة صوت القانون ،، (لية لحماية الاقتصاد الوطنيآالفاتورة )بن ويدان ووينة،  1

 .279، ص  0291
 .المصدر السابق، 90-90 ن القانون  02ال ادة  2
 .270، ص  المرجع السابقبن ويدان ووينة، 3
 .المصدر السابق،90-90 ن القانون  00ال ادة 4
 .12، صالمرجع السابق،فاتح خلاف 5
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  02ال ادة 6
 .12، ص  المرجع السابق،فاتح خلاف  7
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جع ها ال شرع الجوائري كعقوبة تك ي ية في قانون ال  ارسات التجارية، بحيث  :المصادرة  -ج
أتاح ل قاضي بالحكم   ى الس ع ال حجووة لأنه قد حجو ج يع الس ع وال واد والتجهيوات التي 

الأيلولة النهائية للأموال المستعملة في : " ، وقد  رفها ال شرع الجوائري   ى أنها1استع  ها
ارتكاب الجريمة لصالح الدولة، أو مجموعة أموال معينة أو حتى ما يعادل قيمتها عند 
الاقتضاء، وهي في جوهرها تمس بالذمة المالية للمخالف وقد اعتبرها المشرع من العقوبات 

ادرة هي انتقال   ال  ن شخص إلي  دة أشخاص طبيعيين أو  عنويين فال ص،2"التكميلية
بشكع نهائي إلى الخوينة الع و ية، وكع  ا يح  ه الشخص الصادر في حقه حكم ال صادرة 

 90هو  حع لها، بخلاف الاستثناءات التي حددها ال شرع الجوائري في الفقرة الثانية  ن ال ادة 
ئم الغش والخداع التجاريين ال وصوفين بالجنحة ي توم بها قانون العقوبات، و  يه فإن جرا

 90-90 ن قانون  90، وذلك استثناء لنص ال ادة 3القاضي وبقوة القانون بالحكم بال صادرة 
إضافة إلى : " ال تع ق بح اية ال سته ك  ن الق ع والغش التي جاء فيها صراحة   ى أنه

فإنه تصادر المنتوجات  71-70-78-79-20-21العقوبات المنصوص عليها في المواد 
والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون 

وفي أغ ب الحالات تكون ال صادرة في جرائم الغش والخداع التجاري و ا تش  ه  ن ، 4"أعلاه
ي ة  رة أخري أو بيع بضائع ال نتوجات ال غشوشة والأدوات التي استع  ت لتفادي ارتكاب الجر 

 .5 نتوجات  غشوشة
وال قصود بيه الحكم في الأ اكن التي تحددها ال حك ة وبنشر بكا  ة : الإعلان ونشر الحكم-د

 ن  02أو   خص  نه فقط في الجرائد التي يعينها   ى نفقة ال حكوم   يه، وقد جاءت ال ادة 
 ن هذ  العقوبة إ لام ال سته ك في الفقرة الثانية، ب ا أن ال قصود  17-22الأ ر رقم 

بالعلا ة الأص ية لأخذ الاحتياطات اللاو ة وتفادي الوقوع في ال بس والتض يع فإنها  قوبة 

                                                           
 .907، ص  المرجع السابقسهي ة بووبرة ،  1
 .121بوقادوم نسيمة، بولقرينتات هالة، ، ص 2
 .12، ص  المرجع السابقأ ينة بوطالب ، 3
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  90ال ادة  4
 .12،ص  المرجع السابقأ ينة بوطالب،  5
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 لائ ة، لذلك ي كن لج عيات ح اية ال سته ك وأصحاب العلا ة الأص ية النشر والإشهار قبع 
 .1رفع الد وى 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  90-90الجرائم والعقوبات في ظل القانون :الفرع الثاني
 الغش 

بالرغم  ن أن ال شرع الجوائري أحاط بح اية جوائية ل  سته ك  ن خلال أ نه وسلا ته أو  
 حاولة بعث الط أنينة والثقة بين ال تعا  ين الاقتصاديين، و حاولة  حاربة الجرائم ال رتكبة وقد 

 ع الغش  عاقبة كع  ن خالف القا دة حاول ال شرع ب وجب قانون ح اية ال سته ك وق
 :وهذا  ا سنتطرق إليه في النقاط التالية 2القانونية

 
 

سنتطرق في ا : المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90الجرائم في ظل القانون /أولا
 :ي ي إلى أهم الجرائم

، 3الغش  ن قانون ح اية ال سته ك وق ع 72حسب  ا جاء في نص ال ادة : جريمة الغش-8
كل فعل :" فإن ال شرع الجوائري لم يقم بتعريف الغش بع ترك الأ ر ل فقه حيث  رفه   ى أنه

إجرامي ينصب على منتوج ما يكون هذا الجرم مخالف للنصوص القانونية ، محددة بذلك 
معايير للمنتوجات الصالحة للاستهلاك ، ويمس هذا الغش الأغذية الموجهة للإنسان أو 

وَيلٌ للمُطَففينَ الذيْنَ إذَا اكَتَالُوا عَلَى النٌاس } :، وقوله تعالى 4"أو العقاقير الطبيةالحيوانات 

                                                           
ع وم  ذكرة  استر ، تخصص   كية فكرية ، ك ية الحقوق وال دور قانون العلامات في حماية المستهلك،بن جريبيع سعد نبيع،  1

 .22، ص0292الج فة، ،السياسية، جا عة ويان  اشور
،  المرجع السابق، (المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش )  90.90ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون ،  نال بوروح 2

 .970ص
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  72ال ادة  3
 990ص ،المرجع السابق،(المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ) 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون  نال بوروح ،  4
. 
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ذَا كَاُلوهُم أَو وَزَنُوهُم يُخْسرُونَ  ، 2{من غَشَنَا فَلَيسَ منَا}:، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 1{يَسْتَوفُونَ وَا 
احية الع  ية، إ ا  ن ناحية الغش في ك ية وتعتبر جري ة الغش نوع  ن أنواع الخداع  ن الن

الويت أو الوبدة له ا نفس ال ظهر أو الشكع : البضا ة أو نو ها أو صفتها، و ثال ذلك 
الخاص بالوبدة ، إلا أنه ا في الحقيقة   ووجين ب واد أجنبية سواء في انتواع بعض الخصائص 

 .3أو الويادة في الك ية أو الغش في  صدر البضا ة
ون جري ة الغش  ن ركنين يت ثلان في الركن ال ادي وال عنوي، ويقصد بالركن وتتك

، ويتكون 4ال ادي كع فعع يقوم به الجاني لإيقاع ال سته ك في الغ ط حول  ض ون البضا ة
" قانون العقوبات الجوائري ال ت ث ة في 209هذا الركن  ن أفعال  ادية نصت   يها ال ادة 

شوشة، العرض أو وضع للبيع أو البيع ، التعامل في مواد خاصة إنشاء مواد أو بضاعة مغ
، 5"تستعمل في الغش والتحريض على استعماله ، الغش الصادر من المتصرف أو المحاسب

أ ا الركن ال عنوي فهو الصفة غير ال شرو ة يسبغها ال شرع في قانون العقوبات والقوانين 
الجري ة فعع أو س وك غير  شروع يقر له قانون ال ك  ة له   ى الس وك الصادر  ن الفرد، ف

 قوبة  ا، وذلك إذا لم يكن هناك نص يجرم هذا الفعع ويعاقب   يه فإنه يعتبر تصرف  شروع 
 .6لا  قاب   يه

                                                           
 .سورة ال طففين، 0الآية 1
، 0200جوان https://www.dorar.net ،99،  نشور   ى ال وقع الالكتروني درر السنية،929أبو هريرة، صحيح  س م، ص2

22:90. 
 . 02-91، ص ص  المرجع السابق،سي يوسف واهية حورية  3
،  ذكرة  استر ، تخصص قانون أ  ال ، ك ية الحقوق والع وم السياسية ،  قمع الغش في إطار قانون حماية المستهلك ريم شببيح،  4

 .92، ص 0290جا عة العربي بن  هيدي ، أم البواقي ، 
، ال ؤرخة 21الجريدة الرس ية، رقم )، 9122يونيو  9،  ؤرخ في 812-22 ن قانون العقوبات، الصادر ب وجب الأ ر رقم  209ال ادة 5

ال ؤرخة في  07الجريدة الرس ية، رقم )، 0292يونيو سنة  91، ال ؤرخ في 90-82و ت م ل قانون رقم ،  عدل (9122-22- 99في 
 (.0292يونيو سنة  00

، ( الحماية القانونية للمستهلك من جريمة الغش في المواد الاستهلاكية والصيدلانية في التشريع الجزائري )،   ر يوسف  بد الله 6
 . 000، ص 0291، 20، العدد 22 يس   يانة الجوائر،  ج د عة خ، جا  ج ة صوت القانون 
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القيام بأعمال أو أكاذيب من شانها إظهار الشئ على غير "ويقصد بها :  جريمة الخداع – 0
، ب عنى استع ال حي ة 1" عليه في الحقيقة والواقع حقيقته أو إلباسه مظهر يخالف ما هو

توقع ال تعاقد في غ ط يدفعه إلى التعاقد إي إلباس الشئ  ظهرا  خالفا ل ا هو   يه في الحقيقة 
، ويتكون  ن ركنين الركن ال ادي الذي يقصد به ترج ة الجاني ل فكرة الإجرا ية في 2والواقع 

س بي الذي تبرو  الجري ة،  فيكون بذلك قد ا تدى   ى صورة س وك  ادي أو س وك ايجابي أو 
الس وك الإجرا ي وهو الفعع )، ويقوم هذا  الركن   ى ثلاث  ناصر 3 صالح وحقوق الغير

الذي يأتيه الجاني، والنتيجة الإجرا ية وهي الا تداء   ى  ص حة الغير التي يح يها القانون، 
،وهذا  ا نصت 4(ن الس وك ال جرم والنتيجة الضارة والعلاقة السببية وهي الرابطة السببية بي

، أ ا الركن ال عنوي فيقصد به انصراف إرادة الجاني إلى 5 ن قانون العقوبات 201  يه ال ادة 
إلى الواقعة  ع الع م بتوافر أركانها ليعاقب القانون   يه، ولا يجوو افتراض الع م بع يجب أن 

 .6و إقا ة دليع   يه يكون حقيقة، لكي يتسنى ل قاضي إثباته أ
المتعلق بحماية المستهلك  90-90المتابعة الجزائية والعقوبات المقررة في ظل القانون /ثانيا

ال تع ق  90-90تتم ال تابعة الجوائية طبقا لأحكام القانون : وقمع الغش المعدل والمتمم
تدخ ين ال خالفين بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م، و يقرر  دة  قوبات   ى ال 

ال تع ق بح اية  90-90 لكع صورة  ن صور الجرائم ال تع قة بالغش والخداع وفقا ل قانون 
 :ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م، نوردها في ا ي ي

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل  90-90المتابعة الجزائية في ظل القانون -9
 :والمتمم 

                                                           
الطبعة الأولى ، دار النشر  ،(دراسة مقارنة ) شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية ، بودالي محمد 1

 .21، ص 0220والتوويع ، الجوائر ، 
 .02، ص  المرجع السابقسي يوسف واهية حورية، 2
،  ذكرة  استر، تخصص قانون شركات، شعبة الحقوق، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، قسم جريمة خداع المستهلكيس محمد إسلام، ق 3

 .09، ص0297الحقوق، جا عة قاصدي  رباح ، ورق ة،  
 .09، ص المرجع السابققيس محمد إسلام ، 4
 .المصدر السابق، ن قانون العقوبات 000ال ادة  5
 .00، ص المرجع السابق،سي يوسف واهية حورية 6
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 ن قانون الإجراءات الجوائية   ى  20نصت ال ادة :المؤهلون لمعاينة الجرائمالموظفون -أ
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها أما :" أنه

وال  حوظ  ن هذ  ال ادة الواردة  ،1"بناءا على تعليمات وكيل الجمهورية وأما من تلقاء أنفسهم
العا ة أن الهدف  نها هو  حاولة ج ع ال ع و ات  ن أجع استك ال ال  ف قبع في القوا د 

ال تع ق بح اية 90-90  ن القانون رقم 00، ك ا نصت ال ادة 2 رضه   ى القاضي
بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان :" (ال عدل وال ت م ) ال سته ك وق ع الغش

لخاصة بهم، يؤهل للبحث أعوان قمع الغش الآخرين المرخص لهم بموجب النصوص ا
،  ن خلال نص ال ادة يتبين أن الأ وان ال راقبين 3"التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك

 .ه ا ضباط الشرطة القضائية، أ وان ق ع الغش التابعين ل ووارة ال ك فة بح اية ال سته ك
أ وان الضبطية القضائية ال ك فة حدد ال شرع الجوائري : ضباط الشرطة القضائية/ 8-أ

 ن قانون الإجراءات الجوائية التي  90وذلك طبقا لنص ال ادة  4ب عاينة الجرائم وال خالفات
رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :" نصت   ى

افظي وضباط الشرطة الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومح
للأمن الوطني، ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك الوطني 

سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ( 0)ثلاث
ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة 

سنوات على الأقل بهذه ( 0)ين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين امضوا للمفتش
الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية 
والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح 

يصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خص

                                                           
 .المصدر السابق، ن قانون الإجراءات الجوائية 20ال ادة 1
 .00، ص  المرجع السابقبن دقفع بحرية، 2
 .المصدر السابق،90-90  ن القانون  00ال ادة  3
 . 22، ص المرجع السابق،   ي ياحي4
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، ويت ثع ضباط الشرطة القضائية في أشخاص الضبط القضائي العام 1"الوطني و وزير العدل
وهم الأشخاص الذين يت تعون بصفة الضبطية القضائية العا ة و ضباط الدرك والدرك الوطني 

وضباط الصف التابعيين و حافظو الشرطة وضباط الشرطة وذو الرتب في الدرك، ضباط 
ل  صالح العسكرية لأ ن وكذلك  فتشي الأ ن الوطني ي ارسون كع هؤلاء الأشخاص  ه ة 

، وكذلك 2البحث والتحري  ن كافة الجرائم والعقوبات وال خالفات الواقعة   ي ال سته ك
أشخاص الضبط القضائي الخاص حيث تتعدد الأجهوة والهيئات ال ك فة بح اية ال سته ك 

هناك  ن يخضع ل ووارة ال الية وشق آخر يخضع لووارة الصحية، وهذا  ن أجع توفير ح اية ف
ل  سته ك  ن التجاووات التي قد تؤدي إلى الضرر به با تبارها الجهة التي تستهدف ح اية 

 .3ال سته ك بالدرجة الأولى بالرغم  ن تجسيد الغاية ال نتظرة  نه
ال تع ق بح اية ال سته ك  90-90 ن القانون  90ال ادة  فقد تناولت :أعوان قمع الغش/ 0-أ

يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة :"  ى أنه (ال عدل وال ت م )  ن الق ع والغش
قد تناولت هذ  ال ادة اختصاصات أ وان ق ع  ،4"أعلاه من حق تجربة المنتوج المقتني 80

القضائية أثناء القيام ب هام ال راقبة والهدف  ن الغش الذي  نحهم القانون بعض  هام الضبطية 
 .5...واد التج يع والعطور وقطع الغيارهذا الجهاو هو  راقبة كع الس ع والبضائع وكذلك  

 :نوردها في ا ي ي:إجراءات المتابعة الجزائية-ب
يتولى قاضي التحقيق  هام التحقيق بناء   ى ط ب وكيع  :إجراءات التحقيق/ 8-ب

، يشت ع هذا الط ب   ى اسم ولقب  ال تدخع الذي قام بال خالفة بختم  ن وكيع الج هورية

                                                           
 .المصدر السابق ن قانون الإجراءات الجوائية،  90ال ادة  1
 .00، صالمرجع السابققيس محمد إسلام ،  :ينظر 2
،  ذكرة  استر، تخصص قانون الأ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة ، التزام المتدخل بضمان حماية المستهلكخ يع ب يوايك3

 .11، ص  0290ال سي ة ، ،محمد بوضياف
 .السابق المصدر،90-90 ن القانون  90ال ادة  4
بر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة، ت،  خ  ج ة الحقوق والحريات، (حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري ) ب ورغي،  ة نير  5

 .919، ص 0297، 29، العدد 0بسكرة ، ال ج د  محمد خيضر جا عة
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الج هورية، ونجد هناك طرقة أخرى تت ثع في شكوى  صحوبة بإد اء  دني  ن طرف 
 .1أيام 20ال ضرور  تى تع ق الأ ر بجنحة أو جناية وتتم هذ  الشكوى خلال 

اب العون الاقتصادي ال تهم بجري ة يقوم قاضي التحقيق باستجو : استجواب المتهم/0-ب
الغش الذي أحاطه بض انات وشك يات نظرا لخطورته وذلك  ن طريق استجواب  ند ال ثول 
الاول  ن خلال التعرف   ى هوية العون الاقتصادي ال تهم ويخبر  بالته ة ال وجهة له، وله 

تدوين أقواله في  حضر الحرية في الإدلاء بتصريحاته   ى  دم ارتكابه لهذ  الجري ة ويتم 
 .2ليقرر القاضي بعد ذلك  ا يرا   ناسبا بشأنه

ويعتبر س اع أقوال الشهود  ن بين الإجراءات التي تخول إلى : سماع أقوال الشهود/ 0-ب
ضباط الشرطة القضائية، بحيث يتيح له س اع أقوال الأ وان الاقتصاديين وضحية الغش   ى 

با تبار أن هذ  ال ع و ات تقوم   ى  رح ة الاستدلال حول   م ب ع و ات الجري ة ال رتكبة 
ظروف التي ارتكبت فيها الجري ة، والأساس القانوني في هذ  ال رح ة يت ثع في ج ع 

يجوز لضباط الشرطة : " ن الإجراءات الجوائية 02وهذا  انصت   يه ال ادتين  3الاستدلالات
ريثما ينتهي من إجراء تحرياته، وعلى القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة 

كل شخص يبدوله ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته او التحقق من 
 920، وأيضا ال ادة "شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

الملف مع أمر إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق :" ن نفس القانون 
الإحالة الصادرة عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى 
أمانة الضبط الجهة القضائية ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في اقرب 
ذ كان المتهم في  جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور، وا 

ولقد أجاو ال شرع الجوائري  ،"مؤقت يجب أن تنعقد الجلسة في اجل لا يتجاوز شهراحبس 
                                                           

نائي، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد بوضياف،  ذكرة  استر، تخصص قانون ج ، الحماية الجزائية للمستهلك،سعد قويدري 1
 .22-20، ص ص 0291ال سي ة، 

 .271، ص  المرجع السابق، أح د بول كاحع2
،  ذكرة  استر، تخصص قانون الأ  ال، ك ية الحقوق والع وم الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائيوير ج ال الدين،  3

 .00، 02، ص ص 0292السياسية، جا عة محمد خيضر بسكرة، 
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يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق :" كرر 21ب وجب ال ادة 
او بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء 

، وال  حوظ  ن هذ  ال ادة أنه يجب تقديم ط ب لقاضي التحقيق 1"قيقةيراه لازما لإظهار الح
لى جانب الشاهد هناك خبير الذي يعتبر بأنه شخص يختص بال سائع 2لس اع الشهود ، وا 

 .3الفنية التي تثار أثناء إجراءات سير الد وى با تبار  شخص له كفاءة في اختصاص  عين
ال إلى ال عاينة  ن طريق س اع  ن يوجد  ن شهود ويقصد بالانتق: المعاينة والتفتيش/0-ب

 ن قانون العقوبات  200في الجنايات ك ا هو في جري ة الغش التي نصت   يه ال ادة 
خطار وكيع الج هورية، إ ا الانتقال إلى التفتيش  السالفة الذكر،  ع ضرورة تحرير  حضر وا 

وشة في أ اكن  عينة كال قاهي أو فهو الانتقال إلى أي  كان ي كن العثور   ى  نتوجات  غش
الأ اكن التي أدت الخد ات  ع الالتوام بضرورة إخطار وكيع الج هورية ال ختص إق ي يا 
والتحري لإيجاد الأشياء التي لها  لاقة بالجري ة وتثبت الحقيقة كالبحث  ن ال ستندات أو 

 .4الوثائق او الوسائع ال ستع  ة في ارتكاب الجري ة
تخضع القوا د العا ة ل  حاك ة التي تعرض   ى جهة الحكم  ن : لمحاكمةمرحلة ا/ 1-ب

طريق وكيع الج هورية أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، إلا أن النصوص التشريعية ال تع قة 
بح اية ال سته ك لم تأتي بأي جديد حول ال  فات وال حاضر ال ثبتة ل جرائم الواقعة   ى 

الة  ا إذا كانت الواقعة ال نسوبة ل  تدخع تشكع جنحة فتكون الإحالة ال سته ك، وبالتالي في ح
إلى قسم الجنح، إ ا في حالة  ا إذا كانت هذ  الوقائع تحت رقابة قضائية فإنها تبقى قائ ة إلى 

:"  ن قانون الإجراءات الجوائية 20 كرر 00،وذلك حسب ال ادة 5أن تقوم ال حك ة برفعها

                                                           
 .المصدر السابق كرر  ن قانون الإجراءات الجوائية، 21وال ادة  920وال ادة  02ال ادة  1
 ج ة أستاذ ل باحث في الدراسات القانونية ،(ئم سماع أقوال الشهود في مرحلة البحث والتحري عن الجرا)بو ويو شهرواد،  2

 .002، ص0297، 20، العدد20 ج د  جا عة محمد بوضياف ال سي ة،والسياسية،
جا عة   ج ة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،،(حماية الشهود والخبراء والمبلغين في التشريع الجزائري )كشير كري ة،  3

 .909، ص0291، 27، العدد20 تيباوة، ال ج دال ركوية  ورس ي  بد الله
 .12، ص المرجع السابق  ي ياحي،  4
 .19، صالمرجع نفسه  ي ياحي، 5
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وان الغابات وحماية أراضي  واستصلاحها لرؤسائهم التدريجيين يسلم رؤساء الأقسام وأع
 . 1"08المحاضر المحددة في المادة 

المتعلق بالمستهلك وقمع الغش المعدل  90-90العقوبات المقررة في ظل القانون -0
ال تع ق بح اية ال سته ك  20-21بعد أن تتم ال تابعة الجوائية طبقا لأحكام القانون  :والمتمم
الغش ال عدل وال ت م، فإنه يقرر  دة  قوبات   ى ال تدخ ين ال خالفين، وتخت ف العقوبة  وق ع

  ى حسب الجري ة ال رتكبة وهذا  ا سنتطرق إليه  ن خلال العقوبات التي نص   يها ال شرع 
، والتي تحيع 29.21.72.90.92الجوائري في الفصع الثاني  ن الباب الرابع  ن خلال ال واد 

 .2 ن قانون العقوبات الجوائري  200إلى  210واد إلى ال 
 
 
 
وتصنف إلى  قوبات سالبة ل حرية : العقوبات الأصلية في جريمتي الغش والخداع –أ 

و قوبات  الية، حيث نص ال شرع   ى العقوبة السالبة ل حرية سواء في الجنح أو الجنايات 
،أو  3قصى العقوبات الحبسحسب الظروف ال شددة ل عقوبة، وتعتبر هذ  العقوبة  ن أ

، نستعرض 5لأنه يتم  ن خلالها س ب حرية ال خالف و نعه  ن الت تع بكافة حقوقه 4السجن

                                                           
 .المصدر السابق،من قانون الإجراءات الجزائية 90مكرر  01المادة  1
 .المصدر السابق، ن قانون العقوبات 000-000 ال واد2
يعاقب بالحبس ف ثلا و الويادة في  دة الحبس، أضي في تقدير ال دة إ ا بالإنقاص ل قاهو ب ثابة  قوبة تعويوية تترك الحرية 3

سنوات كع  ن  0 ن سنة واحدة كع  ن قام ببيع  واد او شراب  نتهية الصلاحية وتكون  ضرة بالغير، ويعاقب بالحبس ل دة 
الحماية ر وي  رتحي،  ،ا ي وكرياءر : انظر. خوف ور ب داخع ال جت عات ىو إشا ات كاذبة التي تؤدي إلأبار قام بنقع أخ

الشريعة  يةال اجستير، تخصص قانون العام، ك  ذكرة الجزائية للمستهلك في التشريع الفلسطيني ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، 
 .999-992، ص ص 0297، ف سطين غوة–والقانون، الجا عة الإسلا ية 

ي ة جناية، وقد يكون هذا السجن  ؤقتا ك ا قد يكون  دى حياة ال حكوم   يه، حيث أقر توقع هذ  العقوبة  ند ا تكون الجر 4
 ن قانون العقوبات   ى ظروف  شددة تقع   ى  اتق  200قر في ال ادة أالسجن ال ؤبد لجرائم الغش وكذلك ال شرع  قوبة 

 .00-09، ص ص  المرجع السابقح ي ة بن شعا ة ،: انظرال حكوم، 
 .22، ص  المرجع السابققيس محمد إسلام، 5
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نأخذ ك ثال   ى  ا :في ا ي ي ن اذج  ن جرائم  اسة ب صالح ال سته ك  ع  قوباتها الأص ية 
 :سبق

تعد جري ة الغش جنحة يعاقب   يها القانون : العقوبات الأصلية المقررة لجريمة الغش/ 8-أ
 ن قانون العقوبات بالحبس  ن سنتين إلى خ س سنوات وبغرا ة  الية  209ب وجب ال ادة 

 ن القانون  90، أ ا العقوبة التك ي ية فقد نصت   يها ال ادة 1دج 92222إلى 02222 ن 
ات  والأدوات وأية وسي ة ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش في  صادرة ال نتوج 20.21

، وقد جعع ال شرع  2أخري استخد ت للارتكاب ال خالفة ال نصوص   يها هذا القانون 
 3 ن قانون العقوبات الجوائري  200الجنائي هذ  العقوبة أشد حسب الفقرة الأولى  ن ال ادة 

الصلاحية    ى  رض أو وضع ل بيع ت ك ال ادة  ع أنه يع م أنها  غشوشة أو  س و ة  نتهية
إلى  ائتي ( دج02222)بعقوبة الحبس  ن سنتين إلى  شر سنوات وبغرا ة  ن  شرين ألف 

، وشدد العقوبة إلى السجن ال ؤقت  ن  شر سنوات إلى  شرين سنة 4( دج022222)ألف 
، في (دج0.22.222)دج إلى   يوني دينار جوائري  9.222.222وبغرا ة  ن   يون دينار 

هذا ال نتوج ال غشوش في  رض غير قابع ل شفاء أو في حالة فقدان حالة  ا إذا تسبب 
استع ال  ضو أو في حالة إصابة بعاهة  ستدي ة، وفي حالة  ا إذا أدى هذا ال رض إلى وفاة 

، ك ا قد شدد ال شرع في العقوبات حيث تنتقع العقوبة  ن 5الشخص فإنه يعاقب بالسجن ال ؤبد
 ن قانون  200 شدد، والتي نصت   يها ال ادة  ن الجنحة إلى جناية في حالة ظرف 

 0العقوبات، فك  ا ألحقت ال ادة ال غشوشة  رضا أو  جوا  ن الع ع  قوبة بالحبس  ن 
 . 6دج9.222.222دج إلى  022.222سنوات وبغرا ة  ن  92سنوات إلى 

                                                           
 .912ص  المرجع السابق،(المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ) 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون بوروح  نال،  1
 .02،  21، ص ص المرجع السابقطرافي آ ال،  2
 .المصدر السابق، ن قانون العقوبات 200ال ادة  3
 .92، ص المرجع السابق  اري الجيلالي، بكة سيدي أمحمد ال ولد،  4
 .                                                                                 922، ص المرجع السابقشعباني حنين نوال،  5
 .                                                                     790، ص المرجع السابق سكين حنان، بن اح د الحاج،  6
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ال ض ع يعتبر جري ة الإشهار أو الإ لام  :العقوبات الأصلية المقررة لجريمة الخداع/ 0-أ
 ن صور الخداع والذي ي كن ا تبار  ب ثابة جري ة نصب، إذ أنها ت ثع أس وبا  ن أساليبه ، 
خاصة  ن خلال الأفعال التي ي كن أن يتخذها ال ع ن كوسي ة احتيالية للاستيلاء   ى  ال 

 ، حيث أقر قانون العقوبات الجوائري ح اية1ال جني   يه تت ثع في بعث الأ ع لدى ال سته ك
،حيث أقر ال شرع الجوائري   ى 2جنائية ل  سته ك بهدف ح اية ال صالح الجوهرية ل ج هور

 ن  29كع  رتكب لجري ة الإشهار التجاري ال ض ع ل  سته ك   قوبة نصت    يها ال ادة 
يعاقب : " ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش  ال عدل وال ت م   ى أنه90-90القانون 

من قانون العقوبات كل من خدع أو يحاول أن  000ص عليها في المادة بالعقوبة المنصو 
كمية المنتوجات المسلمة، تسليم  -:يخدع المستهلك بأي وسيلة أو طريقة كانت حول

المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا، قابلية استعمال المنتوج ،تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج، 
، 3"لاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوجالنتائج المنتظرة من المنتوج، طرق ا

وال  حوظ  ن هذ  ال ادة أنه يعاقب كع  ن يخدع أو يحاول أن يخدع ال سته ك بأي طريقة 
 ن قانون ح اية ال سته ك وق ع  29حالت ال ادة أكانت اشهارية أو  ن طريق الوسم، و

، والعقوبة  حددة 4عقوبات ال عدل وال ت م ن قانون ال 201الغش، العقوبة الأص ية إلى ال ادة 
بالحبس  ن شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرا ة  الية، ك ا أنه ي كن أن تشدد العقوبة وترفع إلى 

، حيث أنه تعتبر هذ  الجري ة جنحة يعاقب   يها القانون بالحبس  ن 5سنوات حبسا وغرا ة 0
، ك ا 6(دج)دينار جوائري  922222إلى  0222شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرا ة  الية  ن 

ال تع ق بح اية 90-90 ن قانون  21شدد ال شرع   ى  قوبة الخداع بنصه في ال ادة 
ترفع العقوبات : "ال سته ك وق ع الغش   ى ظروف  شددة لهذ  الجري ة والتي نصت   ى أنه

                                                           
 .909ص  ،المرجع السابق ،فاط ة الوهراء ب ربحي تبو 1
وت ل ع وم الإنسانية  ج ة هيرود، (الحماية الجزائية للمستهلك من جريمة النصب الالكتروني)سا ية العايب،  نال  رابة، 2

 .2،ص  0209، 0، العدد 20سة الع  ية والتكوين، ال ج دال ؤس،والاجت ا ية
 .المصدر السابق،90-90 ن قانون  29ال ادة  3
 .المصدر السابق ن قانون العقوبات، 201ال ادة 4
 900،ص  المرجع السابقفاط ة الوهراء،  بربحي تبو  5
 .02، ص المرجع السابقطرافي أ ال، 6
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 سنوات حبسا و غرامة قدرها( 91)أعلاه ، إلى خمس  21المنصوص عليها في المادة
، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء (دج199.999)خمسمائة ألف دينار 

الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة، طرق ترمي إلى التغليط في : بواسطة
عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو 

نتوج، إشارات أو ادعاءات تدليسية ، كتيبات أو منشورات أو نشرات أو وزن أو حجم الم
 .1"معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى 

ال تع ق بح اية ال سته ك  90-90 ن بين العقوبات التي فرضها القانون :الغرامة المالية-ب
وق ع الغش ال عدل وال ت م، الغرا ة ال الية بعد  دم إ كانية تطبيق غرا ة الص ح وذلك ب وجب 

ال عدل وال ت م السالف  20-21 ن القانون  97، وقد ورد استثناء في ال ادة 2 نه 92ال ادة 
لة  ا إذا كانت ال خالفة ،ففي حا 3الذكر بعض الحالات التي لاي كن فيها تطبيق غرا ة الص ح

تتط ب توقيع  قوبة   ى ال خالف باستثناء الغرا ة ال الية بشكع  ام، وفي حالة  دم  تسديد 
يو ا بداية  ن تاريخ قبول الص ح ويرسع هذا ( 20)غرا ة الص ح في أجع خ س وأربعين 

ا الحالة الأخيرة ال حضر إلى الجهة القضائية ال ختصة إق ي يا  ن أجع ال تابعة القضائية، أ 
،وتخت ف الغرا ة ال الية بحسب ال خالفة التي قام بها ال رتكب   ى 4فتت ثع في حالة العود

 :النحو التالي 
 90-90 ن القانون  79قد جاء في ال ادة  :عقوبة إلزامية سلامة المواد الغذائية-8-ب

ع  ن خالف هذا الالتوام ، أنه يعاقب ك5ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م
،إلى خ س ائة ألف دينار جوائري (دج)022.222بغرا ة  الية  ن  ائتي ألف دينار جوائري 

                                                           
 .السابق المصدر،90-90 ن قانون  21ال ادة 1
 .079ص المرجع السابق ،، ان نكهينة قو 2
 .09، ص  المرجع السابق، ير رانيةدخ3
، (غرامة الصلح في حماية للمورد الالكتروني من المتابعات القضائية في قانون التجارة الالكترونية ) كدام صبرينة، بوحية وسي ة،  4

 .90، ص 0202، 20، العدد  07يوسف بن خدة الجوائر ، ال ج د،جا عة بن  ج ة الجوائرية ل ع وم القانونية والسياسية 
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار :"نهأتنص   ى ال عدل وال ت م  اية ال سته ك وق ع الغشال تع ق بح 90-90 ن قانون  79ال ادة 5
 0لمادتين الغذائية المنصوص عليها في اكل من يخالف إلزامية سلامة المواد (199.999)لي خمسمائة ألف دينار دج إ( 099.999)
 .90-81 ، ال عدل وال ت م بالقانون رقم ،"من هذا القانون  1و 
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 29.72.79.70.79،بالإضافة إلى العقوبات ال نصوص   يها في ال واد 1(دج)022.222
سي ة ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل و ال ت م، وتعتبر أي و  90-90 ن القانون 

 صادرة لارتكاب الجري ة ال نصوص   يها في القانون يعاقب   يها القانون طبقا لأحكام ال ادة 
 .2ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م90-90 ن القانون  90
 ن القانون  70طبقا لأحكام ال ادة : عقوبة إلزامية مخالفة النظافة والنظافة الصحية-0-ب

، فإنه يعاقب كع  رتكب ل جري ة بغرا ة  الية 3 ق بح اية ال سته ك وق ع الغشال تع 20.21
 4(دج) 9.222.222، إلى   يون دينار جوائري (دج)02.222 ن خ سين ألف دينار جوائري 

 .5 ن نفس القانون  22-27،وذلك وفقا ل  ادتين 
 ن  70نص ال ادة  يعاقب كع  خالف لهذ  القا دة انطلاقا  ن :انعدام أمن المنتوجات-0-ب

، بغرا ة تتراوح بين  ائتي ألف دينار 6(ال عدل وال ت م) قانون ح اية ال سته ك وق ع الغش
 .7( دج)0222.222، وخ س ائة ألف دينار جوائري ( دج)022.2222جوائري 

 ن قانون ح اية ال سته ك  99فقرة  0تناولتها ال ادة  :انعدام رقابة المطابقة المسبقة-0-ب
 ن نفس القانون، تت ثع في كع  72، حيث ألوم ال شرع  قوبة  الية حسب ال ادة 1لغشوق ع ا

 .2( دج) 022.222 ن يخالف إلوا ية ال طابقة بغرا ة  ن خ سين ألف دينار جوائري 

                                                           
قانون ) ذكرة  استر، تخصص قانون خاص ، (دور أعوان الرقابة في حماية المستهلك وقمع الغش )ياس ين بوشحدان، وردة  قوارطة، 1

 .07، ص  0202قال ة ،  9120 اي  9ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة ، قسم الع وم القانونية والادارية، (أ  ال 
افة إلي العقوبات المنصوص عليها في المواد إض:"ى  اية ال سته ك وق ع الغش تنص   ال تع ق بح 90-90 ن قانون  90ال ادة 2

المنصوص عليها في  ت لارتكاب المخالفةأعلاه ، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخري استعمل 71و70و 78و 79و 20و21
 .90-81ال عدل وال ت م بالقانون رقم  ،"هذا القانون 

يعاقب بغرامة من خمسين ألف :"ه ىأن، تنص   ال عدل و ال ت مال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش  20-21قانون ال  ن70ة ادلا3
 يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في، كل من ( 8.999.999)إلي مليون دينار ( دج19.999)دينار 

 .90-81، ال عدل وال ت م بالقانون رقم 0221 "من هذا القانون  7و 2المادتين 
 .002، ص  ، المرجع السابق بد ال نعم نعي ي 4
 .007، ص ، المرجع السابق نال بوروح 5
) بغرامة من مائتي ألف ديناريعاقب :"نهىأ، تنص   ال عدل وال ت م ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش 90-90 ن قانون  70ال ادة  6

دج كل من يخالف إلزامية امن المنتوج المنصوص عليها في المادة ( 199.999)دج إلي خمسمائة ألف دينار جزائري ( 099.999
 .90-81رقم ، ال عدل وال ت م بالقانون 0221 "من هذا القانون  89

 .009.000، ص  ص ،المرجع السابق ، بد ال نعم نعي ي7
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يعاقب   يها بغرا ة  الية قدرها ب ائتا ألف دينار جوائري  :غياب بيانات وسم المنتوج-1-ب
 .3( دج) 022.222

-90 ـــن قـــانون  90فتت ثـــع فـــي ال صـــادرة  ـــن خـــلال نـــص ال ـــادة  :العقوبـــات التكميليـــة-جــــ
ـــى : "والتـــي تـــنص   ـــىال تع ـــق بح ايـــة ال ســـته ك وق ـــع الغـــش ال عـــدل وال ـــت م 90 إضـــافة إل

أعـلاه تصـادر المنتوجـات  71و70و78و79و20و21العقوبات المنصوص عليها في المواد 
، 4"والأدوات وكــل وســيلة أخــري اســتعملت لارتكــاب المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي القــانون 
بيـه  والأ ر بنشر الحكم القضائي حيث يأ ر القاضـي بنشـر حكـم بالإدانـة وذلـك طبقـا ل ـا جـاءت

 كـرر  ـن قـانون العقوبـات الجوائـري، ويعتبــر نشـر حكـم بالإدانـة  قوبـة تك ي يـة بحــق  99ال ـادة 

                                                                                                                                                                                           
استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط : المطابقة :"ى اية ال سته ك وق ع الغش تنص    ن قانون ح 99فقرة  0ال ادة  1

 .90-81ال عدل وال ت م بالقانون رقم  ،"به  ةالمتضمنة في للوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئة والسلامة والأمن الخاص
 . 21، ص ،المرجع السابق دخير رانية 2
 .022ص  ،المرجع السابق ،المتعلق بحماية المستهلك  وقمع الغش 90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون ،ح  نالو بور  3
 .المصدر السابق، 90-90  ن قانون 90ال ادة  4
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 كـرر  200الشخص ال عنوي إذا  ا ارتكب بعض الجـرائم والتـي أحالـت فـي تطبيقهـا إلـى ال ـواد 
يهـا ،ف ثلا العقوبة التك ي ية لجري ة الإ ـلام ال ضـ ع نصـت   1 ن قانون العقوبات 070وال ادة 
ـــــــانون ح ايـــــــة ال ســـــــته ك وق ـــــــع الغـــــــش، تت 90ال ـــــــادة  ـــــــي  صـــــــادرة ال نتوجـــــــات  ـــــــن ق ثـــــــع ف
 . 2وك وسي ة أخرى  ن الوسائع التي استع  ت لارتكاب ال خالفةوالأدوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .002، ص  المرجع السابق عيوي خاليدة، 1
جا عة العربي   ج ة الع وم الاجت ا ية والإنسانية،،(حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل أو الكاذب)هلال شعوة، 2

 .029، ص0292، 00، العدد99التبسي، تبسة،ال ج د
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النظام القانوني لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ":في نهاية هذ  الدراسةال وسو ة بـ

، ، حيث قس نا  وضوع الدراسة إلىفص ينحاولنا  عالجة ال وضوع في إطار القانون الجوائري "
، أين تطرقنا "نظام الح اية ال وضو ية ل  سته ك في التشريع الجوائري "الفصع الأول تناولنا فيه 
".  نطاق تطبيق قوا د الح اية ال وضو ية ل  سته ك في التشريع الجوائري "في ال بحث الأول إلى

ع وال بحث الثاني  ض ون الح اية ال وضو ية ل  سته ك في التشريع الجوائري، أ ا الفص
نظام الح اية الإجرائية ل  سته ك في التشريع الجوائري، وقس نا  إلى  بحثين "الثاني  عنون بـ 

تناولنا ض نه ا  ال بحث الاول الح اية الإجرائية ل  سته ك  ن خلال دور الجهات الإدارية، 
بة وال بحث الثاني دور الهيئات القضائية في  جال ح اية ال سته ك،وفي إطار البحث  ن إجا

ا في ا ، نوضحهلتساؤل الدراسة، نخ ص إلى ج  ة  ن النتائج  وو ة بين الفص ين الأول والثاني
 : ي ي
أسس ال شرع الجوائري ل ح اية ال وضو ية ل  سته ك ض ن العديد  ن النصوص التشريعية -

والتنظي ية  ن خلال فرض ج  ة  ن الالتوا ات والضوابط   ى ال تدخع في  خت ف  راحع 
ال نتوج للاستهلاك رغبة  نه في ح اية ال سته ك،وتت ثع هذ  النصوص في القانون  رض 

والنصوص  21-99ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م بالقانون  21-20
ال حدد ل شروط وكيفيات وضع ض ان الس ع  007-90التنظي ية له كال رسوم التنفيذي 
ال حدد ل قوا د ال طبقة   ى ال  ارسات  20-22لى القانون والخد ات حيو التنفيذ، إضافة إ

 .التجارية ال عدل وال ت م، ونصوص أخرى  ك  ة
-21ألوم ال شرع الجوائري ال تدخع بتطبيق قوا د ح اية ال سته ك طبقا ل ا تض نه القانون -

ية سواءا ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، نظرا لكونه الطرف في العلاقة الاستهلاك 20
 .كان  نتج او وسيط او  ووع او  ستورد او تاجرا

ال سته ك هو أهم ح قة والعنصر الضعيف في العلاقة الاستهلاكيةنظرا لقدرته الفنية -
والاقتصادية ال حدودة،ويعتبر كذلك  تى دخع في ال عا لات اقتصادية  ع  تدخع لاقتناء 
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حاجات شخص آخر أو حيوان يتكفع  نتجات بغرض غير  هني ولسد حاجاته الشخصية أو 
 .به
إن نطاق تطبيق قانون ح اية ال سته ك يش ع كع  نتوج س عة أو خد ة ، وتعتبر الس عة -

شيء  ادي سواء كان  قارا أو  نقولا، ي كن استهلاكها  باشرة ك ا قد تستع ع بصفة 
طبيعتها أو بحكم   تكررة،ولكن ال شرع استبعد الأشياء التي لا تقبع التعا ع فيها إ ا بحكم

 .القانون كبراءة الاختراع لكونها ذات طبيعة خاصة
ال جهودات او النشاطات او  تش ع كعالخد ة ك حع تطبيق لقانون ح اية ال سته ك  إن-

الأداءات ال قد ة تت ثع في أ  ال  ادية أو ذات طبيعة  هنية أو خد ات  الية بشرط أن ت س 
هذ  الخد ة ال ص حة ال ادية ل  سته ك وان لاتسبب له ضرارا، ولكن ال شرع استثنى    ية 

وام يقع   ى  اتق البائع، تس يم الس عة في الخد ة حتى ولو كانت تابعة لع  ية البيع لأنها الت
 .وذكر ال شرع نو ين  ن الخد ة خد ة  ابعد البيع وخد ة القرض الاستهلاكي

ل  سته ك ال ت ث ة في   واصفات القانونية لض ان  طابقة ال نتوجات ل رغبات ال شرو ة و -
سته ك   يها بأفضع  لحصول الج التي يجب   ى ال تدخع احترا هاخصائص و  يوات ال نتو 

طبيعة هذا ولكن اخت ف الفقه حول فيه،  لض ان سلا ته  ن العيب الذي يطرأ  واصفاتال
 حيث يجب   ى ال تدخع أنلايتع ق بالتنفيذ ببذل  ناية الض ان، فيرى اتجا  انه التوام 
، أ ا ال سته ك صالح عتاد في ر اية  الشخص وفق  عيار اليتصرف ببذل الحرص والعناية 

ؤدي الى تخفيف  بء الاثبات   ى   ا ينتيجةالبتحقيق أنهالتوام الاتجا  الآخر يرى 
يستطيع الحصول  ،و ن ثمب جرد اثبات تخ ف النتيجة ال ط وبة يتحقق وجود الضرر و ال تضرر 

 .وسط بينه ا ك ا ان هناك اتجا  يرى انه التوام ،  ى التعويض 
بعد نص ال شرع الجوائري   ى حق ال سته ك في ض ان ال نتوجات والخد ات ال قد ة له  -

 جع استيفاء حقه فيأتدخع  نتوجا خاليا  ن العيوب  ن  ن خلال تس يم ال  ،بقوة القانون البيع 
الض ان ،ويكون هذا الأخير  سؤولا  ن كافة العيوب التي تطرأ طي ة ال دة ال قررة قانوناالض ان

 .أو  ا يصط ح   يه بالض ان الاتفاقي فضلا  ن ال دة ال تفق   يها  ع ال سته ك انونيالق
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ح اية ال سته ك  أيضا بإ لا ه بكافة ال ع و ات ال تع قة بال نتوج و ا يحتوية وتبيان تتحقق -
 وقاية  ن له الطريقة الصحيحة للاستع ال وكيفية حفظه والاحتياطات الواجب إتبا ها ل

ال سته ك ويكون با لام ال تدخع  ا قبع العقدإ،ويكون هذا الالتوام بسببهال خاطر التي تطرأ 
 رتبط   ى التعاقد، ك ا يكون هذا الالتوام بحقيقة ال نتوج وهذا بهدف تحديد ا تنا ه او اقدا ه 

ل  سته ك بهدف والذي يقع   ى  اتق ال تدخع بالادلاء بكافة البيانات ب رح ة تنفيذ العقد 
 .توجيهه و عاونته لاتخاذ قرار  النهائي

التوام ببذل  ناية أي توويد ال سته ك ب ع و ات يتأرجح فقهيا بين كونه إن الالتوام بالإ لام  -
ن إتبا ه لهذ  التع ي ات او إجبار    ى إتباع  اتقدم إليه، في حين يرى الأخر انه ادون ض 

لا وكافيا الالتوام بشروط تت ثع في استخدام ال غة العربية وكا ويتم هذا التوام بتحقيق نتيجة 
 ب في ط ال تدخع ول  سته ك الحق بء الإثبات   ى ، ويقع فيه صادقا وسهع القراءة

 .التعويض إذا لم تحقق النتيجة
م ال شرع ال تدخع بإ لام ال سته ك بكافة البيانات وال ع و ات ال تع قة بال نتوج وذلك لو أ-

الإشهار التجاري وتغ يف ال نتوج، وكذا إ لا ه بأسعار  ،قانونية ال ت ث ة في الوسم بوسائع
 .وشروط البيع ل سا دته في اختيار السعر الذي يناسبه

أسس ال شرع الجوائري ل ح اية الإجرائية ل  سته ك  ن خلال دور كع  ن الجهات الإدارية -
 .لح اية ال وضو يةوالقضائية في نصوص  تفرقة  ن أجع تفعيع أحكام ا

يعتبر التقييس  ن ض ن وسائع الح اية الإدارية ل  سته ك ويقصد به وضع أحكام  ا ة -
و تكررة ل واجهة ال شاكع التجارية التي تحكم خصائص الخد ات والس ع ال عروضة ،ويخول 

 كال ج سوتحقيق أ نه وسلا ته في ح اية ال سته ك اأساسيا دور لهيئات التقييس ال تخصصة 
وكذلك ال جان الوطنية التقنية التي يتم إنشاءها ب وجب قرار إداري يكون  ،الوطني ل تقييس 

 .صادر  ن الووارة ال ك فة بالتقييس،  ن خلال إ داد برا ج التقييس وال واصفات القياسية
أن  تولى القانون ال تع ق بالتقييس تعريف ال واصفات القانونية نظرا لأه يتها البالغة، با تبار-

 ن طريق ال عهد ، ل  واصفات أنواع  ديدة  ن بينها ال واصفات الجوائرية التي تعدها الدولة
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الوطني ل تقييس لتحديد  واصفات ال نتوج  ن حيث الأبعاد والخصائص، وال واصفات 
ال صادق   يها التي تعدها الهيئات ال ك فة بالتقييس ك شروع إلى ال جان التي يرأسها الووير 

ال واصفات ال سج ة التي يتم تسجي ها في سجع ي سك  ن طرف الهيئة و بالتقييس،  ال ك ف
 .ال ك فة بالتقييس

بح اية ال سته ك ال تع قة تطبيق الفع ي ل قوا د القانونية الل هيئات الإدارية دور فعال في  -
ف ثلا  ج س ،وتخت ف  هام هذ  الأجهوة وصلاحياتها حسب الغرض الذي أنشأت  ن أج ه

ى ب وجب الا ر ال  غ) ال تع ق بال نافسة  22-12الذي أنشاء ب وجب الا ر رقم  ال نافسة
 ن أجع ضبط سوق ال نافسة ال نافسة والع ع  (ال تع ق بال نافسة ال عدل وال ت م 20-20

الفئة التي  ضوا كع حسب  90في الاسواق،ويتشكع  ج س ال نافسة  ن    ى السيرالجيد
 2تكون  ن الداخ ي لسير  صالحه العا ة في تنظيموالناحية الهيك ة  ، أ ا  نينت ي اليها

وك ت لها  هام  خت فة،وي كن تحديد اختصاصات  ج س ال نافسة  ن حيث الدور  ديريات
كع تكتع ل ؤسسات يتض ن تعتبر  يالاستشاري وكذلك الترخيص ل تج عات الاقتصادية الت

لق عي فهويع ع   ى  راقبة كع شخص خرق تغير دائم في هياكع السوق، أ ا  ن الدور ا
،أ ا  ن إدارة الج ارك فقداوك ت لاسي ا  ن حيث ال  ارسات ال قية ل  نافسة القوانين والانظ ة

الدولة  دة  هام لادارة الج ارك لاسي ا في  جال ح اية ال سته ك  نها ح اية ال صالح 
 راقبة و نع إدخال  ن خلال ا لاسي ،الاقتصادية ل  سته ك، وض ان أ ن وسلا ة ال سته ك

الأسواق التجارية، وأه ها ال خدرات وال  نو ات ال غشوشة، ك ا أنه لها ال واد ال  نو ة إلى 
الاختصاص  الا تباردور في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائع النقع  ع الأخذ بعين 

القضائية وأ وانها  ي كن لأ وان الج ارك وضباط الشرطة،حيث  الإق ي ي لكع فرقة  ك فة بذلك
ال نصوص   يهم في قانون الإجراءات الجوائرية وأ وان  ص حة الضرائب وأ وان ال ص حة 
الوطنية لحراس الشواطئ وكذا لأ وان ال ك فين بالتحريات الاقتصادية وال نافسة والأسعار 

 .والجودة وق ع الغش أن يقو وا ب عاينة ال خالفات الج ركية وضبطها
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عديد  ن الصلاحيات في إطار ح اية الب  ن خلال ال صالح التابعة لهاالتجارة  ووارة تت تع-
ك ف ال شرع الجوائري العديد  ن الأجهوة بالعديد  ن الصلاحيات في إطار حيث ال سته ك، 

الدفاع  ن ال سته ك وح ايته، وتخت ف  هام هذ  الأجهوة فهناك هيئات إدارية  ختصة   ى 
ال ستوى ال ركوي سواء ال ديرية العا ة ل ضبط او  ن ناحية تنظيم نشاطه أو التقنين و ديرية 

ولى هذ  الأجهوة  ه ة الرقابة باقتراح  ن الهياكع الضرورية التي تكون الرقابة وق ع الغش، وتت
 . ختصة في ذلك

التي تع ع   ى تنشيط  الهيئات اللا ركوية بج  ة  ن ال هام سواء كانت  ديرية جهويةك ف ت-
وتقديم توجيه ل نشاطات ال ديريات الولائية ل تجارة التابعة لاختصاصها الاق ي ي، حيث تقوم 

 هام  ن بينها السهر   ى تنسيق الانشطة بين ال ديريات الولائيبة في  راقبة انشطة بعدة 
فهي تع ع   ى تنظيم النشاطات و راقبة الجودة  ولائيةال ديرية الرقابة والجودة وق ع الغش، أ اال

و راقبة  والس ع و حاربة ظاهرة الق ع والغش،  ن خلال صلاحية السهر   ى تطبيق التشريع
 ن خلال التدابير التحفظية ،وال  ارسات التجارية وح اية ال سته كين  ن الغشالس ع 

إجراءات  عبروالعقوبات الإدارية وذلك بقرار  ن الادارة ال ك فة بح اية ال سته ك وق ع الغش
كإجراء السحب ال ؤقت بهدف إلى  نع وضع  نتوج  شكوك في  دم  طابقته  ديدة  ن بينها 

 تى تبين   حجو   ع  نتوج  عروض للاستهلاك ثبت أنه غير  طابقوقف  رض ل  واصفات، 
، إضافة إلى السحب النهائي الذي يتم في حالة التأكد  ن  دم  ضرة بصحة ال سته ك أنه

ال طابقة وينفذ  ن طرف ضباط الشرطة القضائية وأ وان ق ع الغش التابعين ل ووارة ال ك فة 
يتم ال جوء إليه ك  ا تعذر استع اله قانونيا واقتصاديا،  بح اية ال سته ك، أ ا في حالة الاتلاف

ويتخذ قرار التوقيف ال ؤقت لنشاط ال ؤسسات  ن طرف الادارة ال ك فة بح اية ال سته ك، ك ا 
تطبق  قوبة الغ ق الاداري ل  حلات التجارية خلال  دة لاتتعدى ثلاثين يو ا  ن ارتكاب 

، ك ا يدخع في صلاحياتهم تقرير غرا ات ترةال هني لاحدى ال خالفات  ثع  دم الفو 
، وقد خصص ح اية ال سته ك وق ع الغش حسب قانون  ث انية  خالفات( 9)في  احصر ص ح

 .ال رتكبخاصة بها تخت ف باختلاف الفعع لكع  خالفة قي ة غرا ة  الية 
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ل  سته ك ،حيث  نح إجرائيا د م ال شرع الجوائري الح اية الإدارية بالح اية القضائية-
ال تضرر الحق في ال جوء إلى القضاء في حالة توافر العناصر التي أدت للإضرار به ب ناسبة 

، ف ن خلال دور القضاء ال دني في ترتيب الجواءات ال دنية لتعويضه  ن اقتنائه ل  نتجات
الأضرار التي ت س ب صالحه والناج ة  ن ارتكاب ال تدخع لس وكات غير  شرو ة و خالفة 

د وى الض ان ن وذجا لذلك، حيث يشترطفيها كأي د وى قضائية شروط قانون ،وتعتبر ل 
شك ية و وضو ية لقبول الد وى طبقا ل ا هو  تعارف   يه في قانون الاجراءات ال دنية 
والإدارية،والقوا د الخاصة في قانون ح اية ال سته ك ، والتي يترتب   يها آثار قانونية    ث ة 

دخع في حالة وجود  يب في ال نتوج بإصلاح ال نتوج أو استبداله أو رد ث نه  ع في إلوام ال ت
إ كانية  طالبة ال سته ك بالتعويض، تى فشع الطريق الودي خلال ال دة ال قررة قانونا، ع 

لم ينص   ى  يعاد رفع د وى الض ان وهذا لا  007-90الإشارة أن ال رسوم التنفيذي رقم 
 .ال  غى 022-12  ى  كس  ا جاء بيه ال رسوم التنفيذي رقم يخدم  ص حة ال سته ك،

ال شرع العون م اسات التجارية ال عدل وال ت  إلو ال تع ق بال  ار  20-22 ن خلال القانون -
ل  سته ك أو  ا  بتحرير الفاتورة وجع ها واجبة التس يم ل عون الاقتصادي "البائع"الاقتصادي 
، حيث يك ف ضباط وا وان الشرطة ال  ارسات التجارية شفافية، وهذا  ا يكرس يحع  ح ها
وكذلك الذين ينت ون الى الاسلاك الخاصة التابعة للادارة ال ك فة بالتجارة والا وان القضائية 

، وتتم هذ  ال تابعة  ن طريق في إطار ال تابعة القضائية الجرائمال ك فة بالتجارةباالتحقيقفي 
النيابة العا ة ويتم  باشرتها  ن طرف وكيع الج هورية الع و ية  ن طرف  ى تحريك الد و 

وج عيات ح اية ال سته ك  ك ال تضرر ء ال باشر  ن قبع ال ستهاوالاد ،ال ختص اق ي يا 
، وتتم  عاينةهذ  الجرائم  ن طريق الاطلاع   ى الوثائق، تفتيش ال حلات والج عيات ال هنية
  ى جواءات  قابية  فرض ال شرع الجوائري  ك ا ،وتحرير  حضر ال خالفةالتجارية و  حقاتها 

ي تقوم  رتكبي هذ  الجرائم، وقدر  قوبة الحبس كعقوبة أص ية تبعا للإجراءات وال تابعات الت
 .، ك ا فرض  قوبات ال الية وتك ي ية أيضابه
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 ح ايةال تع قب 20-21القانون في وضح ال شرع الجوائري في النصوص القانونية الواردة-
م الغش والخداع ،جرائحال   ى قانون العقوباتأوالذي  ال عدل وال ت م ال سته ك وق ع الغش
وصحة ال سته ك، حيث يعتبر الغش فعع اجرا ي  يتكون  ن ركنين التي ت س ب صالح 

عال ك ا نص   ى جري ة الخداع با تبارها القيام بأف،أساسيين وه ا الركن ال ادي وال عنوي 
 وان الضبطية القضائية أ جرائم  ن طرف وتتم  تابعة هذ  الداع الوبون،وأكاذيب  ن أجع خ

وتتم هذ  ال تابعة  ن خلال وال خالفات وكذلك ا وان ق ع الغش،ال ك فة ب عاينة الجرائم 
ستجواب ال تهم  القانون ويعاقب وس اع أقوال الشهود والتفتيش وال عاينة،إجراءات التحقيق وا 

وال ت ث ة في سحب حرية ال حكوم و نعه  ن   ارسة  سالبة ل حريةبعقوبة   ى هذ  الجرائم 
 .يةو  قوبات  الية و قوبات أص ية وأخرى تك ي أحقوقه

في ختام هذا العمل ،نأمل أن تكون هذه الدراسة قد وفقت نسبيا في تناول أهم جوانب 
لا يغفل ولا  جديدة ويبقى الكمال لله عز وجل الذيثية الموضوع، وتكون بذرة لآفاق نحو بح

 .ينام
 فالفضل والحمد لله رب العالمين وما التوفيق إلا بالله

 . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
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 :المصادر/ أولا
 :القرآن الكريم-9
 :السنة النبوية الشريفة-0
 :النصوص التشريعية والتنظيمية-0
 :القوانين -أ
 02ال وافق ل  9010ر ضان  02، ال ؤرخ في 11-71القانون ال دني الأ ر رقم  -

، الصادرة في 79الرس ية، العدد، ال تض ن القانون ال دني، الجريدة 9170سبت بر 
 .، ال عدل وال ت م02/1/9170

، ال تض ن القانون 9170سبت بر  02، ال ؤرخ في 10-71القانون التجاري الأ ر رقم  -
، 9110أفريع  00، ال ؤرخ في 29-10في ال رسوم التشريعي رقم  المعدل والمتممالتجاري 

 .9110، 07الجريدة الرس ية ، العدد
، ال تع ق بالقوا د العا ة لح اية 9191فبراير 27ال ؤرخ في  ،90-10القانون رقم  -

، ب وجب القانون (ىالملغ)9191فيفري  9،  ؤرخة في 22ال سته ك، الجريدة الرس ية، العدد 
ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش ، الجريدة  0220فبراير  00ال ؤرخ في  20-21رقم 

 .0221 ارس  9، الصادرة في  90الرس ية ، العدد 
، ال تض ن قانون ال نافسة، الجريدة 9110يناير  00ال ؤرخ في  92-01القانون رقم  -

 (.ىالملغ)9110فبراير  00الصادرة بتاريخ  ،21الرس ية ، العدد 
، ال تض ن قانون الج ارك، الجريدة 9119أوت  00ال ؤرخ في  89-01القانون رقم -

 ؤرخ ، ال97-71ل قانون رقم  المعدل والمتمم، 9119أوت  00، الصادر في29الرس ية،  دد
، تاريخ 99، الجريدة الرس ية العدد 22-97بالقانون وال ت م ال عدل  ،9171جوي ية  09في 
 .0297فيفري  91النشر

، يحدد القوا د ال طبقة   ى ال  ارسات 0222جوان  00، ال ؤرخ في 90-90القانون رقم  -
بالقانون  المعدل والمتمم، 0222جوان  07، ال ؤرخة في 29التجارية، الجريدة الرس ية، العدد
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غشت  99، الصادرة في 22، الجريدة الرس ية،  دد 0292غشت  90، ال ؤرخ في 89-92
0292. 

،ال تع ق بالتقييس الجريدة الرس ية  00/2/0222، ال ؤرخ في 90-90القانون رقم  -
 91، ال ؤرخ في 90-82بالقانون رقم  المعدل والمتمم، 07/2/0222، ال ؤرخة في 29العدد
 .0292يونيو  00، الصادرة بتاريخ 07، الجريدة الرس ية ، العدد 0292يونيو 

، يتض ن قانون الإجراءات ال دنية 0229فبراير  00ال ؤرخ في  ،90-91قانون رقم  -
 .0229افريع 00، ال ؤرخة في 09والادارية، الجريدة الرس ية، العدد

، ال تع ق بال نافسة، الجريدة الرس ية، 0229يونيو 00، ال ؤرخ في 80-91القانون رقم  -
يوليو  91 ؤرخ في ، ال90-90الا ر يعدل ويتمم، 0229يوليو 0، الصادرة في 02العدد

 .0220يوليو  02، الصادر في 20، ال تع ق بال نافسة، الجريدة الرس ية، العدد0220
، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، 0221فبراير  00ال ؤرخ في  ،90-90القانون رقم  -

ال ؤرخ  20-91، الذي الغي القانون رقم  0221 ارس  9، صادرة في 90جريدة رس ية،  دد 
، 22، ال تع ق بالقوا د العا ة لح اية ال سته ك، الجريدة الرس ية، العدد9191فيفري  7في 

 (.ملغى)9/0/9191ال ؤرخة في 
، الصادرة 22، الجريدة الرس ية، العدد0292غشت  90، ال ؤرخ في 91-89القانون رقم  -

، 0220يوليو  91الصادر في  ،90-90الأ ر رقم  يعدل ويتمم، 0292غشت  99في 
 .0229جوي ية  02، الصادرة في 20ع ق بال نافسة، الجريدة الرس ية، العددال ت

ال ؤرخة في  20-22، يعدل ويت م القانون 9/0292/ 90ال ؤرخ في  ،92-89القانون رقم  -
، يحدد القوا د ال طبقة   ى ال  ارسات التجارية، الجريدة الرس ية، العدد 0222يونيو  00
 .0222يونيو  07، الصادرة في 29

، ال تع ق بالقوا د العا ة ال طبقة   ى 0290يوليو  90، ال ؤرخ في 81-81 القانون رقم -
، 0290أوت  90، ال ؤرخ في 20   ية الاستيراد والبضائع وتصديرها، الجريدة الرس ية، العدد 

، ال تع ق بالقوا د 0220يونيو  91، ال ؤرخ في 90-90القانون ويت م القانون  ويتمم يعدل
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، ال ؤرخة في 20ال طبقة   ى    ية استراد البضائع وتصديرها، الجريدة الرس ية، العدد العا ة 
 .0220يوليو  02

، ال تع ق بالتجارة الالكترونية، الجريدة 0299 ايو  92ال ؤرخ في  ،91-81القانون رقم  -
 .0292 ايو  92الصادرة في  00الرس ية، العدد 

، الصادرة 00، الجريدة الرس ية، العدد 0299و يوني 92، ال ؤرخ في 90-81القانون رقم  -
فبراير  00ال ؤرخ ال ؤرخ في  20-21ل قانون رقم  المعدل والمتمم، 0299يونيو  90بتاريخ 
 ارس  9، صادرة في 90، ال تع ق بح اية ال سته ك وق ع الغش، جريدة رس ية،  دد 0221
0221. 

 :الأوامر-ب
ية، الجريدة الجوائال تض ن قانون الاجراءات 9112يونيو 9ال ؤرخ في،811-22الا ر رقم  -

 .المعدل والمتمم، 9122جوان 92، الصادرة في 29الرس ية، العدد
، ال تض ن قانون العقوبات، الجريدة 9122يونيو  9، ال ؤرخ في 812-22الأ ر رقم  -

ال ؤرخ في  20-92ل قانون  ، معدل ومتمم9122جوان  99، ال ؤرخة في 21الرس ية، العدد
 .0292يونيو  00، ال ؤرخة في 07، الجريدة الرس ية، العدد0292يونيو 91

، ال تع ق بالعلا ات، الجريدة الرس ية، 0220يوليو  91، ال ؤرخ في 92-90الأ ر رقم  -
 .0220يوليو  00، الصادرة في 22 دد 

 :المراسيم التنفيذية-ج -
ال تع ق برقابة الجودة وق ع الغش ،  9112يناير 02ال ؤرخ في  ،00-09ال رسوم التنفيذي  -

 .9112يناير  09ال ؤرخة في  20الجريدة الرس ية ، العدد 
، ال تع ق بأشكال الفوترة 0220 ارس 90ال ؤرخ في ، 11-09ال رسوم التنفيذي رقم  -

 .9112 ارس  92، الصادرة في 99وشروطها، الجريدة الرس ية، العدد
، ال تع ق بض ان 9112سبت بر  90، ال ؤرخ في 022-09نفيذي رقم ال رسوم الت -

،ب وجب (   غي)91/1/9112، الصادرة في 22ال نتوجات والخد ات، الجريدة الرس ية، العدد 
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ال حدد لشروط وكيفيات وضع الس ع والخد ات حيو التنفيذ ،  007-90ال رسوم التنفيذي رقم 
 .0/92/0290في ، ال ؤرخة  21الجريدة الرس ية ، رقم 

ال تع ق بوسم ال نتوجات  92/99/9112، ال ؤرخ في  09/022ال رسوم التنفيذي رقم  -
 (.  غي) 00/99/9112صادرة في  0ال نولية غير الغذائية و رضها ، الجريدة ، العدد 

، يتع ق بشروط وكيفيات 9117يناير  92ال ؤرخ في  07-07ال رسوم التنفيذي رقم  -
والتنظيف البدني، واسترادها تسويقها في السوق الوطنية، الجريدة الرس ية، صنا ة  واد التج يع 

 .9117يناير  90، الصادر في 2العدد 
، يتع ق بالأخطار الناج ة  ن 90/9117/ 09ال ؤرخ في  000-07 ال رسوم التنفيذي رقم -

 .02/90/9117الصادرة في  90استع ال ال عب، جريدة رس ية، العدد 
، يحدد صلاحيات ووير 0220ديس بر 09، ال ؤرخ في 010-90ي رقم ال رسوم التنفيذ -

 .0220ديس بر 00، الصادرة في 90التجارة، الجريدة الرس ية، العدد
، ال تض ن الإدارة ال ركوية 0220ديس بر  09ال ؤرخ في  010-90 ال رسوم التنفيذي رقم -

 .، ال عدل وال ت م0220يس بر د 00 ، الصادرة في90في ووارة التجارة، الجريدة الرس ية، العدد
، ال تع ق بتحديد شروط 0220ديس بر  92ال ؤرخ في ، 021-91ال رسوم التنفيذي رقم  -

تحرير الفاتورة وسند التحويع ووصع التس يم والفاتورة الإج الية وكيفيات ذلك، الجريدة الرس ية، 
 .0220ديس بر 99، الصادرة في 92العدد

، ال تع ق بوسم الس ع و رضها، ال ؤرخ في 010-91ال رسوم التنفيذي رقم  -
يعدل ويت م  00/90/0220الصادرة في  990، الجريدة الرس ية العدد 00/90/0220

، ال تع ق بوسم الس ع والخد ات 92/99/9112ال ؤرخ في  ،072-09ال رسوم التنفيذي رقم 
 .99/9112/ 09، ال ؤرخة في 20و رضها، الجريدة الرس ية، العدد 

، يتض ن تنظيم ال صالح 0299يناير02ال ؤرخ في  ،90-88التنفيذي رقم ال رسوم  -
 00، الصادرة في 2الخارجية في ووارة التجارة وصلاحياتها و   ها، الجريدة الرس ية، العدد

، 0220نوف بر 0، ال ؤرخ في 221-20، ال عدل وال ت م ل  رسوم التنفيذي 0299يناير 
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وارة التجارية وصلاحياتها و   ها، الجريدة الرس ية، يتض ن تنظيم ال صالح الخارجية في و 
 .0299يناير  00، الصادرة في 2العدد

، ال تض ن القوا د ال طبقة في 0290 اي 2، الصادر في 090-80ال رسوم التنفيذي  -
 .0290 اي  92، الصادرة في0 جال أ ن ال نتوجات، الجريدة الرس ية، العدد

ال حدد لشروط وكيفيات وضع  1/0290/ 02رخ في ال ؤ 007-80 ال رسوم التنفيذي رقم -
 .0/92/0290، ال ؤرخة في  21الس ع والخد ات حيو التنفيذ، الجريدة الرس ية، رقم 

يحدد شروط وكيفيات ال تع قة  1/99/0290ال ؤرخ في  ،071-80ال رسوم التنفيذي رقم  -
 .99/99/0290، الصادرة بتاريخ 09بإ لام ال سته ك، الجريدة الرس ية، العدد 

، يحدد شروط وكيفيات تقديم 90/0/0209ال ؤرخ في  000-08ال رسوم التنفيذي رقم  -
 .0209 يونيو 1، الصادرة في 20خد ة  ا بعد البيع، الجريدة الرس ية، العدد 

 :القرارات-د
، يحدد ن وذج شهادة 80/88/0980، الصادر  ن ووارة التجارة، ال ؤرخ في القرار الوزاري  -

 . 9/2/0290صادرة في  92ال طابقة ، الجريدة الرس ية  دد
، ال تض ن كيفيات 89/1/8000، الصادر  ن ووارة التجارة،ال ؤرخ في القرار الوزاري  -

، ال تع ق بض ان ال نتوجات، جريدة رس ية، 022-12تطبيق ال رسوم التنفيذي رقم 
 (.  غى) 0/2/9112،الصادرة في 00 دد
 :المراجع / ثانيا
 الكتب  -8
دراسة  -شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبيةبودالي محمد،  -

 . 0220الطبعة الأولى، دار الفجر ل نشر والتوويع، الجوائر،  مقارنة،
، دراسة  قارنة، دون طبعة، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونيةد   دوح إبراهيم، خال -

 .0227دار الجا عية الإسكندرية، 
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،  نشورات الح بي 9، طبعة حماية المستهلك دراسة مقارنة بد ال نعم  وس إبراهيم،  -
 .0227الحقوقية لبنان، 

 المقالات العلمية-0
 ج ة  ،(الجنائية الاجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري الحماية )أح د بول كاحع،  -

، 00أصول الدين جا عة الا ير  بد القادرل ع وم الاسلا ية،قسنطينة،ال ج دك ية حك ة،   ية
 .0291، 2العدد

( الضوابط القانونية لممارسة التجار الأجنبي نشاطات تجارية في الجزائر)أ ينة بورطال،  -
، العدد  22، ال سي ة،  ج د  دراسات القانونية السياسية، محمد بوضياف ج ة الأستاذ الباحث ل

20 ،0202. 
،  ج ة ال عارف، جا عة (دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة)بالحارث ليندة،  -

 .0292، 09، العدد99البويرة، ال ج د
بمبدأ نزاهة  حماية المستهلك من جرائم الإخلال)بريوة  لاء الدين، بوضياف  بد الرواق، -

  ج ة القانون و ال جت ع،، (90-90الممارسات التجارية وفقا لما جاءت به أحكام القانون 
 .0209، 9، العدد1جا عة أح د دراية أدرار، الجوائر، ال ج د

السلطة القمعية لمجلس المنافسة بين حماية المنافسة الحرة وضبط حرية )بوار الوليد،  -
، 0، العدد2، ال ج د9، جا عة الحاج لخضر باتنةل دراسات الأكادي ية ج ة الباحث ، (المبادرة
0291. 

الحماية القانونية المقررة للمستهلك في نطاق ضمان العيوب الخفية في )بسكري أنيسة،  -
، ك ية الحقوق، جا عة ال ج ة الجوائرية ل ع وم الاقتصادية والسياسية، (القانون الجزائري 
 .0290، 29،  دد 00الجوائر،  ج د 

،  ج ة (الالتزام بالفوترة كمبدأ لشفافية الممارسات التجارية)،سا ية حساين،بقار س  ى -
 .0227، 0، العدد7، جا عة الدكتور  ولاي الطاهر،سعيدة،ال ج دالدراسات الحقوقية
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، ،  ج ة صوت القانون (الفاتورة آلية لحماية الاقتصاد الوطني)بن ويدان ووينة،  -
 .0291، 0، العدد2لجوائر، ال ج دجا عةخ يس   يانة ا

مظاهر العلاقات بين التقييس و حماية المستهلك حسب التشريع )بن  بارك  اية،  -
، 9، العدد9، ال ج دجا عة  باس لغرور خنش ة ج ة الحقوق والع وم السياسية،،(الجزائري 

0292. 
ستهلك من المنتوج الالتزام بالإعلام التعاقدي إليه لضمان امن وسلامة الم)بوخرس ب عيد،  -

،  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة جا عة بسكرة ،  ج ة الحقوق والحريات، (الخطير
 .0209، 20، العدد 21 ج د 

آلية لضمان جودة المنتجات و حماية الإقتصاد :التقييس الوطني في الجزائر)بوراس هند، -
 .0299، 9، العدد01قسنطينة، ال ج دجا عة  نتوري  ج ة الع وم الإنسانية،، (الوطني 

دور حياة المنتج كمدخل لترشيد الخيارات )بورقبة قويدر، س ا يع  يسى، بووكري جيلالي، -
 20، العدد 20، جا عة ويان  اشور الج فة، ال ج د ج ة أفاق ل ع وم،(الإستراتيجية للمؤسسات

،0202. 
 90-90في ضوء القانون  صور تنفيذ الزامية الضمان)بوشنافة ج ال،  نير برابح،  -

 ال نار ل دراسات والبحوث القانونية والسياسية،، (المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش
 .0299، 0، العدد0جا عة يحي فارس ال دية، ال ج د

الردع الجزائي كآلية لمكافحة جرائم الغش التجاري دراسة مقارنة بين )بوطالب أ ينة، -
، جا عة الصديق بن يحي جيجع، أبحاث قانونية وسياسية  ،(يالتشريع الجزائري والمغرب

 .0202، 0، العدد0ال ج د
 ج ة الع وم ، (حماية المستهلك في إطار عقد البيع للإيجار)بو بد الله نوال، لغش رحي ة،  -

 .0209، 22، العدد 22، جا عة ويان  اشور، الج فة ،  ج د القانونية والاجت ا ية
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 ج ة  ،(أقوال الشهود في مرحلة البحث والتحري عن الجرائم سماع)بو ويو شهرواد،  -
، 0، العدد0جا عة محمد بوضياف  سي ة،ال ج د الأستاذ الباحث في الدراسات القانونية والسياسية،

0297. 
الخطاب ، ( مداخل السيطرة عند بيار بورديو، الخطاب الاشهاري انموذجا)بو لام  عطر،  -

 .0202، 2، العدد9ال ج د ، جا عة  ين ت وشنت،ال تواصع
ال ج ة الأكادي ية ، (مستويات الالتزام بالإعلام في نطاق حماية المستهلك)بولكور رفيقة،  -

 .0202، 20، العدد99، جا عة  بد الرح ن  يرة، بجاية،  ج د ل بحوث القانونية
 ج ة ، (واقع الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع الجزائر)بوهنتالة أ ال، قداش س وى،   -

،  خبر الدراسات في القانون والأسرة والتن ية الإدارية جا عة ل سي ة الدراسات والبحوث القانونية
 .0292، 2، العدد 0،  ج د 

الالتزام بالمطابقة كآلية لضمان جودة المنتجات في )بوهنتالة ك ال، بن  بد العوير  ي ود،  -
، جا عة العربي بن  هيدي، ام وم الإنسانية ج ة الع ، (عقود الاستهلاك في التشريع الجزائري 

 .0200، 9، العدد1لبواقي، ال ج د 
 ج ة الأستاذ ، (دور السلطة القضائية في حماية المستهلك)تباني اسعيد، بقة  بد الحفيظ،  -

، 92، العدد  2، جا عة محمد بوضياف ال سي ة ، ال ج د  الباحث ل دراسات القانونية و السياسية
0291. 

 ج ة الأستاذ ، (الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم)أ  ر، كيحع ك ال  تسبية   -
 .0297، 9، العدد0، جا عة أح د دراية، أدرار، ال ج د الباحث ل دراسات القانونية والسياسية

 راجعة نقدية ، (حماية المستهلك عن طريق الإعلام بالوسم والإشهار)جبالي أو  ر، -
 .0222، 0، العدد9، جا عة  ولود ال ع ري، تيوي ووو، ال ج دسياسيةل قانون والع وم ال

 ج ة البحوث والدراسات القانونية ، ( دور الإعلام في حماية المستهلك)جر ود الياقوت،  -
 .0299، 0، العدد9العفرون، ال ج د  0، جا عة الب يدة،والسياسية
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من الإشهار التجاري الالكتروني الحماية الجنائية للمستهلك )جفالي حسين، الطاهر دلولن،  -
جا عة   ار ث يجي الاغواط،  ال ج ة الاقتصادية ل بحوث القانونية،، (في التشريع الجزائري 

 .0299، العدد، 0ال ج د
 دفاتر السياسة والقانون، ،(النصوص والواقع: عن الموقع القانوني الجزائري )جهيدة سحوت،  -

 .0299 ،91، العدد92قاصدي  رباح ورق ة، ال ج د
اثر خدمات ما بعد البيع على ولاء المستهلك للعلامة )جهيدة   وك،  بد الوهاب ر يدي،  -

،  ج د، العدد   ج ة ال عارف جا عة أك ي  حند اولحاج البويرة، (التجارية كندور بولاية لبويرة
29 ،0292. 

الالكترونية في ، المتعلق بالتجارة  91-81دور القانون )جوالفة صالح، كريم وينب،  -
، دراسات وأبحاث ، (حماية المستهلك الالكتروني من الإشهار الالكتروني الغير مرغوب فيه

 .0202، 0، العدد90جا عة ويان  اشور، الج فة، ال ج د
 ج ة ، (دور الإبداع في إنعاش دورة حياة المنتج)جودي  بد الحق، ح يدوش أمحمد،   -

،  22ال ستدا ة، جا عة محمد بن يحي الونشريسي تيس سي ت ،ال ج د الاقتصاد الحديث والتن ية 
 .0209، 20العدد

، ال ج ة الجوائرية ل ع وم (التزام المتدخل بضمان صلاحية المنتوج)حاج بن   ي محمد،  -
 .0297، 0، العدد 02جا عة الجوائر، ال ج د  0القانونية والسياسية، ك ية 

ن، مفهومه ومدى التزاميه كل من المحترف وجمعية حق المستهلك في الإعلا )ح و فخار،  -
،  0، العدد 2، جا عة غرداية، ال ج د  ج ة الواحات ل بحوث والدراسات، (حماية المستهلك

0290. 
تفعيل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقيدة )خيرة ساوس، سي ية ح اش،  -

 .0292، 0، العدد2راية ادرار، ال ج دجا عة اح د د  ج ة القانون وال جت ع،، (للمنافسة
ال ج ة ، (خصوصية غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغش)دخير رانية، -

 .0291، 9، العدد7، ال ج د0جا عة محمد بن اح د جا عة وهران  الوطنية الدولية ل تن ية،



 قائمة المصادر والمراجع

145 
 

ه النفسي على الدور الترويجي للتغليف في متاجر التجزئة ومراحل تأثير )رابح أوكيع،  -
 .0290، 92، العدد 9، جا عة آك ي  حند أولحاج، البويرة، ال ج د ج ة ال عارف، (المستهلك

، جا عة خ يس  ج ة الاقتصاد الجديد، (الإشهار ودوره في ترويج السلع)راضية و  ى،  -
 .0290، 0، العدد2  يانة، الجوائر، ال ج د 

حوليات جا عة ، (حماية المستهلك من الإشهار المظلل)ربحي تبوب فاط ة الوهراء، -
 .0209، 9، العدد00جا عة يوسف بن خدة الجوائر، ال ج د الجوائر،

رقابة المطابقة في إطار ضمان فعالية وتنفيذ الالتزام )ربيح ثا ر، بن ناصر وهيبة،  -
، (غشالمتعلق بحماية المستهلك وقمع ال 90-90بالمطابقة، دراسة على ضوء القانون 

،  22، ل دراسات قانون وسياسة ، جا عة محمد بوضياف  سي ة ،  ج د   ج ة الأستاذ الباحث
 .0202،  20العدد 

،  راجعة نقدية ل قانون والع وم السياسية، (الطبيعة القانونية للالتزام بالضمان)ربيع وهية،  -
 .0299، 0، العدد 90جا عة  ي ود  ع ري تيوي ووو، ال ج د 

المحدد للشروط  007-80دراسة تحليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم )، ربيع وهية  -
، جا عة  ،  راجعة نقدية ل قانون والع وم السياسية(وكيفيات وضع السلع والخدمات حيز التنفيذ

 .0292،  9، العدد  99 ولود  ع ري تيوي ووو، ال ج د 
الجزائري ودورها في حماية هيئات التقيييس في التشريع )الروقي قاس ي، شرون حسينة،  -

، 9، العدد0جا عة محمد بوضياف ال سي ة،ال ج دال ج ة الجوائرية لقانون الأ  ال،، (المستهلك
0209. 

 ج ة ، (التدابير التحفظية المتخذة ضد المتدخل لتأطير حماية المستهلك)رواب ج ال،  -
 .0299،  0، العدد9، ال ج د9، جا عة الب يدة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

، ال ركو  ج ة الأفاق الع  ية، (الالتزام بالإعلام المقرر في عقد الاستهلاك)وايد محمد،  -
 .0202، 22، العدد90الجا عي بدر البشير، البيض، ال ج د
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، جا عة ويان   ج ة أبحاث، ( فعالية الالتزام بالضمان في عقود الاستهلاك)وهية بشاطة،  -
 .0209، 0، العدد 2 اشور الج فة،  ج د 

دور حياة المنتجات الإعلانية التجارية ، دراسة وصفية للإعلان )ساحي  صطفى ، -
،  ج ة الدراسات الاقتصادية ، (0982-0990بوشريط الأغواط " smis"المعرض بمؤسسة 

 .0290، 20، العدد27جا عة ويان  اشور الج فة، ال ج د 
 ج ة الحقوق ،(تقييس المنتوج الجزائري لحماية المستهلك ) ابدية،  راحي صبرينة،سارة  ب -

، 9، العدد0 ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة، جا عة بسكرة، ال ج د والحريات ،
0297. 

الحماية الجزائية للمستهلك من جريمة النصب )سا ية العايب ، نال  رابة، -
تصدر  ن  ؤسسة هيرودوت ل بحث الع  ي و التكوين جا عة    ج ة الحك ة،،(الإلكتروني

 .0209، 0، العدد0الجوائر، ال ج د
عن الاختصاص في ضبط السوق و النشاط التجاري بين مجلس المنافسة )سا ية حساين،  -

، 92، جا عة الوادي الجوائر ، ال ج د  ج ة الع وم القانونية و السياسية، (ومصالح وزارة التجارة
 .0291،  0العدد

الرقابة على الجودة لحماية المستهلك في القطاع )سلاي ي فيروو، بندي  بد الله السلام،  -
، 0، العدد92،جا عة أح د دراية أدرار، ال ج د ج ة الحقيقة ، (دراسة مقارنة -الغذائي الزراعي

0290. 
، (المستهلك الالتزام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وقانون حماية)س وى قداش،  -

الحاج  29، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة باتنة جا عة الباحث ل دراسات الأكادي ية
 .0299، 9، العدد0لخضر الجوائر،  ج د 

الالتزام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وقانون حماية ) س وى قداش، -
حقوق والع وم السياسية، جا عة الحاج ك ية ال  ج ة الباحث ل دراسات الاكادي ية ،،(المستهلك

 .9،0299، العدد0لخضر باتنة، الجوائر، ج د
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  ج ة الحقوق والع وم السياسية، (الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة)س يحة بشينة،  -
 .0299، 0،  دد 99، جا عة الج فة الجوائر،  ج د 

كي وتأثير القيم الاستهلاكية في التصميم الجرافي)س يرة سطوطاح، ندرة  بد القادر  ا ر،  -
، 9محمد الصديق بن يحي جيجع، ال ج د ال ج ة الجوائرية للأبحاث والدراسات،، (الإشهار

 .0299، 0العدد
مبدأ الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات )س يرة  عاشي، وكرياء جرفي، -

حريات في النظم ال قارنة جا عة  ختبر الحقوق وال ج ة الحقوق والحريات،،(90-90التجارية 
 .0297، 9، العدد0بسكرة، ال ج د

 ج ة الدراسات القانونية ، (الالتزام بإعلام المستهلك)سهام  شراوي،  يسي لحاق،  -
 .0202، 9، العدد 29، جا عة   ار ث يجي، الاغواط، ال ج د والسياسية

المعدل و  90-90رقمجرائم الممارسات التجارية في ظل القانون )سهي ة بووبرة،  -
، 0، العدد0جا عة محمد الصديق بن يحيى ، جيجع، ال ج د أبحاث قانونية و سياسية،،(المتمم
0297. 

 راجع نقدية  ،(تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك)سي يوسف واهية حورية، -
 .0227، 9، العدد0جا عة  ولود  ع ري تيوي ووو، ال ج د ل ع وم السياسية،

أثر التدليس على الالتزام بالإعلام للتفاوضات )ياسين، لقاء خالد  بد   ى،  شا ي -
، ال ركو الجا عي أح د بن يحي، ال ج ة الجوائرية ل حقوق والع وم السياسية، (العقدية

 .0209، 0، العدد2الونشريسي تيس سي ت، ال ج د 
اية المستهلك في تعدد الاجهزة الادارية المكلفة بحم)شوقي يعيش ت ام، أوشن حنان، -

 ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة، جا عة  ج ة الحقوق والحريات،،(التشريع الجزائري 
 .0297، 9، العدد0محمد خيضر بسكرة، ج د

، جا عة ابن  ،  ج ة الفقه القانوني والسياسي(الإطار القانوني للمواصفات)صافة خيرة،  -
 .0297، 90، العدد 90خ دون، تيارت، ال ج د 
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-90حماية المستهلك من أساليب الغش على ضوء القانون )صافية اق ولي ولد رابح،  -
، جا عة محمد خيضر   ختبر الحقوق والحريات ل نظم ال قارنة،  ج ة الحقوق والحريات ، (90

 .0297،  9، العدد 0بسكرة، ال ج د
، جا عة الحاج لأكادي ية ج ة الباحث ل دراسات ا، (النظام القانوني للفاتورة) ائشة بو وم،  -

 .0292، 9، العدد9، ال ج د9لخضر باتنة 
حماية المستهلك من خلال الالتزام بضمان السلامة ) بد الحق لخذاري، حسيبة وغلا ي،  -

، تصدر  ن  ختبرالحقوق والحريات في النظم ال قارنة،  ج ة الحقوق والحريات، (الغذائية
 .0297، 29، العدد 20جا عة بسكرة،  ج د 

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري ) بد الكريم سعادة،  -
 ختبر الحقوق والحريات في النظم   ج ة الحقوق والحريات، ،(81-08على ضوء القانون 

 .0200، 9، العدد92ال قارنة جا عة بسكرة، ال ج د
 ج ة الباحث ، (اية المستهلكقراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحم) بد ال نعم نعي ي،  -

 .0220، 0، العدد0، ال ج د9، جا عة لحاج لخضر باتنة ل دراسات الأكاد ية
تأثير عناصر التعبئة والتغليف في السلوك الشرائي ) تيقة باجي، رووقي خ يفي،  -

 ج ة إدارة الأ  ال ، (للمستهلك النهائي، دراسة عينة من مستهلكي الفواكه بولاية بومرداس
 .0202، 0، العدد2ويان  اشور الج فة، ال ج د راسات الاقتصادية،والد

مجلس المنافسة كآلية لترقية وحماية مبدأ حرية ) ث اني   ي، بن بعلاش خاليدة،  -
، 9، جا عة الطاهر  ولاي سعيدة ، ال ج د ج ة الدراسات الحقوقية، (المنافسة في الجزائر

 .0209،  0العدد
، جا عة  ج ة ال جت ع الرياضة، (تماعية والإعلامية للمستهلكالحماية الاج) ريق لطيفة،  -

 .0200، 29، العدد20الشهيد ح ه لخضر الوادي،  ج د 
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مبدأ الالتزام بالسلامة الغذائية لحماية المستهلك، دراسة تحليلية للفقه ) لاق  بد القادر،  -
نسانية، (والتشريع الجزائري  حسيبة بن بو  ي الش ف،  ، جا عةالأكادي ية ل دراسات اجت ا ية وا 

 .0297، 9، العدد 21ال ج د 
الحماية القانونية للمستهلك من جريمة الغش في المواد الاستهلاكية )  ر يوسف  بد الله، -

جا عة خ يس   يانة الجوائر،   ج ة صوت القانون،، (والصيدلانية في التشريع الجزائري 
 . 0291، 0، العدد2ال ج د

دور الاجهزة الادارية و الاستشارية في حماية المستهلك على )غنية،  راش ر ضان، كري  -
حوليات جا عة ،(المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90ضوء قانون 

 .0200، 9، العدد02جا عة بن يوسف بن خدة الجوائر،ال ج د الجوائر،
ارية في حماية المستهلك دور الأجهزة الإدارية والاستش)  راني ر ضان، كري  تيقة،  -

، حوليات جا عة الجوائر، (المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90
 .0200، 90ن العدد  02ال ج د 

 ج ة الاجتهاد  ،(حماية المستهلك وفق مبدأ نزاهة الممارسات التجارية) يسى حداد،  -
، 92، العدد1، جا عة بسكرة،ال ج د ختبر الحقوق و الحريات في النظم ال قارنة القضائي،
0297. 

-العقوبة السالبة للحرية في جرائم الممارسات التجارية غير المشروعة)فاتح خلاف،  -
أبحاث قانونية و سياسية، ،(المعدل و المتمم 90-90دراسة في ضوء أحكام القانون رقم

 .0291، 9، العدد2جا عة محمد الصديق بن يحيى،جيجع،ال ج د 
تفاعل سياسة التسويق وسياسة التمويل في )فارس هباش،  سعود أ ير  عيوة،   -

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموذج دورة حياة المنتج كمدخل مفسر لمصادر تمويل الم 
 .0297، 29، العدد29، ال ج د 0، جا عة الب يدة  ج ة الاقتصاد والتن ية البشرية، (ص م

 ج ة الت ويع و الاستث ار و التن ية ،(التقييس في الجزائرواقع نظام )فتيحة بوحرود،  -
 .0209، 9،العدد2جا عة فرحات  باس سطيف، ال ج د ال ستدا ة،
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 ج ة ، (90-90الحماية الجزائية للمستهلك ، دراسة في ضوء القانون )فتيحة خالدي،  -
 .0292،  29، العدد  20جا عة أك ي محمد الحاج البويرة ، ال ج د   عارف،

 ج ة الفكر القانوني ، (صلاحيات وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك)روج ريم إكرام، ف -
 .0200،  9، العدد 2، جا عة الأغواط الجوائر، ال جاد والسياسي

 ج ة ، (الطفل والإشهار التلفزيوني دراسة في الإدراك والاتجاهات)فطو ة بن  كي، - -
، 0 ركو الحك ة ل بحوث والدراسات الجوائر، ال ج د  ،الحك ة ل دراسات الإ لا ية والاتصالية

 .0290، 2العدد
خدمات ما بعد البيع وأثره على رضي الزبون ، دراسة )فيغران رشيد، الهواري ج ال،  -

شراف وتطوير وظائف وال هارات  ج ة أكادي ية فص ية، (مؤسسة براندت ،  ختبر تح يع وا 
، العدد  9رية والادارية، جا عة  عسكر الجوائر،  ج د والتعاون  ع ك ية الاقتصاد والع وم التجا

22  ،0209. 
جا عة   ج ة    ية  حك ة،، (النظام القانوني للفاتورة الالكترونية)قادرة  ولود بن  يسى،  -

 .0292، 09، العدد99آك ي أ حند اولحاج البويرة، ال ج د
، 9يوسف بن خدة الجوائر جا عة  ج ة أبحاث،، (النظام القانوني للفاتورة) قارة  ولود، -

 .0292، 0، العدد92ال ج د
 ج ة ، (08-000خدمة ما بعد البيع على ضوء المرسوم التنفيذي )قديري محمد توفيق،  -

 .0209،  2، العدد2، جا عة الج فة الجوائر،  ج د الع وم القانونية والاجت ا ية
 ج ة البحوث ، (ة؟دور لمجلس المنافسة في حماية وترقية المنافس أي)قرناش ج ال،  -

 .0202، 9، العدد0،  ركو جا عة آف و الجوائر، ال ج دالقانونية والاقتصادية
مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية كضمانة )قرواش رضوان،  -

، جا عة  بد الرح ن  ال ج ة الأكادي ية ل بحوث القانونية، (للمستهلك في القانون الجزائري 
 .0292،  9، العدد 0جاية، ال ج د  يرة ب
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الأكادي ية ل دراسات ،(دور التقييس وحماية المستهلك في التشريع الجزائري )، ق وش الطيب -
 .0297، 0، العدد1جا عة حسيبة بن بو  ي الش ف، ال ج دالاجت ا ية و الإنسانية، 

 ج ة  ،(يرةقصور ضمان العيب الخفي في حماية المستهلك المنتجات الخط)قونان كهينة،  -
 .0290، 9، العدد0جا عة اح د دراية ادرار، ال ج د  القانون وال جت ع،

غرامة الصلح في حماية للمورد الإلكتروني في المتابعات )كدام صبرينة، بوحية وسي ة، -
، جا عة  ال ج ة الجوائرية ل ع وم القانونية و السياسية، (القضائية في قانون التجارة الإلكترونية

 .0202، 0، العدد07يوسف بن خدة الجوائر، ال ج د
،   ج ة الع وم الإنسانية والطبيعة، (الالتزام بالمطابقة في التشريع العراقي)كريم   ي سالم،  -

 .0209،  2، العدد0جا عة الفارابي، بغداد، العراق، ال ج د
 ج ة دائرة ، (جزائري حماية الشهود والخبراء والمبلغين في التشريع ال)كشير كري ة،  -

، 7، العدد0، جا عة  رس ي  بد الله تيباوة، ال ج دالبحوث والدراسات القانونية والسياسية
0291. 

 ج ة ، ( الالتزام بالإعلام في عقد البيع على التصاميم)كيحع ك ال،  شتاوي س ير،  -
،  9، العدد  0ر، ال ج د ، جا عة أح د دراية أدرار الجوائالإفريقية ل دراسات القانونية والسياسية

0209. 
 ج ة ، (يالشروط التعسفية واليات التصدي لها في القانون الجزائر)لعوا ري وليد ، -

، 0، العدد0، جا عة الأ ير  بد القادر ل ع وم السياسية قسنطينة،  ج دالشريعة والاقتصاد
0292. 

ارية في التشريع الإشهار التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التج)لعور بدرة،  -
، 90،  ختبر الحقوق والحريات والنظم ال قارنة، جا عة بسكرة، ال ج د ج ة ال فكر، (الجزائري 

 .0299، 9العدد
 ج ة الحقوق ، (القيمة القانونية لمجلس المنافسة في المجال الاستشاري )لكحع  ائشة،  -

 .0292، 9، العدد0، ال ج دحريات في النظم ال قارنة جا عة محمد خيضر بسكرة
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في الألفية  يفي حماية المستهلك الجزائر 90-90فعاليةالقانون رقم )ليندة ب حراث،  -
، جا عة الأ ير  بد القادر، قسنطينة،  ج د  ج ة الشريعة والاقتصاد ل ع وم السياسية، (الثالثة
 .0292، 22، العدد 20

من طائفة المتدخلين في مدى اعتبار المرافق العامة )محمد الأ ين نويري، سا ية نويري،    -
، تصدر  ن  ختبرالحقوق والحريات في النظم  ج ة الحقوق والحريات، (عقود الاستهلاك

 .0202، 20، العدد29ال قارنة، جا عة بسكرة،  ج د 
سياسات المنتجات بالمؤسسات الإنتاجية مع دراسة شركة خزف )محمد تربش ، س ية طالب،  -

،  29ن العدد20،  ركو جا عة تندوف، ال ج د ال عرفة ج ة  جا يع (certafتافنة بمغنية 
0292 . 

الالتزام بالضمان السلامة بمبدأ الكفالة الحق في )محمد جريفي ي ، الشريف بح اوي،-
 .0292، 2، العدد 90، جا عة اح د دراية، ال ج د ال ج ة الحقوقية، (التعويض

دفاتر السياسة ،(نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش )محمد   اد الدين  ياض، -
 .0290، 1، العدد0جا عة قاصدي  رباح، ورق ة، ال ج د والقانون،

 ج ة البحوث والدراسات القانونية ، ( الالتزام بالإعلام في عقد البيع) خرس س يرة،  -
 .0،0292، العدد0 ج د، ال0، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة الب يدة والسياسية

التزام البائع بضمان العيوب الخفية في القانون المدني )ال شهداني  روان،  ضيد غرت،  -
، 9، العدد0جا عة ويان  اشور الج فة، ال ج د  ج ة الع وم القانونية والاجت ا ية،، (العراقي
0299. 

محافظة على نسيجه شهادة المطابقة كأداة لتنظيم العمران وال) قدم رشا، كري ة خنوسي،  -
 .0202، 0، العدد02، ال ج د 9، جا عة قسنطينة ج ة الع وم الإنسانية، (الحضري 

،  ج ة الحقوق والحريات، (حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري ) نيرة ب ورغي،  -
 .0297، 9، العدد  0 ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة ، جا عة بسكرة ، ال ج د 
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(  الالتزام بالضمان بالسلامة المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية)نباتي أح د،   واقي -
،  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة ، جا عة محمد خيضر بسكة ، العدد  ج ة ال فكر

 .0292، 9، العدد 21، ج د  21
، (سؤوليةالالتزام بضمان السلامة المفهوم، المضمون، أساس الم) واقي نباتي أح د،   -

 1،  ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة، جا عة محمد خيضر بسكرة ،ال ج د  ج ة الفكر
 .0292، 9، العدد 

 ج ة ،(الالتزام بضمان السلامة المفهوم ،المضمون، أساس المسؤولية) واقي نباتي أح د، -
 .0292، 9، العدد1بسكرة،ال ج د ختبر الحقوق والحريات في النظم ال قارنة جا عة ال فكر،

 ج ة الأستاذ الباحث ، (دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية المستهلك)نابي  ريم،  -
 .0291، 22، العدد20، جا عة  ولود  ع ري، تيوي ووو،  ج د ل دراسات القانونية والسياسية

، (ية و حماية المستهلكتنظيم المنافسة الحرة كآلية لضبط السوق التنافس)ناصري نبيع،  -
،  2، العدد00، جا عة بن يوسف بن خدة الجوائر، ال ج دال ج ة الجوائرية ل ع وم القانونية

0290. 
التزام المتدخل بالضمان في قانون حماية المستهلك وقمع )نجاة  هيدي، قفاف فاط ة،   -

ال قارنة جا عة ،  ختبر الحقوق والحريات في النظم  ج ة الحقوق والحريات، (90-90الغش 
 .9،0297، العدد0بسكرة، ال ج د

،   ج ة الحقوق والع وم السياسية، (طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة)نصيرة غوالي،  -
 .0299، 90، العدد 90جا عة   اد ث يجي الاغواط،  ج د 

ن الممارسات التجارية التدليسية و غير النزيهة في القانو)نواصر الطاهر، غوالي نصيرة، -
جا عة   ار ث يجي الأغواط،  ج ة الفكر القانوني و السياسي، ،(المعدل و المتمم 90-90

 .0200، 9، العدد2الجوائر، ال ج د
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دور المواصفات المواصفات القياسية في ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية، )نوي هناء، -
وق والحريات في النظم  ختبرالحق  ج ة الفكر،، (دراسة في المواصفات التنظيمية الجزائرية

 .0292، 9، العدد99ال قارنة جا عة بسكرة، ال ج د
 ج ة الحقوق ،(إلزامية التعامل بالفوترة على ضوء قانون الممارسات التجارية)والي نادية،  -

 .0200، 9، العدد90، جا عة ويان  اشور الج فة، ال ج دو الع وم الإنسانية
 ج ة الاجتهاد  ،(الإداري في القانون الجزائري النظام القانوني للتقييس )وناس ياحي،  -

 .0297، 9، العدد2جا عة ت نراست، ال ج د ل دراسات القانونية الاقتصادية،
 :المداخلات في الملتقيات العلمية/0
 ث ان  لام، الالتوام بال طابقة كآلية لح اية ال سته ك، جا عة أح د دراية، ال  تقى -

 .0292جوان 2-0الوطني،
 الرسائل العلمية والمذكرات /0
 :أطروحة دكتوراه-أ
الاطار القانوني والتنظيمي للحماية من أضرار المنتجات بن بعلاش خاليدة،  -

أطروحة دكتورا ، تخصص قانون اقتصادي، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة الاستهلاكية،
 .0299الجيلالي ليابس، سيدي ب عباس، 

فاعلية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون ية، سي يوسف نجار، واهية حور  -
أطروحة دكتورا  ، ك ية الحقوق و الع وم السياسية، قسم الحقوق ، جا عة  ولود الجزائري،

 .  0297 ع ري تيوي ووو، 
أطروحة المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي،دراسة في القانون الجزائري، ادل   يرات،  -

خاص، ك ية الحقوق و الع وم السياسية، جا عة أبي بكر ب قايد دكتورا ، تخصص قانون 
 .0292ت  سان،

، سلا ة ال نتوج ، أطروحة دكتورا  ، ك ية  ، تأثير المنافسة على الالتزام بالضمان  ي فتاك -
 .0229جا عة وهران  0
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حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسات التجارية في ضوء  رشية أح د،  -
أطروحة لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم،ا 90-90قانون 

دكتورا ، تخصص قانون أ  ال ، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة آك ي أ حند أولحاج 
 .البويرة، دون سنة

 ذكرة دكتورا ، تخصص قانون النظام القانوني للإشهار الكاذب والمضلل، عيوي خاليدة، -
 .0291ة الحقوق والع وم السياسية، جا عة أبي بكر ب قايد ت  سان، خاص، ك ي

 :الماجستير -ب
، ذكرة  اجستير  90-90ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون بن قري سفيان ،  -

 .0221، تخصص قانون العام للأ  ال ،ك ية الحقوق، جا عة  بد الرح ن  يرة بجاية،
 ذكرة  اجستير ، تخصص قانون قواعد المنافسة ، مكانة المستهلك في ظلبواب فيصع، -

 .0290العام للأ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة الصديق بن يحيى جيجع، 
المتعلق بحماية المستهلك  90-90، الالتزام بالإعلام في إطار القانون حدوش كري ة -

والع وم السياسية، ،  ذكرة  اجستير، تخصص  قود و سؤولية، ك ية الحقوق وقمع الغش
 .0209جا عة أمحمد بوقرة بو رداس ، 

الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الفلسطيني، دراسة را ي وكرياء، ر وي  رتحي، -
 ذكرة  اجستير، تخصص قانون  ام، ك ية الشريعة والقانون، مقانة في الشريعة الاسلامية،
 .0297الجا عة الاسلا ية، وة ف سطين،

حماية المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرة، مذكرة ماجستير في ووبير اروقي،  -
، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة  ولود  ع ري، تيوي القانون، فرع المسؤولية والمهنية

 .0299ووو، 
التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية شعباني حنين نوال،  -

،  ذكرة  اجستير في الع وم القانونية، فرع ال سؤولية ال هنية، ك ية ع الغشالمستهلك وقم
 .0290الحقوق والع وم السياسية، جا عة  ي ود  ع ري تيوي ووو ، 
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المتعلق بحماية  90-90، حماية المستهلك في ظل القانون الجديدرقم صياد الصادق -
ية الأ  ال، ك ية الحقوق، جا عة ،  ذكرة  اجستير، في الع وم القانونالمستهلك وقمع الغش

 .0292قسنطينة 
المتعلق بحماية  90-90حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقمطاشور  بد الحفيظ،  -

،  ذكرة ال اجستير، في الع وم القانونية والادارية، تخصص قانون المستهلك وقمع الغش
 .0292أ  ال، جا عة قسنطينة، ك ية الحقوق، 

قانون  ، ذكرة  اجستيرالفاتورة وسيلة شفافية في الممارسات التجارية،  لاوي الوهرة،  -
 .0290خاص، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة وهران، 

 ذكرة ال اجستير،  عهد الع وم القانونية والادارية، الحماية الاجرائية للمستهلك، قادة شهيدة، -
 .0221  سان، قانون خاص، جا عة أبوبكر ب قايد، ت

المتعلق بحماية  90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون لح و خيار غني ة،  -
 ذكرة ال اجستير، فرع قانون ح اية ال سته ك وال نافسة، ك ية الحقوق، المستهلك وقمع الغش، 

 . 0290الجوائر، 
قانون ح اية   ذكرة  اجستير،حماية المستهلك في عقد السياحة و الاسفار،محمد بن ح ار، -

 .9،0292ال سته ك وال نافسة، ك ية الحقوق جا عة الجوائر
حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسات التجارية في ضوء القانون  ريشة أح د، -

 ذكرة المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم،  90-90
و الع وم السياسية ، جا عة آك ي أ حند أولحاج   اجستير، تخصص قانون أ  ال، ك ية الحقوق 

 .البويرة، بدون سنة
،  ذكرة  اجستير، تخصص علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة واري  ائشة،  -

 .0290قانون خاص  ع ق، ك ية الحقوق، جا عة وهران، 
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،  ذكرة  الغشفعالية الالتزام بالضمان في قانون حماية المستهلك وقمع  سعودي فاروق،  -
يوسف بن خدة،  29 اجستير، قانون خاص، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة الجوائر 

0292. 
المتعلق بحماية  90-90ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون  نال بوروح،  -

،  ذكرة  اجستير، فرع قانون ح اية ال سته ك وال نافسة، ك ية الحقوق المستهلك وقمع الغش
 .0290الجوائر،  جا عة

 :مذكرة الماستر  - ج
 ذكرة مدى فعالية رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، اشعلالن صبرينة، خالد كاتية،  -

ال استر، تخصص قانون للأ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة  بد الرح ن  يرة، 
 .0290بجاية، 

المنافسة في ظل التشريع الاليات المؤسساتية لحماية أو يع أ يرة، سال ي أس اء،  -
،  ذكرة  استر، تخصص قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة اك ي الجزائري 

 .0291أ حند اولحاج، البويرة، 
الالتزام بضمان العيوب الخفية من قبل المنتج كضمانة بادح ان بوحاص،  و ني   ي،  -

تر، تخصص قانون أ  ال، ك ية الحقوق  ذكرة  اس لحماية المستهلك في التشريع الجزائري،
 .0299والع وم السياسية، جا عة اح د دراية، ادرار، 

،  ذكرة  استر، تخصص  قود و الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاكة حفيظة، .بتق -
 .0290 سؤولية، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة آك ي أمحمد أولحاج، البويرة، 

،  ذكرة  استر، تخصص  قود  سؤولية، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاكبركات كري ة،  -
 .0290ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة آك ي اولحاج البويرة ، 

،  ذكرة  استر، حماية المستهلك من السلع المقلدة في التشريع الجزائري ب جراف سا ية،  -
 .0202ك ية الحقوق و الع وم السياسية ،بسكرة ،
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 ذكرة  استر، تخصص، دور قانون العلامات في حماية المستهلك،  بن جريبيع سعد نبيع، -
 . 0292  كية فكرية، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة ويان  اشور، الج فة، 

،  ذكرة  استر، تخصص قانون أ  ال الآليات القانونية لحماية المستهلكبن دقفع بحرية،  -
 .0291لسياسية ، جا عة محمد بوضياف ال سي ة، ، ك ية الحقوق والع وم ا

،  ذكرة  استر، قانون أ  ال، ك ية الالتزام بالضمانبوخاري الحاج، قبائ ي  بد الكريم،  -
 .0202الحقوق والع وم السياسية، جا عة ويان  اشور، الج فة، 

حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الشرعية في ظل قانون بوداب لي ى، -
 ذكرة  استر، تخصص قانون أ  ال ، ك ية الحقوق و الع وم ، 90-90الممارسات التجارية 

 .0291السياسية، جا عة محمد خيضر بسكرة، 
، الحماية الادارية للمستهلك في القانون بوويد ايداوي، بن حروالله حرشاوي، در اش ووهير-

لع وم السياسية، جا عة ويان ،  ذكرة  استر، تخصص ادارة  الية ك ية الحقوق واالجزائري 
 . اشور، الج فة، دون سنة

،  ذكرة  استر،  الآليات القانونية لمراقبة الأنشطة التجاريةبوويدي أ ي ة، بغو إي ان،  -
تخصص قانون تجاري، ك ية الحقوق والع وم السياسية، قسم الحقوق، جا عة العربي بن  هيدي 

 .0209أم البواقي،
،  ذكرة المساس بشفافية و نزاهة الممارسات التجاريةت هالة،بوقادوم نسي ة، بولقرينا -

، جا عة محمد الصديق بن ل،ك ية الحقوق و الع وم السياسية استر، تخصص قانون أ  ا
 .0292يحيى،جيجع،

دور أعوان الرقابة لمصالح تجارة بين حماية تواتي بشير  بد الله،  خ وفي  بد الفتاح،  -
 الية، ك ية الحقوق و  ،  ذكرة  استر، تخصص إدارةوطنيالمستهلك وحماية الاقتصاد ال

 .0297، جا عة ويان  اشور، الج فة،الع وم السياسية
،  ذكرة الالتزام بالاعلام كوسيلة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ثا ر كشيدة،  -

 .0291، استر، قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد بوضياف ال سي ة 
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،  ذكرة حماية المستهلك من السلع المقلدة في التشريع الجزائري جعفري فريال،  -
 استر،قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية ،  ختبر الحقوق والحريات في النظم 

 .0202ال قارنة جا عة بسكرة 
 استر،   ذكرةحماية المستهلك من السلع المقلدة في التشريع الجزائري،جعفري فريال، -

 .0202قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة بسكرة، 
 ذكرة  استر، قانون الحماية الاجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري، ح ي ة بن شعا ة،  -

 .0290أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة قاصدي  رباح، ورق ة، 
 ذكرة  استر،  نتوجات للمقاييس وحماية المستهلك،مطابقة المخفاش روة، بورجاح ح يدة،  -

 .0299تخصص قانون أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة  بد الرح ن  يرة بجاية، 
 ذكرة  استر، تخصص قانون التزام المتدخل بضمان حماية المستهلك، خ يع ب يوايك،  -

 .0290ضياف،  سي ة، الأ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد بو 
 ذكرة  استر، تخصص قانون الأ  ال، ك ية الحقوق  الالتزام بالضمان،در اش بن  ووو،  -

 .0291والع وم السياسية، جا عة ويان  اشور الج فة، 
تخصص قانون  الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري،وير ج ال الدين،  -

 .0292ة، جا عة محمد خيضر، بسكرة، الأ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسي
،  ذكرة  استر، تخصص قانون جنائي، ك ية الحماية الجزائية للمستهلكسعد قويدري،  -

 .0291الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد بوضياف، ال سي ة، 
 ذكرة ال استر، الآليات الداخلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري، سفير س اح، -

اجت ا ي، ك ية الحقوق و الع وم السياسية، جا عة الطاهر  ولاي  تخصص قانون 
 .0297سعيدة،

 ذكرة  استر، تخصص  حق المستهلك في الضمان،سويس ح وة بن الشيخ، محمد الإ ام،  -
قانون العام الاقتصادي، شعبة الحقوق، ك ية الحقوق و الع وم السياسية ، جا عة قاصدي  رباح 

 .0291ورق ة، 
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،  ذكرة  استر، قانون أ  ال، ك ية الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاكشادي وهية،  -
 .0299الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد بوضياف، ال سي ة، 

، الالتزام بالمطابقة  كآلية لحماية المستهلك في التشريع شنيتي سهام، لف وي آ ال -
ة الحقوق والع وم السياسية ، ي،  ذكرة  استر، تخصص قانون الخاص للأ  ال، ك يالجزائر

 .0291جا عة محمد الصديق بن يحيى جيجع،
،  ذكرة 90-90التزام المنتج بالمطابقة المنتوجات في ظل القانون رقم طرافي آ ال،  -

 .0290 استر، تخصص قانون خاص، جا عة آك ي محمد الحاج، البويرة،
 ذكرة  استر،ك ية الجزائري،  الآليات الداخلية لحماية المستهلك في التشريعطيطوس فتحي، -

 .0297الحقوق والع وم السياسية، قسم الحقوق، جا عة الدكتور الطاهر  ولاي سعيدة، 
دور الأعوان المكلفين برقابة الجودة وقمع الغش في حماية المستهلك  ويوي بدر الدين،  -

صص ،  ذكرة  استر، تخ المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90في ظل القانون 
 .0290قانون إداري ، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة محمد خيضر بسكرة، 2
،  ذكرة  استر، قانون جنائي للأ  ال ، ، الحماية الجزائية للمستهلك الجزائري   ي ياحي -

 .0292ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة العربي بن  هيدي ، ام البواقي ،
ي،  ذكرة حماية المستهلك في التشريع الجزائر  اري الجيلالي، بكة سيدي أمحمد ال ولود،  -

تخرج في الدراسات الجا عية التطبيقية، قانون أ  ال، جا عة التكوين ال تواصع، الش ف، 
0290. 

قندوو محمد ل ين، ح اية ال سته ك  ن الشروط التعسفية في القانون الجوائري،  ذكرة  استر،  -
صص  قوق و سؤولية، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة آك ي ا حند أولحاج، تخ

 .البويرة، دون سنة
آليات حماية مصالح المستهلك من الآثار الضارة للممارسات قنيط نجوى، بوفنش إي ان،  -

 ذكرة  استر، قانون خاص أ  ال، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة المقيدة للمنافسة، 
 .0292 الصديق، بن يحي جيجع، محمد
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 ذكرة  استر، تخصص قانون الشركات، ك ية  جريمة خداع المستهلك،قيس محمد إسلام،  -
 .0297الحقوق والع وم السياسية، جا عة قاصدي  رباح، ورق ة، 

،  ذكرة  استر، الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع في التشريع الجزائري لا ية  بدون،  -
 .0202خاص  ع ق، ك ية الحقوق، جا عة محمد بوقرة، بو رداس،تخصص قانون 

،  ذكرة  استر، قانون خاص، ك ية -دراسة مقارنة-التزام المنتج بالسلامةال ر سهام،  -
 .0221الحقوق، جا عة أبو بكر ب قايد، ت  سان، 

 ذكرة  استر خصص قانون  قمع الغش في إطار قانون حماية المستهلك،  ريم شبيح، -
 .0290ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة العربي بن ل هيدي، أم لبواقي، أ  ال، 

،  ذكرة  استر، القانون ، حماية قانون المستهلك بين المنظور والواقع سكين حنان -
 .0292الاقتصادي ، ك ية الحقوق والع وم السياسية ، جا عة الدكتور  ولاي سعيدة ،

،  ذكرة  استر، بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، الالتزام  قراني ك ال، ر ضان وهير -
تخصص قانون خاص، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة  بد الرح ن  يرة، بجاية، 

0290. 
، 90-0حق المستهلك في الإعلام في قانون حماية المستهلك وقمع الغش هدي ستي،  -

ية ، جا عة دكتور  ولاي طاهر ،  ذكرة  استر ، قانون اقتصادي ، ك ية الحقوق والع وم السياس
 .0292سعيدة 

دور أعوان الرقابة في حماية المستهلك من القمع و ياس ين بوشحدان، وردة قوارطة،  -
 ذكرة ال استر، تخصص قانون خاص، قسم الع وم القانونية والادارية، ك ية الحقوق الغش ، 

 .0202، قال ة، 9120 اي  9والع وم السياسية، جا عة 
، ال تع ق  90-90، الآليات القانونية لحماية المستهلك في ظل القانون  ي ةيوسفي ج -

بح اية ال سته ك وق ع الغش،  ذكرة  استر، تخصص قانون ال ؤسسات الاقتصادية، ك ية 
 .0291الحقوق والع وم السياسية ، جا عة أح د دراية، أدرار ،

 :المنشورات الالكترونية/1
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، ك ية الحقوق و الع وم دة قانون حماية المستهلكملخص مابن  بد الله صبرينة،-
السياسية،جا عة  بد الرح ن  يرة ،بجاية،  نشور   ى ال وقع الالكتروني،  نصة الد ائم 

 .https :// elearning.univ-bejaia.dzالبيداغوجية و التع يم  ن بعد لجا عة بجاية 
لى  استر قانون و   ى ط بة سنة أ القيت  حاضراتقانون ح اية ال سته ك،،  كي ح شة-

 نشورة   ى  0202، ك ية الحقوق والع وم السياسية، جا عة محمد خيضر بسكرة ،ا  ال
ة   ،  نصة الد ائم البيداغوجية والتع ي عن بعد لجا عة بسكر يال وقع الكترون

biskra.dz-https://elearning.univ 
، ك ية الحقوق والع وم دور الإدارة الإدارية في تحقيق الأمن الغذائيبن  ووو أح د،-

ال ستودع الرق ي ، نشور   ى ال وقع الالكتروني 0299السياسية،جا عة محمد بن أح د وهران،
 .https :// dspace.univ-oran2.dzلجا عة وهران ، 

جا عة أح د دراية حماية المستهلك من الشروط التعسفية ،صالح،   وك  حفوظ،ح  يع -
  ى ال ستودع الرق ي لجا عة ،  نشور إلكترونيا 0292جوان 0أدرار، ال  تقى الوطني الثاني 

 . https :// dspace.univ-adrar.edu.dz .أدرار
 ية،أبو هريرة، صحيح  س م،  نشور   ى ال وقع الإلكتروني درر السن-

https://www.dorar.net 
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 الملخص
ال تع ق بقانون ح اية ال سته ك وق ع الغش ال عدل وال ت م والقوانين ال ك  ة له  20-21أقر ال شرع الجوائري ب وجب القانون  

جرائية ل  سته ك في  واجهة كع  ن يتدخع في كع ح قات  رض ال نتوج للاستهلاك ، فأ ا الح اية  ح اية  وضو ية وا 
يث الأشخاص حيث يطبق هذ  النصوص التشريعية والتنظي ية   ى كع  ون ال وضو ية فقد حدد ال شرع نطاقها  ن ح

اقتصادي، ويستفيد  ن أحكا ها كع  ن يح ع  ن يقتني س عا وخد ات لأغراض  جردة  ن كع طابع  هني ،وتتض ن أحكام 
ل  واصفات القانونية  الح اية ال وضو ية التوا ات   ى ال تدخع ال ت ث ة في الالتوام بالسلا ة وض ان  طابقة ال نتجات

ول رغبات ال شرو ة ل  ستهع كضد كع خطورة ت س بصحته و صالحه، والالتوام بض ان كع  يب يظهر خلال فترة الض ان 
القانوني أوالاتفاقي يجع ه غير صالح للاستع ال ال خصص له وكع شرط  خالف يعد شرطا باطلا وتعسفيا، ود م الح اية 

د البيع،  ع التوا ه بالإ لام سواء بخصائص ال نتوج أو بأسعار ،وفق شروط ووسائع لاسي ا بإلوام ال تدخع بخد ة  ا بع
الإجبارية  نها كالوسم والفاتورة، أ ا الح اية الإجرائية التي تض نتها  خت ف النصوص الناظ ة لح اية ال سته ك تستد ي 

رية فيظهر دور هيئات التقييس والهيئات الإدارية ال تخصصة تدخع العديد  ن الهيئات الإدارية والقضائية، فأ ا الهيئات الإدا
دارة الج ارك، ك ا  كن ال شرع ال سته ك سواء كان شخصا طبيعيا أو  ك ج س ال نافسة وال صالح التابعة لووارة التجارة وا 

رها  ن بينها د وى  عنويا  ن ال جوء إلى القضاء،لح ايته  دنيا  ن خلال العديد  ن الآليات ل تعويض  ن الأضرار وجب
الض ان، ولح ايته جوائيا  ن خلال دور القضاء الجوائي في العقاب   ى الجرائم ال رتكبة  ن طرف ال تدخع لاسي ا الواردة 

 .وفقا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة بح اية ال سته ك تطبيقا ل بدأ الشر ية في القانون الجنائي
 


